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اهداء

بسم االله الرحمن الرحيم 

" ولئـــــن شكــــــرتم لأزيدنكــــــــم "

أولا  لك الحمد ربي على كثير فضلك وجميل عطائك ووجودك الحمد لك 

ربي ومهما حمدنا فلن نستوفي حمدك والصلاة والسلام على من لا نبي 

بعده 

احتميت ، وبنورها اهتديت وببصرها  إلى التي بحنانها ارتويت وبدفئها

اقتديت ولحقها ما وفيت ، إلى من يشتهي اللسان نطقها ، وترقرق العين 

من وحشتها وتخشع الأحاسيس لذكرها ،  إلى الشمعة التي تحترق من أجل 

أن تضيء لي الدرب، إلى أحلى ما في الوجود. 

".رحمها االله"أمي 

اة به اقتديت ، ركيزة عمري إلى درعي الذي به احتميت ، وفي الحي

وصدر أماني وكبريائي 

إلى رمز القوة والعطاء والجود والكرم والوفاء ، إلى من علمني محاسن  

الأخلاق. 

" أبي أطال االله في عمره "

إلى من تقر العين برؤيتهم ويفرح القلب برفقتهم 

م أدامك فاطمة، كوثر بلال واولادهم ياسر، جواد ،اسراء سمرة إخـوتي

 االله لي



شكر

اتقدم بخالص شكري لاستاذي المحترم حبار محمد على 

اشرافه

وتوجيهه لي في اعداد هذه المذكرة



  مقدمة

مهما بعد  طوراأهم العلاقات الدولية، العلاقات التجارية هذه الأخيرة التي عرفت ت

اتجهت معظم الدول إلى النهوض باقتصادها  اذالاستقرار النسبي في العلاقات السياسية، 

أدى إلى  مما ستورده من دول اخرىتما في  ذلك على ما تملكه من ثروات و معتمدة

الاستيراد وهذا ما يحتاج لنقل دولي. وغالبا ما تعتمد لة سياسية التصدير واعتماد كل دو

في نقل السلع، لأن البحر وسيلة اتصال بين مختلف دول العالم، كما  البحري الدول النقل

أن السفينة وسيلة نقل ذات قدرة هائلة على نقل حمولات ضخمة، وهذا ما جعل ثلاثة 

.1نسبة المبادلات التجارية تتم عن طريق الجوأرباع من 

الشحن وأما بعقد  دالبحري عن طريق إصدار سن يتم النقل البحري إما بعقد النقل 

يقصد به استئجار كل  استئجار السفينة عن طريق إصدار سند الاستئجار، هذا الأخير

 قدم وجودا من الأول،أ ويعتبر هذا العقدالسفينة او جزء منها من اجل استغلالها تجاريا،

، إلا أنه وبعد الثورة الصناعية 2حيث أنه كان يتم استئجار السفينة على أساس الرحلة

وظهور السفن البخارية، أصبحت تتباين  أنواع عقد استئجار السفينة، وذلك بلجوء بعض 

هم  وتحت الناقلين لاستئجار سفن من مالكيها على أن يتم استغلالها بالطاقم التابع ل

أثناء هذه المرحلة وبعد ظهور 3. أو استئجار هيكل السفينة فقط،وذلك لمدة معينة اشرافهم

بحاجة  وي الحمولة البسيطة الذين ليسواذر نوع من الشاحنين وظهوالخطوط المنتظمة، 

البحري عن عقد استئجار انفصل عقد النقل لاستئجار السفينة بأكملها بل لجزء منها فقط، 

4السفينة

1 A. ABOUSSOROR, Exécution de contrat de transport maritime de marchandises en droit marocain

et en droit français, litec, 2004, p. 1.

2 A. VIALARD, Droit maritime, puf, 1er éd, 1997, p. 331.
3 A. VIALARD, op. cit.,n. 388, p. 332 et 333.
4 F. BOUKHATMI, Une distinction remise en question, contrat d'affrètement et contrat de transport,

Rev. Le phare, n. 20, décembre 2000.



حيث 1البعض بان عقد النقل البحري مكمل لعقد استئجار السفینة على أساس الرحلة ویرى

انه على الرغم من ان هذا الاخير أقدم وجودا من عقد النقل البحري، فهذا لا يعني بان 

سند الشحن لم يعرف إلا بظهور هذا العقد، بل انه في بعض الأحيان كان يقوم المؤجر 

ان يعتبر مجرد وصلا لاستلام السلع فقط، وبظهور عقد النقل الذي ك 2بإصدار سند الشحن

.3البحري أصبح الوثيقة التي تثبت هدا العقد

هذا ما جعل الناقل يتعسف قي تنفيذ  ،بقي عقد النقل الجوي بدون تنظيم لمدة طويلة     

العقد وفق لإرادته فقد كان له أن يعفي نفسه من المسؤولية كما يشاء عن طريق إصدار 

وقد عانى الناقلين من هذه الشروط لمدة طويلة في  .سندات شحن مثقلة بشروط تعسفية

 ولالد هذا ما أدى لوجود صراع بين مجموعة ،ظل غياب أي تشريع دولي أو داخلي

  ةالناقل

إذ أنها كانت  الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الاخيرةومن بين  الدول الشاحنةمجموعة و 

ا لتعسف الناقل في فن مملوكة لناقلين إنجليزيين ونظرتنقل بضاعتها لأوروبا عن طريق س

مي مصالحهـم وهذا ما شروط الإعفاء من المسؤولية،  حاول الشاحنون وضع تشريع يح

HARTEصدر ما يسمى بقانون هارترلا وتحقق فع ACTE 1993فيفري  13يوم

 عن الأخطاء بحريبأمريكا، ومن أهم المسائل التي جاء بها هو إقرار مسؤولية الناقل ال

إعفاءه من المسؤولية في حالة ارتكاب تابعيه لأخطاء في التجارية التي يرتكبها تابعيه و

مع إثبات أنه قام بالعناية اللازمة،  خفي وجود عيب الملاحة وإدارة السفينة،  أو في حالة

كما أن هذا القانون يلزم الناقل تسليم الشاحن سند الشحن متى كان ميناء الشحن أو ميناء 

.4التفريغ يقع بالولايات المتحدة الأمريكية

1 A. VIALARD, op. cit.,n. 429, p. 369.
2 R. RODIÈRE , droit maritime, précis dalloz, 7ém éd, 1977, n. 333 et 332, p. 290.

3 Victor- Emmanuel Bokalli, Crise et avenire du connaissement, Rev. D.M.F., 1998, p. 115.
، 1978بحرا لسنة ، التعلیق على نصوص اتفاقیة ھامبورج الخاصة بنقل البضائعا. محمود حسني --4

.6، ص. 1998نشأة المعارف بالإسكندریة، م



شروط الإعفاء من المسئولية  ومحاولة حماية نون هارتر للحد من تعسف الناقل وجاء قا

  ح الشاحنين، وبذلك يعتبر أول تشريع جاء لتنظيم عقد النقل البحري.مصال

بعد ازدهار التجارة البحرية أصبـح عقد النقل البحري أكثر تداول  وغالبــا ما      

يكـون دوليا، ومن أهم الصعوبات التي تواجه العقد الدولي هي تحديد القانون الواجب 

للقضاء على هذه الصعوبات، كان من القوانين ومشكل تنازع التطبيق لأنه يطرح 

الضروري إيجاد تشريع دولي موحد يخص سندات الشحن، وهذا ما بادرت به اللجنة 

محاولة من خلاله إيجاد سند شحن  1921الدولية البحرية حيث أنها عقدت مؤتمر سنة 

ؤتمر عن وقد أسفر هذا المالشاحنين.ونموذجي يجسد من خلاله توازن مصالح الناقلين 

كان وضع قواعد لاهاي هذه الأخيرة كثيرا ما أحجم أطراف العقد عن  تطبيقها، لأن ذلك 

، هذا ما المبادئ الأساسية لقانون هارترمتروكا لاتفاق الطرفين كما أن قواعد لاهاي تبنت 

أدى إلى التفكير من جديد في محاولة وضع اتفاقية دولية توحد سندات الشحن، تعتبر 

ذلك على مخالفتها والنظام العام الذي لا يمكن للدول المنضمة إليها الاتفاق  نصوصها من

هذا ما تم الاتفاق وبغرض القضاء على الشروط التعسفية المدرجة في سندات الشحن، 

في و ،1923عليه في المؤتمر الرابع عشر للجنة الدولية البحرية في جونتنبرج سنة 

تم التوقيع على  1926أوت  25ذي انعقد بتاريخ المؤتمر الخامس عشر لهذه اللجنة ال

التي سميت قواعدها بقواعد لاهاي، لأن كسل الخاصة بتوحيد سندات الشحن واتفاقية برو

أحكامها هي إعادة صياغة قواعد لاهاي بأحكام تتعلق بالنظام العام إذ لا يمكن الاتفاق 

ي فرنسا، ألمانيا، بلجيكا تتمثل ف على مخالفتها. صادق على اتفاقية بروكسل عشرة دول

وبعد ذلك  1بريطانيا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، اليابان بولونيا رومانيا

2.انضم إليها العديد من الدول من بينهم الجزائر

1 -F. SAUVAGE, Manuel pratique de transport de marchandises par mer, L.G.D.J, 1955, p. 14.

.1964مارس  02المؤرخ في  71-64انضمت الجزائر لھذه المعاھدة بموجب المرسوم 2



تبنت الدول الأطراف أحكام الاتفاقية  الآنفة الذكر في تشريعاتهم الداخلية، إلا أن هذه 

د وجهت إليها العديد من الانتقادات هذا ما أدى إلى تعديلها، وذلك بمقتضى الاتفاقية ق

الذي سميت أحكامه بقواعد فيزبي،  تضمنت عدة و 23/12/1968البروتوكول المؤرخ 

، وتغيير نظام مسؤولية الناقل بروكسل تعديلات أهمها توسيع مجال تطبيق أحكام اتفاقية

   رنسا لم تنضم لهذا البروتوكول.على خلاف فإلا أن الجزائر والبحري، 

التكنولوجي في المجال البحري جعل كل من معاهدة بروكسل و إن التطور الاقتصادي

البروتوكول المعدل لها محل انتقاد، هذا ما أدى بلجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم و

م المتحدة للنقل المتحدة للنقل إلى عقد مؤتمر هامبورج والذي تكلل بوضع اتفاقية الأم

1978البحري للبضائع سميت أحكامها بقواعد هامبورج التي تم المصادقة عليها بتاريخ 

.2على غرار فرنسا لم تنضم إليهابيد أن الجزائر و

حظي عقد النقل البحري بمكانة في التشريع الدولي لحماية مصلحة الشاحن الطرف      

السفينة، الذي يعتبر عقد يتساوى طرفاه في القوة الضعيف في العقد بخلاف عقد استئجار 

   الاقتصادية.

ا، إلا أن  802-76 بالنسبة للتشريع الداخلي يخضع عقد النقل البحري  لأحكام الأمر     

أحكام هذا الأمر عجزت عن مجارات التطور الاقتصادي الهائل الذي عرفته التجارة 

احتكار . كما أن 3ة التي مستها عولمة التجارةالدولية، إذ أن النقل البحري من أهم الأنشط

، نشأة المعارف بالاسكندریة، 1978، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام ك. حمدي2-

.8، ص.1998

والمتعلق بالقانون البحري. 23/10/1976المؤرخ في 2
3 L. LUCCHINI et J. PIERRE QUENENDEC, La mer et son droit, pedon, 2000, p. 87.



وهذا ما  1يشكل عائقا في وجه منافسة التجارة الخارجيةالدولة لنشاط النقل البحري أصبح

..052-98أدى إلى تعديل الأمر السالف الذكر بموجب القانون رقم.

اتفاقية  يلاحظ مما سبق ذكره بان النصوص الدولية المنظمة لعقد النقل لبحري تتمثل في

السابق  80-76بروكسل واتفاقية هامبورج، أما النصوص الداخلية فتتجسد في الأمر 

المذكور سالفا. أما بالنسبة لفرنسا فقد عرفت  05-98الذكر والقانون المعدل له رقم 

والمرسوم  420-66القانون رقم، وثانيهما 1936ابريل  2تشريعين أولهما قانون 1

.10783-66الفرنسي رقم 

مقارنة مختلف هذه النصوص بلذلك سنتطرق خلال دراستنا لتنفيذ عقد النقل البحري 

خاصة وان عقد النقل البحري غالبا ما يكون دوليا وهذا ما يثير مسالة تحديد القانون 

الواجب التطبيق، لان دولية العقد تجعل احتمال تنازع القوانين واردا ولا يمكن القضاء 

وجب إيجاد قانون دولي موحد يطبق على كافة الدول، وهذا ما على هذا التنازع إلا بم

  فشلت في تحقيقه كل من اتفاقية بروكسل واتفاقية هامبورج.

علاوة على ذلك فحتى لو أن اتفاقية بروكسل هي الواجبة التطبيق في الجزائر على العقود 

ذه الأخيرة إلى الدولية، فهذا لا يمنع من التطرق لإحكام اتفاقية هامبورج لان وجود  ه

. ولان اغلب عقود النقل البحري 4جانب أحكام اتفاقية بروكسل هو مصدر لتنازع القوانين

.5هي عقود دولية، كما أن العديد من الدول وبالخصوص العربية منها طرفا فيها

1 . S. Chalabi, La refonte du code maritime en question, Rev. Le phare, n. 16, août 2000, p.5
، والمتعلق بتعدیل الامر رقم 27/06/1998، الصادرة بتاریخ 47، ج.ر رقم 25/05/1998المؤرخ في  2

السالف الذكر. 76-80

، 1078-66، والمرسوم الفرنسي رقم 18/06/1966، المؤرخ في 4720-66القانون الفرنسي رقم  3
  .31/12/1966المؤرخ في 

4 . A. ABOUSSOROR, op. cit.,p
، نشاة المعارف بالاسكندریة، 1978إتفاقیة الامم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام ، ك. حمدي 5

.9، ص. 1998



في اتفاقية بروكسل ولا طرفا في اتفاقية هامبورج حدد  اكافة الدول طرفبما انه لا تعتبر 

كل نص من النصين السالفين الذكر مجال تطبيق أحكامهما،  فبالنسبة لاتفاقية بروكسل 

نصت المادة قل البحري المثبت بسندات الشحن، التي تعتبر أول تشريع دولي نظم الن

ها قابلة للتطبيق على كافة سندات العاشرة من أحكام هذه الاتفاقية قبل تعديلها بأن أحكام

.الشحن الصادرة بدولة متعاقدة عملا بمبدأ سمو  المعاهدة على القانون

إذ أنه كلما صدر سند الشحن بدولة متعاقدة فإن هذه الأخيرة عليها تطبيق أحكام الاتفاقية 

بعض أوجد  3مما يخفض نسبة تطبيق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة، غير أن الفقه

المعايير للحد من مجال تطبيق قواعد هذه الاتفاقية و ذلك بالفصل بين العقد الدولي 

  والوطني فيخضع الأول لاتفاقية بروكسل والثاني للتشريع الداخلي للدولة المتعاقدة.

المعدل لاتفاقية  1986من بروتوكول  05بعد تعديل المادة العشرة بموجب المادة 

بموجب اتفاق الأطراف كلما كان  او ة تطبق بمقتضى القانونبروكسل،  أصبحت الاتفاقي

  العقد دوليا.

تطبق إتفاقية بروكسل بمقتضى القانون إذا صدر سند الشحن بدولة متعاقدة، أو كان ميناء 

وتطبق بمقتضى اتفاق الأطراف إذا اتفق كل من الشاحنالانطلاق يقع بدولة متعاقدة،

حكام تشريع مستوحى من أحكامها أو يأمر بتطبيق والناقل على تطبيق أحكامها، أو أ

Laأحكامها و هذا ما يسمى ب clause Paramount  ، هذه الأخيرة تحدد القانون

و توسع مجال تطبيق المعاهدة خارج حدودها الأصلية أي في حالة ما  4الواجب التطبيق

إذا لم تكن الدولة التي صدر سند الشحن فيها طرفا في المعاهدة ولم يكن ميناء الانطلاق 

برامونت وسيلة تمكن  بأن شرط  4. يرى جانب من الفقه5يقع في دولة طرفا في الاتفاقية

حكام اتفاقية بروكسل التي تعتبر من النظام العام طرفي عقد النقل البحري من تطبيق أ

3 - G.FRAIKIN et G.H.LAFAGE, le transport maritime sous conaissement a l'heur du marché
commun, L.G.D.J, 1966, p. 175..
4 -Cass., com., 2 mai2002, R.E.V., D.M.F., 2002, p.613.

.128ص.2007، دار الجامعة الجديدة للنشر، عقود البيوع البحرية الدوليةم. عبد الفتاح ترك، -5

4 - J. PIERRE, Droit maritime, DALLOZ, 2006-2007, p.317, n345.09.



طرفي عقد النقل البحري الخروج عن نطاق تطبیق أحكام ھذه المعاھدة  ولذلك لا يستطيع

سواء من حیث المجال الجغرافي أو نوع البضاعة أو نوع النقل

أن شرط برا مونت يستعمل في حالة عدم توفر المعايير ب 1رفي حين يرى البعض الآخ

من البروتوكول المعدل لها، أي  5من الاتفاقية و المعدلة بالمادة  10المدرجة في المادة 

أن الغاية من هذا الشرط هو تجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاقية التي تحدد نطاق 

تطبيقها. 

اتفاقية بروكسل لا تطبق إلا بالنسبة لعقود النقل نص التشريع الجزائري على أن 

إلا أن الملاحظ أن القانون الجزائري  ،2الجزائرية والموانيء الأجنبية المتممة بين الموانئ

وسع نطاق سريان المعاهدة، لأنه يمكن أن يكون عقد النقل البحري دوليا بالنسبة لمشرعنا  

بروكسل  ي المادة العاشرة من اتفاقيةدون تحقق حالة من الحالات المنصوص عليها ف

كان ميناء ذلك في حالة ما إذا من البروتوكول المعدل لها و 05ة المعدلة بمقتضى المادو

لم يصدر سند الشحن يقع في دولة غير متعاقدة و ميناء الانطلاقالوصول يقع بالجزائر و

  بدولة طرفا في الاتفاقية.

نسبة لمسؤولية الناقل البحري لحماية مصلحة نظرا لصرامة أحكام اتفاقية بروكسل بال

الشاحنين، ونظرا للمحيط الذي يتم  فيه تنفيذ عقد النقل البحري والذي يتميز بالمخاطر فإن 

هذه الاتفاقية أقصت بعض عقود النقل البحري لحاجة البضائع المنقولة لرعاية خاصة من 

 وط المناسبة لتنفيذ هذه العقودو بالتالي يمكن لطرفي العقد الاتفاق على الشر ،الناقل

عقود النقل التي يتم شحن الحمولة ويتعلق الأمر بالنقل الاستثنائي، نقل الحيوانات الحية، و

3فيها على سطح السفينة

إن الغرض من استثناء هدا النوع من العقود من مجال تطبيق أحكام هذه الاتفاقية هو     

مناسبا،  فهل  ياهاقدية  في تنفيذ هذا العقد بما يرمنح طرفي عقد النقل البحري الحرية التع

عمال أحكام هذه الاتفاقية بالنسبة للعقود إيمكن أن تكون لهذه الحرية التعاقدية دورا في 

  ، المرجع السابق الذكر.ترك عبد الفتاح .م 1
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النقل المستثناة؟ أو بمعنى آخر هل يمكن أن يتجاوز شرط برا مونت أحكام اتفاقية 

بروكسل؟

عقود يشمل شروط وبضائع خاصة ولذلك فهو بأن هذا النوع من ال1و يرى جانب من الفقه

نتيجة لذلك السابقة الذكر و السادسة من الاتفاقية المادةيأخذ حكم العقود المشار إليها في 

  ي بإعفاء  الناقل من المسؤولية.ضفيمكن لطرفي عقد النقل الاتفاق على الشروط التي تق

أحكامها إذ تطبق كلما تم بالنسبة لاتفاقية هامبورج حاولت توسيع مجال تطبيق 

ذلك إذا كان ميناء الشحن أو ميناء التفريغ المنصوص لفتين والنقل البحري بين دولتين مخت

أو إذا كان الميناء الفعلي للتفريغ هو  ةعليها في عقد النقل البحري واقعا في دولة متعاقد

 .ي دولة متعاقدةأحد موانئ التفريغ المنصوص عليها في عقد النقل البحري وكان واقعا ف

وكذلك يمكن تطبيق أحكام اتفاقية هامبورج إذا صدر سند الشحن أو أي وثيقة أخرى تثبت 

، او ق على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية،  أو إذا تم الاتفابدولة متعاقدة عقد النقل البحري

  .قانون تم إصداره بهدف تطبيق أحكامها

انت جنسية السفينة أو الناقل أو الشاحن، أو وبذلك تطبق أحكام اتفاقية هامبورج مهما ك 

.المرسل إليه أو أي شخص آخر من أصحاب الشأن

بخلاف اتفاقية بروكسل  لم تحدد اتفاقية هامبورج المرحلة العقدية التي تخضع لأحكامها 

  مما يعني بأنها تطبق على كافة مراحل عقد النقل البحري.

عن وجود اتفاقيتين دوليتين، يوجد حاليا مشروع  من اجل الحد من تنازع القوانين الناتج  

اتفاقية دولية هدفها مسايرة التطور التكنولوجي الذي عرفه النقل البحري، وتوحيد 

النصوص المنظمة لعقد النقل البحري للبضائع، وتتمثل هذه الاتفاقية في اتفاقية روتردام.

ئري فإن اتفاقية بروكسل تعد نافذة فيما يخص التشريع الداخلي، فالبنسبة للقانون الجزا    

أي ي امام نصين الأول دولياالقاض في الجزائر لأن هذه الأخيرة طرفا فيها، وبذلك يتواجد

الدستور ري الجزائري، وبالرجوع لأحكام الثاني وطنيا اي القانون البحبروكسل و اتفاقية

أخد به وهذا ما  لى القانون الداخلي،نجد أن هذا الأخير ينص على سمو المعاهدة ع

المشرع الجزائري في وضع أحكام القانون البحري إذ يطبق هذا الأخير على العلاقات 

1 . R. Rodière, Traité général de droit maritime, DALLOZ, p.373, n.741.



القانونية التي لا تتضمن أي عنصر أجنبي وبما أن عقود النقل البحري في أغلب الأحيان 

.ويتعلق 1الجزائري في حالة وجود اتفاقية دولية دولية فلا تخضع لأحكام القانون البحري

اتسمت هذه النقل البحري الدولية غير أنه وإن  مر باتفاقية بروكسل المنظمة  لعقودالأ

الأخيرة بدوليتها فليست كلها خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية كالنقل الاستثنائي،  الشحن على 

  .السطح

رط كذلك لتطبيق التشريع الجزائري عدم اتفاق طرفي عقد النقل البحري على تطبيق تيش 

رط القانون العام بالإضافة لما اشترطه القانون البحري الجزائري أن تويش، 2قانون آخر

.3يتم إبرام العقد في الجزائر حتى يطبق عليه التشريع الجزائري

ترى المحكمة العليا بأن المصدر الأساسي للقانون البحري هوالتقنين البحري الجزائري 

.4في عدة قرارات خاصة في مجال عقود النقل البحري،  وهذا ما كرسته

القانون القديم و 1936//أفريل02بالنسبة للتشريع الفرنسي فيجب أن نفرق بين قانون      

المطبق حاليا وبما أن النص الأول قد ألغي بالنص الثاني فلا داعي للتطرق  66/420رقم 

 لمجال تطبيقه، أما النص الثاني الذي لا زال ساري المفعول فيطبق في حالة عدم وجود

اتفاقية دولية انضمت إليها فرنسا،  وإذا كان ميناء الانطلاق أو ميناء الوصول يقع بفرنسا، 

وبخلاف التشريع الجزائري نص القانون الفرنسي صراحة على إمكانية تطبيق أحكامه 

على  كافة عقود النقل البحري الغير الخاضع للاتفاقية بروكسل أو على المراحل الغير

بأن القانون الفرنسي يطبق في حالة  6. ويرى القضاء الفرنسي5ه الاتفاقيةقابلة لتطبيق هذ 

  عدم تحديد مضمون القانون الأجنبي الواجب التطبيق.

  السابق الذكر. 80-76من الامر رقم  747المادة  1
المادة المذكورة آنفا. –2
  من القانون المدني الجزائري. 18المادة  –3

4 –Cour suprême Algérienne, chambre commercial et maritime, arrêt du 09/07/1996, 26/03/1996,

16/05/1998. Cité par F. BOUKHATMI, Les nouvelle dispositions de la loi 98-05 portant code

maritime algérien, Rev. Droit maritime français, n. 610, 2000, p. 1038.

  المذكور سابقا. 420-66من القانون رقم  16المادة –5
6 –Cass., com., 2 mas 1993, navire AZALEA, D.M.F., 1993, p.286, note tassel.



يمكن القول في الأخير بأنه إذا كان التشريع الدولي يطبق على عقود النقل البحري 

مراحل عقود النقل و على عقود النقل البحري الدوليةالدولية،  فإن التشريع الداخلي يطبق 

بذلك تسمو  المعاهدة على القانون الدولي و المستثناة من ميدان تطبيق التشريع البحري

  مراحلها الخاضعة لها.عقود النقل البحري و الداخلي في إطار

 بأن عقد استئجار  ةيرى جانب من الفقه الانجلوساكسوني وبعض التشريعات الاوروبي     

  أن كل من التشريع الفرنسيفي حين ،  1ود النقل البحريهو نوع من  عقالسفينة 

  الجزائري فرق بين العقدين إذ يعتبر كلا التشريعين بأن كل منها منفصل عن الآخر.و 

ي ثانبالنسبة للتشريع الجزائري فإنه قد خص لكل منها باب وذلك ضمن الكتاب ال      

المتعلق بالاستغلال التجاري للسفينة،  حيث تناولت أحكام الباب الثاني استئجار السفن في 

تناولت أحكام الباب الثالث نقل البضائع،  أما بالنسبة للتشريع الفرنسي فقط تطرق  نحي

لعقد استئجار السفن في العنوان الأول، أما عقود النقل البحري فقد تناولها في العنوان 

الثاني.

ميناء  ة منيقصد بعقد النقل البحري بأنه عقد يلتزم الناقل من خلاله بنقل بضاعة معين

ما أطرفاعقد النقل البحري الناقل والشاحن  ، وبذلك فإن2نابل ثمن يدفعه الشاحقم لآخر

البضاعة في  نقل هو إلتزام الناقل، كما أن عقد إستاجار السفينة طرفاه المؤجر والمستأجر

التزام المؤجر هو استئجار السفينة للمستأجر لمدة معينة،  وبالإضافة  لذلك فإن حين أن 

سند الشحن في حين أن عقد استئجار السفينة يثبت بسند استئجار بعقد النقل البحري يثبت 

السفينة،  كما أن عقد النقل البحري ينصب على محتوى السفينة أي الحمولة في حين أن 

3نصب على حاوي البضاعة أي السفينةعقد استئجار السفينة  ي

،  فنجدها ع لآخرعلاوة على ذلك فإن العلاقة الاقتصادية بين طرفي العقد تختلف من نو

تواجدان في نفس القوة ي متوازنة في عقد استئجار السفينة،  إذ أن كل من طرفي العقد

بخلاف عقد النقل   الاقتصادية اذ يكون فيها المستاجر قادرا على استئجار سفينة بكاملها

1 P.TODO «Contract for the carriage of goods by sea », n. 1.01BSO Professional Books, cité par F.
BOUKHATMI, op. cit.,p. 5
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البحري الذي غالبا ما يكون الشاحن فيه طرفا ضعيفا اقتصاديا مقارنة مع الناقل وهذا ما 

  فقد لاقى عقد النقل البحري  ،الدولي يفسر اختلاف مكانة كل من العقدين في مجال التشريع

ار و ذلك لحماية فئة الشاحنين في حين ترك تنظيم عقد استئج 1اهتمام المشرع الدولي

  السفينة لاتفاق طرفيه  وذلك لإمكانية التفاوض فيما بينهما.

يعتبر عقد النقل البحري من العقود الملزمة للجانبين إذ يرتب في ذمة كل طرف التزامات 

أنه لا يمكن للشاحن التفاوض مع الناقل حول شروط العقد  اذعان ذمتبادلة،  كما أنه عقد ا

يقبلها فيتم  ما أنك الشروط فلا يتم التعاقد وايرفض تلالتي يضعها في سند الشحن فإما أن 

  .يشرع في تنفيذ العقدالتعاقد و

يقصد بتنفيذ العقد الآثار التي ينشئها العقد كما يمكن تعريفه بالمرحلة التي يقوم فيها      

ه طرفي العقد بأداء التزاماتها حيث أنه من خلال التنفيذ تنبثق الرابطة التعاقدية وذلك باتجا

وبما أن كل متعاقد يرجوا الحصول على نتيجة معينة  2إرادة طرفي العقد لتحقيق مبتغاهما

تكون ما يسمى بسبب التعاقد فلا يمكن الحصول على هذه النتيجة بالصفة اللازمة إلا إذا 

، وبالنسبة لعقد 3تم التنفيذ بالطريقة الصحيحة، لأن مصالح الطرفين مرتبطة بكيفية التنفيذ

  النقل البحري فإن الغرض الأساسي من تعاقد الناقل هو حصوله على أجرة النقل، 

الهدف الرئيسي لتعاقد الشاحن هو نقل بضاعته من ميناء الشحن لميناء التفريغ، ولا و

  يتحقق نقل البضاعة ولا يستحق الناقل أجرة النقل إلا بالتنفيذ الجيد للعقد.

سبب التزام الشاحن أجرة النقل وحيث أن سبب التزام الناقل هو محل التزام الشاحن أي 

هو محل التزام الناقل أي  نقل البضاعة غير أنه لا يتحقق نقل البضاعة ودفع أجرة النقل 

ا التنفيذ.  ذإلا بموجب تنفيذ التزامات أخرى و بمدى صحة ه

، واتفاقیة ھامبورج  الخاصة بنقل البضائع 1924بروكسل المتعلقة بتوحید سندات الشحن لسنة  ةاتفاقی–1
  ، واتفاقیة  روتردام المتعلقة بالعقود نقل البضائع الدولیة المتممة كلیا أو جزئیا عبر البحر. 1978لسنة 

2 - YVES.FELIX GUYON, les transports régis par la loi du 2 avril 1936, L.G.D.J, 1959, p.236.
3 –H BAFFOL, Les conflits de lois en matiere de contrat, Siery, Paris, 1938, n.284 e s, cité par A.
ABOUSSOROR, op. cit., p.55, n.63.



أهمية بالغة،  فهو من جهة يحدد نطاق عقد  و لذلك فإن تنفيذ عقد النقل البحري يكتسي

النقل البحري مما يسمح بتحديد حقوق وواجبات طرفيه ومن جهة أخرى فإن نوعية التنفيذ 

تؤثر في مدى تحقق أسباب تعاقد طرفيه، وهذا ما جعل جل النزاعات الخاصة بعقد النقل 

  البحري تنبثق من مرحلة التنفيذ.

لمنظمة لعقد النقل البحري، فما هي التزامات طرفي هذا الأحكام اتعددت النصوص و     

العقد في ظل تعدد المصادر القانونية؟ وبما أن النقل البحري شهد تطورا هذا الأخير يؤثر 

بدوره على عملية تنفيذ عقد النقل البحري كظهور الحاويات وسفن صهاريج، فهل تواكب 

عان أي أن ذالنقل البحري هو عقد إهذه النصوص هذه التغيرات، وإذا اعتبرنا أن عقد 

هناك طرف ضعيفا في هذا العقد، فإن القواعد الذي تحكمه هي عبارة عن قواعد آمرة 

على عكس عقد استئجار السفينة الذي تحكمه قواعد مكملة، فهل يمكن القول بأن تنفيذ عقد 

ون تنفيذا النقل البحري هو تنفيذ قانوني بصفة مطلقة؟ أم بصفة نسبية أي يمكن أن يك

  إتفاقيا، بمعنى آخر ما هو دور إرادة طرفي عقد النقل البحري في تنفيذه؟

هذا  ما سنجيب عليه من خلال الإجابة عن الإشكاليات التي يثيرها تنفيذ هذا العقد، 

 من جهة كيف يمكن التوفيق بين مصلحتين متعارضتين ، مصلحة الشاحنفي والمتمثلة 

¿من جهة اخرى ومصلحة الناقل

عوامل وهذا ما يجعلنا نقسم موضوع دراستنا إلى بابين، يخصص الأول منها لدراسة  

  عقد النقل البحري. غايةعقد النقل البحري ويخصص الثاني لدراسة  تحديد مجال



الباب الأول

عوامل  تحديد مجال عقد النقل البحري

تنفيذ العقد هو أداء طرفيه للالتزامات التي يعود مصدرها  للاتفاق المبرم بينهما      

وعليه فإن التنفيذ يعكس غرض التعاقد، و لذلك فهو يعتبر أهم مرحلة في العقد، غير أن  

هذا الأخير الذي يحتل تحديد مجاله مكانة أهميته بالغة فيما يخص عقد النقل البحري، 

مهمة بالنسبة لمختلف النصوص القانونية،  لأنه بمجرد تحديد مجال عقد النقل البحري 

كذلك نطاق سريان مسؤولية الناقل، ويتحدد حقوق وواجبات طرفية أي الشاحن و تتحدد

  ذا العقد.البحري، وعلاوة على ذلك يتحدد القانون الواجب التطبيق على هالناقل 

عقد النقل البحري نقل بضاعة معينة من ميناء لأخر من طرف الناقل ودفع يقتضي    

ولذلك فإنه من خلال ما سلف ذكره، يعتبر نقل البضاعة،   1أجرة النقل من طرف الشاحن

ن الأساسين اللذان يرتبهما عقد النقل البحري، إلا أن هذا الأخير يودفع أجرة النقل الالتزام

المرتبطة غالبا ما تحتاج لوسطاء ومتخصصين وعة من العمليات المتسلسلة ومجم هو

لإتمامه لهذا، فإن التنفيذ لا يقتصر فقط على نقل البضاعة من طرف الناقل ودفع أجرة 

حيث لا يمكن ات أخرى تقع على عاتق كل منهما، النقل من قبل الشاحن بل هناك التزام

وشحنها ورصها حتى تكون  مهيأة  لنقلها قبل التكفل بها  رأن تعبر بضاعة معينة البح

لا يمكن أن تصل لصاحب الحق فيها قبل تفكيكها ثم تفريغها حتى  اعبر البحر،  كما أنه

2يتم تسليمها له.

تفكيكها نجد أن التكفل بها وشحنها وتفريغها ثم تسليمها بخلاف عملية رص السلع و

تزامات شكلت عوامل اعتمدتها مختلف النصوص القانونية  للمرسل إليه أو ممثله القانوني ال

لحصر  نطاق عقد النقل البحري إذ أن هذه الالتزامات تعتبر تنفيذا لعقد النقل البحري من 
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جهة باعتبارها أثر من أثاره ومراحل من مراحل تنفيذه،  كما تعد معايير تحدد مجاله 

ني المطبق على عقد النقل وتحصر نطاقه من جهة أخرى وذلك حسب النص القانو

البحري، لأن هذا الأخير يمكن آن يكون وطنيا مما يجعله يخضع للقانون البحري المحلي 

  ويمكن أن يكون كذلك دوليا وفي هذه الحالة يخضع للاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا العقد.

م بعض الدول هذا ما يؤدي لإثارة إشكالية  تحديد القانون الواجب التطبيق نظرا لانضماو

لهذه الاتفاقيات،  وعدم انضمام البعض الأخر لها. كما أن النصوص القانونية المنظمة لهذا 

العقد لم تتفق على اعتماد نفس العوامل في تحديد مجال عقد النقل البحري. فما هو دور 

 تنفيذ العقد في تحديد مجاله بالنسبة لمختلف المصادر القانونية؟ وإذا كان لعقد النقل

  البحري عوامل تحصر نطاقه فهل لإردة الناقل والشاحن دور في هذا التحديد؟

 مجال و هذا ما سنتطرق إليه من خلال فصلين، نخصص الأول للعوامل التي تحدد بداية

  .نطاقهعقد النقل البحري. ويخصص الثاني للعوامل التي تحدد نهاية 



الفصل الاول

  العوامل التي تحدد بداية مجال عقد النقل البحري. 

 تحديد نقطة انطلاق سريان أثارهبداية مجال عقد النقل  البحري،  يقصد  بتحديد     

مجال عقد   بداية  تحديد الشاحن للإلتزاماتهما،  ويكتسيولحظة الشروع في تنفيذ الناقل و

تحدد حقوق وواجبات طرفي العقد، كما بمقتضى هذا التحديد تف ،أهمية بالغةالنقل البحري 

أنه بمجرد تنفيذ عقد النقل البحري يطبق القانون البحري أو الاتفاقيات  الدولية المتعلقة 

  بعقد النقل البحري، أما المرحلة التي تسبق بداية تنفيذ العقد تخضع للقانون العام.

ضائية، بمعنى أن العقد بأن عقد النقل البحري  يتميز بالر3يرى جانب  من الفقه      

وبمجرد الاتفاق على عناصره  ينشا بمجرد تبادل الرضي بين طرفيه، أي الناقل والشاحن،

الأساسية يتم تكوينه وذلك بصفة منفصلة عن أي عمل يقوم  به الشاحن أو الناقل أي أن 

لي فان وبالتا 2تكوينه  ذالعقد يتكون قبل الشروع في تنفيذه بحيث ان وجود العقد يبدا من

يرى بأن العقد  3مرحلة نشوء العقد تنفصل عن بداية تنفيذه،  بيد أن جانبا أخر من الفقه

أن قبول البضاعة ولعل ذلك يرجع لاعتبار ية تنفيذه، أي عند قبول البضاعة يتكون عند بدا

هذا الأخير على شروط  ةإصداره سند الشحن للشاحن  المقترن بموافقمن طرف الناقل و

هذا السند، يشكل اتفاق الطرفين على التعاقد ومن ثم نشوء العقد،  وهذا ما يجعل بداية 

  التنفيذ بقبول البضاعة تقترن بنشوء العقد.

نظرا لأهمية تحديد بداية عقد النقل البحري، اختلفت المصادر القانونية المنظمة         

ل التي تحددها، فهناك من اعتمد التكفل بالبضاعة كبداية لعقد النقل البحري، بشأن العوام

لعقد النقل البحري وهو موضوع دراستنا في الفرع الأول من هذا الفصل، وهناك من 

اعتمد شحن السلع لتحديد هذه البداية، وهو ما سنتناوله في الفرع الثاني من نفس 

3 - j.putzes,droit des transports et droit maritine,bryland,1993.n 222,257 et 264.
2 - MAZEAU, Leçons de droit civil, t. 2, paris, 1973, p.161, n.141
3 - A. BOYER,Le droit maritime, presses universtaires de françe, 1er éd, 1967, p. 85.



ل عقد النقل البحري؟ بالنسبة من المعياريين في تحديد بداية مجاالفصل.فما هي مكانة كل

هو تحديد اتفاقي أي يتم بمقتضى اتفاق  بداية نطاقهلمختلف المصادر القانونية؟ وهل تحديد 

كل من الناقل والشاحن؟ أو قانوني يتم بمقتضى قواعد قانونية آمرة لا يمكن الاتفاق على 

ما يخالفها؟



الفصل الاول

  العوامل التي تحدد بداية مجال عقد النقل البحري. 

 تحديد نقطة انطلاق سريان أثارهبداية مجال عقد النقل  البحري،  يقصد  بتحديد     

مجال عقد   بداية  تحديد الشاحن للإلتزاماتهما،  ويكتسيولحظة الشروع في تنفيذ الناقل و

هذا التحديد تتحدد حقوق وواجبات طرفي العقد، كما بمقتضى ف ،أهمية بالغةالنقل البحري 

أنه بمجرد تنفيذ عقد النقل البحري يطبق القانون البحري أو الاتفاقيات  الدولية المتعلقة 

  بعقد النقل البحري، أما المرحلة التي تسبق بداية تنفيذ العقد تخضع للقانون العام.

ي  يتميز بالرضائية، بمعنى أن العقد بأن عقد النقل البحر1يرى جانب  من الفقه      

وبمجرد الاتفاق على عناصره  ينشا بمجرد تبادل الرضي بين طرفيه، أي الناقل والشاحن،

الأساسية يتم تكوينه وذلك بصفة منفصلة عن أي عمل يقوم  به الشاحن أو الناقل أي أن 

وبالتالي فان  2وينه تك ذالعقد يتكون قبل الشروع في تنفيذه بحيث ان وجود العقد يبدا من

يرى بأن العقد  3مرحلة نشوء العقد تنفصل عن بداية تنفيذه،  بيد أن جانبا أخر من الفقه

أن قبول البضاعة ولعل ذلك يرجع لاعتبار ية تنفيذه، أي عند قبول البضاعة يتكون عند بدا

هذا الأخير على شروط  ةإصداره سند الشحن للشاحن  المقترن بموافقمن طرف الناقل و

هذا السند، يشكل اتفاق الطرفين على التعاقد ومن ثم نشوء العقد،  وهذا ما يجعل بداية 

  التنفيذ بقبول البضاعة تقترن بنشوء العقد.

نظرا لأهمية تحديد بداية عقد النقل البحري، اختلفت المصادر القانونية المنظمة         

ل التي تحددها، فهناك من اعتمد التكفل بالبضاعة كبداية لعقد النقل البحري، بشأن العوام

لعقد النقل البحري وهو موضوع دراستنا في الفرع الأول من هذا الفصل، وهناك من 

اعتمد شحن السلع لتحديد هذه البداية، وهو ما سنتناوله في الفرع الثاني من نفس 

1 - j.putzes,droit des transports et droit maritine,bryland,1993.n 222,257 et 264.
2 - MAZEAU, Leçons de droit civil, t. 2, paris, 1973, p.161, n.141
3 - A. BOYER,Le droit maritime, presses universtaires de françe, 1er éd, 1967, p. 85.



ل عقد النقل البحري؟ بالنسبة من المعياريين في تحديد بداية مجاالفصل.فما هي مكانة كل

هو تحديد اتفاقي أي يتم بمقتضى اتفاق  بداية نطاقهلمختلف المصادر القانونية؟ وهل تحديد 

كل من الناقل والشاحن؟ أو قانوني يتم بمقتضى قواعد قانونية آمرة لا يمكن الاتفاق على 

ما يخالفها؟



الفرع الأول

  التكفل بالبضاعة 

لم يتطرق المشرع الجزائري  وعلى غرار المشرع الفرنسي  لمفهوم التكفل بالسلع 

كما أن الفقه قد اختلف بشأن ذلك، حيث أن هناك من يرى بأن التكفل بالحمولة يحدث 

بالبضاعة يتمثل . في حين يرى جانب آخر من الفقه بأن التكفل 1بمجرد قبول الناقل نقلها 

ويعتبر استلام السلع هو محدد بداية مجال عقد النقل  2في استلام البضاعة من طرف الناقل

 نقلها البحري، إلا أنه لا يمكن ان يقوم الناقل باستلام البضاعة دون أن يتحقق منها ويقبل

 مها بعد، حيث يرى بان التكفل هو قبول الناقل البضاعة واستلا3وهذا ما تبناه أغلب الفقه

المكان المتفق عليه. وهو تلك العملية التي تمنح للناقل أن يقدمها له الشاحن في الوقت و

، إذ أنه بمقتضى التكفل بالحمولة 4هالسلطة الفعلية على السلع قصد تمكينه من تنفيذ التزامات

يستطيع الناقل أن يشحنها ويقوم بنقلها.

التكفل بالبضاعة مرحلة من مراحل عقد النقل البحري :المبحث الاول

إذا كان عقد النقل البحري  يقتضي نقل بضاعة معينة من طرف الناقل فهذا الأخير  

قبل تقديمها يحتاج لتنفيذ التزامه للبضاعة محل النقل هذه الأخيرة التي لا يمكن التكفل بها 

  قق منها و يقبلها.لا تنتقل لحيازته قبل ان يتحله من طرف الشاحن و

  المطلب الأول: المرحلة التي ينجزها الشاحن.

1- R . RODIERE, Traité général de droit maritime, DALLOZ, p.183, n504.
  .254، ص.2000، دار الجامعة الجدیدة للنشر، البضائع بالحاویاتعقد نقل ، س. علي حسن-2

  .254ص.، 2004، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر،الوجیزفي القانون البحري، ه. دویدار
3A . ABOUSSOROR,op. cit., p.131,n.175.
4 A. VIALARD, droit maritime, Puf,1er ed, 1997, p. 374, n.434.



حتى يستطيع نقلها، حيث أن تقديم السلع هو  5يلتزم الشاحن بتقديم البضاعة  للناقل      

شرط لتنفيذ الناقل لالتزاماته، بيد أنه إذا كان عقد النقل البحري يقتضي نقل بضاعة من 

رف الشاحن شرط لإنشاء عقد النقل البحري؟ميناء لأخر،  فهل تقديمها من ط

بأن عقود النقل البحري من العقود التي لا تتكون إلا بوجود  6يرى بعض  الفقه     

البضاعة  كعقد الرهن، عقد القرض  وعقد الوديعة، حيث أن الناقل لا  يعتبر متعاقدا إلا 

،  فهي مجرد وعد بالنقل  البضاعة إليه،  والمرحلة التي تسبق  تقديم البضاعةبعد تقديم

فيذه،  بينما  تند وبأن هذه النظرية  لا تفرق  بين وجود العق 7في حين يرى البعض الأخر

عقد رضائي ينشأ قبل تقديم البضاعة هذه الأخيرة  التي تعتبر شرط عقد النقل البحري 

  لتنفيذه من طرف الناقل  وليس  لتكوينه .

ان التزام الشاحن بتقديم البضاعة للناقل يستوجب احترام بعض الشروط منها ما يتعلق    

  بمكان و زمان تقديمها، ومنها ما يتعلق بالبضاعة ذاتها.

  أولا : الشروط المتعلقة  بمكان  وزمان تقديم البضاعة  للناقل.

عقد النقل البحري ، خاصة وأن 8أو نائبهم البضاعة للناقل من طرف الشاحن يتم تقدي   

يتطلب عدة عمليات و يحتاج لوسطاء لإتمامه، ولذلك يمكن أن يتم  تقديم البضاعة  من 

المكلف بربط عمليات النقل طرف ممثلي  الشاحن  الذي قد يتمثل في وسيط العبور 

بالعمولة، هذا الأخير الذي يقوم بتنظيم عملية نقل البضائع ، أو قد يكون وكيلا 9لمتعددا

.10أوكلت إليهالتي 

  السالف الذكر.80-76من الأمر رقم772المادة -5
6 -CLYON-CAEN et L.RENAULT,traite de droit commercial, tome5, 3em ed, paris, p.1901, n.564,
cité par A. ABOUSSOROR, op. cit.,p.73,n.78.
7 -A. VIALARD, op. cit., p.404,n.471.

.السالف الذكر80-76من الأمر رقم 772المادة-8
9 -A. ABOUSSOROR, op. cit., p.94, n.113.
10 -A. ABOUSSOROR, op. cit., p.98, n.118.



المكان المحدد اتفاقيا و يلتزم  الشاحن أو من ينوب عنه بإحضار البضاعة للناقل في الوقت

11بين طرفي عقد النقل البحري اي الناقل والشاحن أو المحدد عرفيا وفق ميناء الشحن

 ما يمنع بان يتفق كل من الناقل والشاحن على تقديم السلع خارج ميناء يوجدوبالتالي فلا 

تتحدد بالتكفل بالبضاعة فهل الاتفاق على إلا أنه إذا كانت بداية عقد النقل البحري الشحن، 

البضاعة للناقل من قبل الشاحن يلزم هذا الأخير بوقت ومكان تقديم مكان وزمان تقديم 

  السلع المتفق عليه والذي  يكون قبل التكفل بها أي قبل بداية عقد النقل البحري؟

ى مكان وزمان تقديم البضاعة يباشر الناقل استعداده للرحلة البحرية اذ بعد الاتفاق عل

لبضاعة الشاحن الذي اتفق معه ومن ثم فإذا لم ينفذ الشاحن  مكانا في السفينة يخصص

يتسبب للناقل بفوات سالتزامه المتعلق بتقديم البضاعة في الوقت والمكان المتفق عليه ف

ع يلزمه بتعويض الناقل على أن لا تتعدى نسبة ، وهذا ما جعل المشر12فرصة الربح 

¡14وهذا التعويض يسمى بالثمن الصوري   13التعويض قيمة أجرة النقل المتفق عليها ،

وإذا كان الحد الأقصى لنسبة التعويض المقدمة من الشاحن للناقل هو قيمة أجرة النقل 

المتفق عليها، فإن هذا يعني أن للقاضي السلطة التقديرية في تحديد نسبة التعويض بأقل 

.وزيادة على تعويض الناقل فمن المحتمل فسخ العقد لعدم تنفيذ أحد 15من قيمة هذه الأجرة 

16اماته.طرفيه لالتز

  و بتصريحات الشاحن الشروط المتعلقة بالبضائع :ثانيا

نميز بين الشروط المتعلقة بحالة البضاعة المراد نقلها وتلك المتعلقة بتصريح الشاحن      

  بها  وتعليماته بشأنها  .

.المادة المذكورة سالفا-11
12 -F. BOUKHATMI, Les aspects du contrat de transport de marchandises par mere en droit Algérien
et dans les conventions international, 2006, p.161.-
13 -Tribunal de commerce, 14mars 1975, p.559, cité par,A. ABOUSSOROR, op. cit., p.334, n.453.
14 -A. ABOUSSOROR, op. cit., p.334, n.453.
15 -Cour d’appel de paris, 10 juin 1986, p.89, cité par A. ABOUSSOROR,op. cit., p.335,n.454
16 -A. VIALARD, op. cit., p.407, n475.



الشروط المتعلقة بحالة البضاعة 

يجب أن تستفي البضائع المقدمة من طرف الشاحن بعض الشروط وذلك إما بغرض      

الأمر بتغليفها،  وإما بغرض تعريفها، ويتعلق الأمر بوضع العلامات حمايتها،  ويتعلق 

  ويجدر بنا التفرقة بين البضائع العادية  وتلك الغير العادية. البطاقات عليها.و

:البضائع العادية*1

بالبضائع العادية كل أنواع البضائع ما عدا تلك التي تشكل خطرا على السفينة يقصد      

  أو الأشخاص أو البضائع الأخرى المشحونة معها.

: التغليف

اتفاقية بروكسل لالتزام شرع الجزائري وعلى نظيره المشرع الفرنسي ولم يتطرق الم     

تبرت أن عدم التغليف أو اع 17الشاحن بتغليف البضاعة صراحة، غير أن هذه النصوص

أو نقصانه  يشكل خطأ من أخطاء الشاحن، التي تعفي الناقل من المسؤولية عن سوءه، 

وعليه فالشاحن من مصلحته تغليف البضاعة،  وهذا ما فرضه  .الأضرار الناتجة عن ذلك

  الواقع العملي تداركا للفراغ القانوني.

وتكييف البضائع  حالة ،د الشحنمن بين البيانات التي يجب أن يتضمنها سن    

و التي تحدد مدى قابلية البضائع للرحلة البحرية ومدى توافر الشروط  18الظاهرين

اللازمة فيها لهذه الرحلة، ونظرا للحماية التي يوفرها التغليف للسلع فإن مراقبة الغلاف 

 البضائع،  وإذا كان للناقل البحري سلطة مراقبة حالة 19عمل مهم في تكييف البضائع

،  فحتى لو أن من 20الظاهران وذلك إما برفضهما أو إيراد تحفظات بشأنها وتكييفها

مصلحة الشاحن التغليف الجيد لبضاعته فإن الناقل عليه مراقبة  نوعية  التغليف وتقدير 

الآنف  420-66منالقانون الفرنسي رقم 27السالف الذكر، والمادة80-76من الأمر رقم803المادة -17
  ، الفقرة الثانیة من اتفاقیة بروكسل السالفة الذكر.04الذكر، والمادة 

-66رقم من المرسوم الفرنسي     35السالف الذكر، والمادة    80-76من الأمر رقم  752المادة  -18
  ،  الفقرة الثالثة من أحكام اتفاقیة بروكسل السابقة الذكر.03المدكور سالفا، والمادة1072

19 -A. ABOUSSOROR, préc.
  المذكور أعلاه. 80-76من الأمر رقم   756المادة-20



بضاعة  الكأنه تسلم إذا استلزم الأمر وإلا اعتبر ومدى صلاحيته،  وإيراد بشأنه تحفظات 

.21في حالة جيدة 

اذا كان  هدف التغليف البضاعة حمايتها فإن بعض البضائع  بحكم طبيعتها تنقل  دون 

  تغليف كالمعادن والخشب.

 العلامات

ان تقديم البضاعة من طرف الشاحن للناقل  يقتضي أن يتعرف  هذا الأخير       

الخاصة بها،  حيث أن نقل  بها،  وحتى يخصها بالعناية تكفله عليها حتى يقرر بشأن

الخشب ليس كنقل الزجاج،  ونقل الحبوب ليس كنقل الفواكه،  فضلا عن ذلك فإن 

مراعاة نوعيتها في عمليات المناولة المنائية  وأثناء  من التعريف بالسلع يمكن الناقل

  نقلها.

طاقات البالتعرف على البضاعة، العلامات و من بين العوامل التي تمكن الناقل من    

بيد أن القانون الجزائري وعلى غراره القانون الفرنسي واتفاقية بروكسل لم يلزم 

بل ضمنيا، من خلال ت والبطاقات على البضائع صراحة، الشاحن بوضع العلاما

كما اعتبر أن عدم تعريف  22النص على وجوب تضمن وثيقة الشحن العلامات

قل من المسؤولية عن الأضرار البضاعة هو خطأ من اخطاء الشاحن المعفية للنا

.23الناتجة من هذه الأخطاء

21 Cour d’appel d’aix en prevence, 24 janvier 1961 ; BTL1961. ‘
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،  كما يمكن أن تكون علامة مطابقة وهي تلك التي 24المنتجات التي يقوم بصنعها 

طبيعة ت معينة، وبما أن المشرع لم يحدد تمنح لمنتوج معين نظرا لمطابقته لمواصفا

.25العلامة فإن تحديدها يتم وفق توصيات 

مة تمثل في تعريف  السلع وتمييزها، وهذا ما يبرز التزام الشاحن إن وظيفة  العلا   

بتعريف البضاعة  بوضع العلامة،  هذه الأخيرة يجب أن توضع على كل قطعة من 

26الحمولة،  إلا أنه استثناءا بالنسبة للبضائع المغلفة فإن العلامة  توضع على الغلاف 

، في حين أنه بعض السلع 27لى الحاويةو بالنسبة  للبضائع المحواة فيمكن أن توضع ع

  لا تسمح طبيعتها وخصائصها بوضع العلامة عليها.

يسمح وضع العلامة على الحمولة بتعريف هذه الأخيرة وعليه يجب أن تكون العلامة  

حتى يكون بالاستطاعة التعرف عليها  خلال لقراءة خلال كل الرحلة البحرية، قابلة ل

.5يناء الوصولكل وقت أثناء الرحلة وفي م

  البضائع الغير العادية: -2

يقصد بالبضائع الغير العادية تلك البضائع  التي تشكل خطرا إما على السفينة أو       

المشحونة معها. وقد شهد نقل هذا النوع من على الأشخاص أو على البضائع الأخرى

البضائع تطورا هائلا، إذ يشكل نقل هذه السلع تهديدا لأمن الرحلة كلية و أمن المحيط  

  وكثيرا ما تسبب هذا النوع من النقل في كوارث عديدة. 

لم  يعرف المشرع هذا النوع من السلع بل حددها وفق معايير معينة تثمثل في قابلية 

، وبما أن النقل البحري 6قابليتها للانفجار،  والتميز بالخطورةللاشتعال، البضائع

، ابن خلدون للنشر الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكریة، ف. زراوي صالح -24
  .215، رقم.201، ص.2006والتوزیع، 

مكرر. 216 ، رقم205، المرجع السابق، ص.ف. زراوي صالح  25
26 -A. ABOUSSOROR,op. cit.,p.341,n.461
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علاوة على مخاطر البحر،  فيجب أن تستوفي متعددة للبضائع الخطرة محاطا بمخاطر 

  هذه السلع بعض الشروط.

التغليف 

اتفاقية بروكسل الفرنسي و لم يتطرق المشرع  الجزائري وعلى غراره المشرع      

تغليف البضائع الخطيرة غير أن هذه الأخيرة يحكمها نظام دولي خاص بها يتمثل   لمسألة

في التقنين الدولي البحري  للبضائع الخطيرة  الذي ينص على الشروط التي يجب توافرها 

في تغليف البضائع الخطيرة، إذ يجب  أن يتم تغليف البضائع الخطيرة بطريقة جيدة تؤدي 

تها بعضها البعض، ويجب أن يسمح تغليف البضائع بمقاوملتفادي تداخل السلع مع 

.1النقل البحريلإخطار المناولة المينائية و

إن تغليف البضائع الخطيرة يحمي الحمولة ذاتها ويحمي السفينة والبضائع الأخرى 

المشحونة فيها،  ويحافظ على أمن الرحلة، وإذا لم يغلف الشاحن السلع الخطيرة أو أساء 

البضاعة  أو تم تغليفها تغليفا ناقصا،  فإنه يتحمل مسؤولية الأضرار التي  تلحقتغليفها، 

أن عدم التغليف أو سوءه  أو نقصانه يشكل سبب من أسباب إعفاء إذمن جراء ذلك، 

2الناقل  من المسؤولية

  العلامات

ألزم المشرع الجزائري على مثال المشرع الفرنسي واتفاقية بروكسل الشاحن       

من خلال النص على وجوب تضمن سند الشحن 3 بوضع العلامات على البضائع ضمني

لعلامات السلع دون التفرقة بين البضائع العادية و البضائع الغير العادية أي الخطيرة، 

1 . A . Aboussoror, op.cit.,n. 468, p. 344
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نصت صراحة على إلزام الشاحن بوضع العلامات والبطاقات  1اتفاقية هامبورجغير ان 

ذه العلامات على خطورة البضاعة، كما ألزم التقنين على السلع الخطيرة شرط أن تدل ه

الدولي البحري للبضائع الخطيرة الشاحن بوضع العلامات والبطاقات شرط أن تكون هذه 

تدل على  التسميات التقنيةالعلامات تشكل تسميات تقنية للبضائع وليست تجارية، لأن 

بلة لتعريف البضاعة على البضاعة،  كما يجب ان تكون العلامات والبطاقات قا خطورة

.2الأقل ثلاثة أشهر خلال تواجد البضاعة في البحر

إن العلامات ضرورية لتعريف البضائـع المقدمة، لا سيما إذا كانت هذه السلع     

لم يلتزم الشاحن  بخطورتها،  وعليه إذاها وعرف بالسلع في حد ذاتي تخطيرة،  فه

عن الأضرار التي تلحق البضاعة من جراء بوضـع العلامات والبطاقات يعتبر مسئولا 

كما أن عدم  تعليم السلع يعتبر من أخطاء الشاحن المعفية للناقل البحري من 3ذلك

4ةالمسؤولي

.تصريحات الشاحن  بالبضاعة  وتعليماته بشأنها

عند تقديم البضاعة يصرح الشاحن للناقل بما قدمه وفي بعض الأحيان يقدم له توجيهات  

  بخصوصها إذا استلزم الأمر.

:تصريحات الشاحن-1

الخطيرة .بين التصريح بالبضائع  العادية وونميز   

  التصريح بالبضائع العادية 

عليها، يلتزم الشاحن فضلا عن تعريف البضاعة  بالعلامات  والبطاقات الملصقة     

بالتصريح بالبيانات المتعلقة بالبضائع كتابيا، هذه البيانات المصرح بها  تشكل  

  من احكام اتفاقیة ھامبورج 13المادة   1
2 Abdellah Aboussoro, op. cit.,n. 470, p. 345
3 Cour d’appel d’aix en povence, 30 octobre 1974, D.M.F., 1975, p.334, cité par ABDELLAH
ABOUSSOUROR, préc.
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البيانات التي يتضمنها سند الشحن، إذ أن الناقل عند تقديم البضائع له من طرف 

الشاحن،  يقوم بمراقبة مدى توافق البضائع المقدمة له مع  تصريحات الشاحن  ليدون 

  رة في سند الشحن.هذه الأخي

الأولى في أن يتقبل  تتمثل إذا لم يراقب الناقل البضائع فيمكن تصور حالتين،  

تصريحات الشاحن  مع إيراد  تحفظات،  بشأنها مثلا إذا لم يراقب وزن البضاعة فله 

أن يورد بشأن الوزن عبارة "وزن غير معروف"،  أو وضع عبارة " بضائع غير 

ذه التحفظات تجعل الشاحن تحت رحمة الناقل هذا الأخير هو بيد أن مثل ه.مراقبة "

الذي يضع بنود سند الشحن. ولتفادي تعسف الناقل فلا يمكن إيراد التحفظات في سند 

الشحن إلا إذا وجد سبب جدي للشك في صحة البيانات أو إذا لم تتوافر الوسائل الكافية 

هذا الأخير  ن يمة سند الشحكما أن هذه التحفظات تنقص من ق ¡1للتحقق من صحته

ولذلك فهو  االتصرف فيهالتجارية  التي تمكن الشاحن من  الذي يعتبر من السندات

بحاجة لسند نظيف خال من أي  تحفظات بشان السلع. وهذا ما يؤدي لاستبدال هذه  

التحفظات برسائل  الضمان هذه الأخيرة  التي تقتضي بتعهد الشاحن  بتعويض الناقل 

.2عدم صحة  هذه البيانات كما تعتبر  عديمة  الأثر  اتجه الغير في حالة

بالنسبة للحالة الثانية  تتمثل في رفض الناقل لتصريحات الشاحن وبوضع البيانات 

الملائمة لحالة و تكييف البضائع الظاهرين، إذا كانت له أسباب جدية تدعوه للشك في 

عة، أو في حالة عدم توافر الوسائل صحة عدد الطرود أو القطع أو كمية ووزن البضا

بشان  الشاحنالضرورية للتحقق منها، وكذلك يمكن له رفض تسجيل تصريحات 

علامات التعريف المتعلقة بالبضاعة عندما لا تكون مختومة أو مدموغة بصفة تجعلها 

.3قابلة للقراءة خلال كل الرحلة
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المراد نقلها، ولذلك فإن إن الهدف من تصريحات الشاحن هو التعريف بالبضائع 

علقة بالبضاعة  البيانات التي يجب أن يصرح  بها الشاحن هي علامات التعريف المت

.1ووزنها،  أو عدد الطرود،  أو عدد القطعوكمية البضائع،  

بخلاف كل من المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي  واتفاقية بروكسل ألزمت        

تصريح  بطبيعة البضائع بالإضافة لعلامات السلع وكميتها الشاحن بال 2اتفاقية هامبورج

مهما كانت وحدة القياس، ويحدد البيان المتعلق بطبيعة البضاعة  نوع هذه الأخيرة ولذلك 

فهو يكتسي أهمية بالغة في التعريف بالحمولة،  بينما نص كل من القانون الفرنسي 

إذا كانت تصريحات  الشاحن غير  على إعفاء الناقل من المسؤولية3 واتفاقية بروكسل

صحيحة بشأن طبيعة البضاعة.  مما يعني أنه من مصلحة الشاحن أن يكون  تصريحه 

بطبيعة البضائع تصريحا صحيحا،  وتختلف مسألة التصريح  الغير الصحيح بطبيعة السلع 

ن ا  النصيمعن مسألة القيام بالتصريح أو عدم التصريح  بذلك،  والتي لم يتطرق إليه

السالفي الذكر.

فقد أعفى  الناقل من المسؤولية عن الأضرار التي تلحق   4بالنسبة للمشرع الجزائري  

البضاعة والناتجة عن طبيعتها الخاصة ويتعلق الأمر هنا بطبيعة البضاعة  أي خاصيتها 

 فقد أعفي الناقل من المسؤولية عن الأضرار التي تلحق البضاعة والناتجة عن طبيعتها

الخاصة ويتعلق الأمر هنا بطبيعة البضاعة أي خاصيتها التي تعفي الناقل من المسؤولية  

وليس نوعها أما بالنسبة للتصريح الكاذب بشأن طبيعة البضاعة  فيتعلق الأمر هنا بخطأ 

الشاحن.
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بروكسل على  ةلعل السبب الذي يرجع إليه عدم نص مشرعنا  والمشرع الفرنسي  واتفاقي

احن بالتصريح بطبيعة البضاعة هو أن  هذا البيان من المسائل  التي لا تفوت إلزام الش

ه الأخيرة أو ذهو طبيعة ه ةالناقل أي أن أول  ما يتساءل عنه الناقل قبل التكفل بالبضاع

شاحن بالتصريح بطبيعة لك يستحسن بمشرعنا النص على إلزام الذنوعها. ورغم 

حماية  البضاعة  ذاتها خاصة إذا كانت هذه الأخيرة لأن هذا البيان يساهم في البضاعة، 

من الأشياء الثمينة أو من السلع  السريعة  التلف  أو مثلا من السلع التي تحتاج لعناية  

خاصة كالسلع التي لا تقاوم  صدمات عمليات المناولة المينائية، كما يساهم هذا البيان في 

  كيميائية مثلا .المحافظة  على أمن  الرحلة كنقل المواد ال

إن تصريحات الشاحن  المتعلقة  بالبضاعة  تعرف  بالبضاعة من جهة  وتحدد مسؤولية 

الناقل البحري لأن هذا الأخير يعتبر مسئولا عن البضاعة خلال تواجدها في عهدته 

ويلتزم بتسليمها  لصاحب الحق فيها  وفق ما تقدم به الشاحن من تصريحات،  هذه 

أكد من مدى صحتها قبل التكفل بالسلع ،  غير أنه قد يحدث أن لا يتأكد الأخيرة عليه الت

من صحة البيانات عند التكفل بالبضاعة، كأن يتضمن سند الشحن بأن تصريحات الشاحن 

تراقب في ميناء الوصول،  فإذا  قدم الشاحن تصريحات  غير صحيحة  بشأن السلع  

بر مسئولا عن الأضرار و الخسائر الناتجة المراد نقلها فإنه يعد ضامنا لتصريحه  ويعت

، ويقع على الناقل عبء،  إثبات العلاقة السببية بين عدم 28عن عدم صحة التصريح 

صحة تصريح الشاحن، والضرر الذي لحق  السلع، كما  أنه يبقى مسئولا اتجاه المرسل 

.29إليه،  وإذا قام  بتعريضه له الحق في الرجوع على الشاحن

ينص الشرط الحادي عشر من سندات الشحن التي تصدرها الهيئة الوطنية عمليا     

الجزائرية للملاحة على أنه يلتزم الشاحن بدفع ضعف أجرة النقل للناقل إذا قدم تصريحات  

  غير صحيحة بشأن وزن  وقياس، وقيمة البضائع .

،  الفقرة الأولى من القانون  رقم 195السابق  الذكر،  و المادة  80 -76من الأمر  رقم  753المادة -28
من  18،  الفقرة الثالثة من اتفاقیة  بروكسل المذكورة أعلاه و المادة3السابق الذكر،  و المادة  66-420

.أحكام اتفاقیة ھامبورج السابقة  الذكر
29 -Cour d’appel d’Aix en Provence , le décembre 1984 ,DMF 1985 , p 684 ,cité par A.
ABOUSSOROR, op. cit, p.356, n.488.



ا إرادي بين حالة تقديم  الشاحن لتصريحات غير صحيحة 30لم  يفرق المشرع الجزائري

إراديا ففي كلتا الحالتين يعد  الشاحن ضامنا  غير حالة تقدمية لتصريحات غير صحيحةو

الخسائر ب تعلق الامرللناقل صحة تصريحاته و يتحمل نتائج عدم صحة تصريحاته سواء 

التي تلحق السلع أو تلك التي تلحق الناقل، كما أن المشرع الجزائري تطرق فقط لعدم 

لمتعلقة بالعلامات وعدد وكمية، ووزن البضائع دون تطرق لعدم صحة التصريحات ا

31صحة التصريحات  المتعلقة  بطبيعة البضائع،  وهذا ما نصت عليه اتفاقية بروكسل

.غير أن هذا الأخير  قد تطرق لعدم صحة  تصريحات الشاحن 32والقانون الفرنسي 

حن سبب لإعفاء الناقل من المتعلقة بالبضاعة  كما أنه يعتبر عدم صحة تصريحات الشا

المسؤولية من الأضرار التي تلحق  السلع جراء ذلك،  إذا قام الشاحن بالتصريح  بهذه 

  البيانات الخاطئة عن قصده.

إن الكيفية  التي تقدم بها البضائع بما تحمله من بطاقات وعلامات تساهم في       

تشكل بيانات سند  ةذه الأخيرالتعريف بالسلع،  لكن ليس بقدر تصريحات الشاحن لأن ه

كما أن    ،ا الأخير الذي تحدد قيمته  ويتم تداوله  على أساس  هذه البياناتذالشحن، ه

الناقل غالبا  ما يكتفي بتصريحات الشاحن نظرا لضيق الوقت لا سيما وأن عمليات مراقبة  

ة أو مغلفة أو لذلك فإن الحمولة  في بعض الأحيان تكون محوا السلع تأخذ وقتا طويلا، 

محزومة.

البضائع الغير العادية .

اعتبرت اتفاقية روتردام سلعا خطيرة تلك التي تشكل خطرا على الاشخاص 

.4والممتلكات والبيئة
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الناقل بالبضاعة إلى إخطار يهدف التصريح بالبضائع الخطيرة إضافة للتعريف  

وفي الحالة  الأخيرة  يتخذ التدابير الوقائية ، بنوعية السلع  ومنه إما يرفضها أو يقبلها

وعلى نظيره القانون لبحري الجزائري اغير أن القانون اللازمة لنقلها في أمن، 

الفرنسي واتفاقية بروكسل لم ينص على إلزام الشاحن بالتصريح بالبضائع الخطرة 

¡1عصراحة بل ضمنيا من خلال  النص على جزاء عدم إخطار الناقل بخطورة السل

يرى  بأن التصريح  بالبضاعة  الخطيرة  هو تصريح  2وهذا ما جعل بعض الفقه

.3تلقائي، بينما اتفاقية هامبورج ألزمت الشاحن  بالتصريح  بالبضائع الخطيرة صراحة

  المتعلق بإقامة البضاعة في  40-75بعكس القانون البحري الجزائري إن الأمر رقم 

، الزمه بالحصول 4ى جانب إلزام الشاحن بالتصريح بالسلعأكثر صراحة، فهو إل الموانئ

المتدخلين في عقد النقل البحري، كما أنه يمنع على ضمانات الهيئات المينائية والأشخاص 

تنقل الحمولة داخل الميناء وذلك تفاديا للأخطار التي يمكن أن تسببها.

هامبورج  قد نصا صراحة  السالف الذكر واتفاقية  40-75رغم أن كل من الأمر رقم 

طرقا  لشكل لم يتما على إلزام الشاحن بالتصريح بالبضائع  الخطيرة فإن كل منه

سبتمبر   13في حين أن التوجيهة الأوربية المؤرخة  في التصريح ولا مضمونه، 

تلزم الشاحن  بتقديم تصريح كتابي  يتضمن  الخصائص التقنية لسلع، رقم  1993

مم المتحدة، الكمية المراد نقلها،  رقم الحاوية التي نقلت  فيها اذا  تعريفها في نظام الأ
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2 R. RODIERE, op. cit., n.428.
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4 L’odonance 7580 du 18 juin 1975, portant oganisation du séjour des marchandises dans les ports,

cité par F. BOUKHATMI, op.cit., p. 163.



ثم استعمالها، إذ أنه يرجع إلزام الشاحن بتقديم هذه المعلومات لتمكين الناقل من الإلمام 

.5بخصائصها واتخاذ التدابير الوقائية

لية للناقل يؤدي لتحمله مسؤوالمقدمةعدم التصريح الشاحن بالبضائع الخطيرة

،  ويحق للناقل أو ممثله 1الأضرار الناتجة  بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن شحنها 

لك من السفينة،  أو إتلافها،  أو جعلها غير ضارة و أكثر من ذفضلا عن ذلك تفريغها 

شاحن وإعلامه بالبضائع في حالة  تصريح ال حتىبذلكيمكن للناقل أو ممثله القيام 

على السفينة أو البضائع وقبولها لها، إذا أصبحت هذه السلع  تشكل خطرا الخطيرة  

بها هو شرط لإعفائه حن بهذه البضائع وإخطاره للناقل حيث أن تصريح الشاالأخرى، 

من المسؤولية الناجمة عن تحمليها، وليس شرط لبقاء هذه الحمولة على متن السفينة 

بالسلع الخطيرة يعود  مبرره للفت انتباه الناقل فإن إلزام الشاحن بإعلام بالإضافة لذلك 

  الناقل حول خطورة هذه البضائع .

  إخطار الناقل بالبضائع التي تحتاج  لعناية خاصة : – 

تعريف الناقل بالبضاعة لا يجعله ملما بكافة خصائصها، لأنه من غير الممكن أن      

خيرة تختلف عن بعضها حيث أن هذه الأمتخصص في نقل كافة أنواع السلع، يكون  

البعض فكل نوع يحتاج لعناية  خاصة به،  خاصة وأن عقد النقل  البحري  يلزم الناقل 

بعدة عمليات كالشحن، والرص، التفكيك والتفريغ، وتوفير الشروط الملائمة للبضاعة أثناء 

رى ،  وعليه فالشاحن أدةالرحلة البحرية، وهذه  العمليات تختلف  بحسب نوعية الحمول

والقانون بخلاف اتفاقية بروكسل من الناقل بخصائص السلع التي يقدمها،  ولذلك و

الفرنسي  ألزم مشرعنا الشاحن بإعلام الناقل عن البضائع التي تحتاج لعناية خاصة، وأن 

. كأن تحتاج البضاعة  لدرجة حرارة معينة،  أو 2يوضح ذلك كتابة على السلع إذا أمكن 

5 – A. ABOUSSOROR, op. cit., p. 348, n. 476.
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 ةعند الشحن والتفريغ، وذلك للمحافظة على البضاع ةوقائيتدابير طريقة رص محددة، أو 

  وأمن الرحلة.

SOLASلسلع أن تشكل خطر على حياة  الإنسان في البحر فإن اتفاقية  لبما أنه يمكن     

 الدولية  المتعلقة بالحفاظ على حياة الإنسان في البحر،  لم تتوانى عن إلزام الشاحن  بتقديم

معلومات  وتوجيهات بخصوص البضائع المراد نقلها وبهدف التعاون مع الناقل في تنفيذ 

.1نوعية السلع وخصائصها لعقد النقل البحري  بطريقة ملائمة 

  : المرحلة المنجزة  من قبل الناقل .المطلب الثاني

ل  ذلك، بعد تقديم  البضاعة من طرف الشاحن، يقوم الناقل  باستلامها، إلا أنه قب     

عليه أن  يتحقق من البضاعة ثم يقرر بشأن قبولها، وتشكل عملية مراقبة السلع وقبولها  

ثم استلامها المرحلة المنجزة من طرف الناقل، وكذلك المرحلة التي تحدد  طبيعة التكفل 

بالبضاعة، فهل تعتبر هذه  العملية  عمل مادي أو قانوني؟  أو عمل مادي  وقانوني في 

  قت؟نفس الو

  على حدا .وهذا ما سنجيب عليه  عند التطرق لكل عملية

  :  التحقق من البضاعة  وقبولها.أولا 

  يتوقف  قبول البضاعة على نتيجة التحقق منها . 

  مراقبة البضاعة - أ

يقوم الناقل إما  2عليهيقدم الشاحن البضاعة للناقل في المكان والزمان المتفقعندما     

عمل يقوم به هذا الأخير أول ،برفضها أو قبولها وقراره هذا يتوقف على مراقبة السلع

  الناقل بعد أن تقدم له البضائع في ميناء الشحن إذ يسمح له بالتعرف على السلع.

1 -OMI, SOLAS, 1974, amendements de 1992, Regle 5.3, chapitre 5 appendice2, p.594, cité par A.
ABOUSSOROR, Op. cit., p.374, n. 473.
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لمراقبة البضائع من قبل الناقل غير انه تطرق لهذه  صراحة لم يتطرق أي نص قانوني

منيا حيث أن النص على أنه يعتبر عدم توافر الوسائل التي تمكن الناقل من العملية ض

مراقبة البضاعة سبب من الأسباب  التي تمنح للناقل الحق في رفض  تسجيل تصريحات 

.يسعى الناقل من خلال مراقبة البضائع لأن يكون  في وضعية  1بسند الشحن الشاحن

عقد النقل البحري الذي هو بصدد تنفيذه من قانونية من جهة وأن يحقق الربح من خلال 

وهي الشروط أمام قواعد آمرة تنظم هذا العقد جهة أخرى  وبالتالي فهو من جهة يتواجد 

القانونية، ومن جهة أخرى يخلق قواعد وشروط أخرى تسمح له بتحقيق مصالحه وهي 

  الشروط الاتفاقية.

وص القانون العام كأن لا تكون بالنسبة للشروط القانونية فهي تتمثل في نص       

البضائع  مخالفة للنظام العام  كالمخدرات مثلا،  وإما نصوص القانون البحري والتي 

وحالة تلزم الناقل بالتحقق من وزن وكمية وعدد البضاعة وعلامات تعريفها وتغليفها. 

الشروط المتفق عليها . أما بالنسبة للشروط الاتفاقية فهي تلك 2البضائع  وتكييفها الظاهرين

من قبل الناقل والشاحن، كأن يفرض الناقل الشروط التي يجب أن تكتسبها البضاعة  حتى 

  د هذه الشروط على أساس العرض والطلب.خيقبل نقلها،  وغالبا  ما تت

وعليه فإن عملية مراقبة البضائع تمكن الناقل من التحقق مما إذا كانت هذه السلع توافق 

 ط القانونية والاتفاقية،  ومن جهة أخرى مدى تطابقها لما صرح بهمن جهة الشرو

الشاحن، إذ أنه بمجرد تسلم الناقل للبضاعة يسلم للشاحن سند الشحن هذا الأخير الذي يدل 

.3على حيازة  السلع والذي يتضمن  البيانات الخاصة بها 

لحاويات، هذه عرف النقل البحري تطورا هائلا ومن أهم ما شهده هو ظهور ا     

ر استعمالها لباقي الأخيرة  التي ظهرت وتطورت في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتش

تعتبر الجزائر من أوائل الدول العربية التي استعملت الحاويات منذ سنة دول العالم. و
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، حيث امتلكت ستة سفن واستأجرت خمسة متخصصة في نظام الحاويات، كما أنها 1971

هذه الأخيرة وان كان الغرض من استعمالها هو جمع  4بالحاوياترصفة خاصة استعملت أ

البضاعة داخل ايطار يمنع تلفها وسرقتها ويسهل عمليات الشحن والتفريغ، فإنها تطرح 

إشكال بالنسبة لحق الناقل في مراقبة البضائع لأنه غالبا ما يرسل الناقل الحاوية فارغة 

الشحن. حيث أنه لحد الآن لا يوجد  ءعبئتها ثم إرجاعها لميناللشاحن،  وهذا الأخير يقوم بت

نظام قانوني خاص بها رغم أنها أصبحت وسيلة رائجة في مجال عقد النقل البحري، إذ 

مما يستدعي إيجاد تشريع خاص بها مساير للتطور 33حاوية 6929أن الجزائر استقبلت 

بعض  34فراغ القانوني أوجد الفقهالتكنولوجي الذي يشهده القطاع البحري، وأمام هذا ال

الحلول التي تمكن الناقل من مراقبة الحاويات ومن بينها إرسال أحد تابعيه لمكان تواجد 

الحاوية حتى يتحقق من البضاعة  قبل غلق  الحاوية،  كما أنه بإمكانه  فرض نسبة 

ت هذه محددة على أساس حجم الحاوية تدفع له في حالة عدم مراقبة البضائع إذا كان

الأخيرة غير مطابقة لما صرح به الشاحن. 

إن التحقق من البضاعة لا يجعل الناقل مسئولا عنها،  بل يتخذ قراره إذا ما كان  يقبلها أم 

لا، كما انه لا يرتب في ذمة الناقل أي التزامات  ولذلك فإن عملية  مراقبة السلع هي 

مجرد عملية مادية لا ترتب أي أثار قانونية.

بول البضاعةق-ب

تراف يشكل ما يسمى بقبول بعد أن يتحقق الناقل من البضاعة يعترف بها وهذا الاع     

يشرع الناقل في تنفيذ التزاماته كما يصبح ملتزما اتجاه الشاحن  البضاعة، وبهذا القبول 

ومسئولا عن أي هلاك أو تلف يلحق البضاعة،  إذ أنه بمقتضى قبول البضاعة يعبر الناقل 

بأنه يجب عدم الخلط بين التكفل  35عن إرادته في نقل السلع، ويرى جانب من الفقه

  ،  الحاویات و أثرھا في تنفیذ عقد النقل البحري،  مكتبة دار الثقافة للنشر ع. حسین العطیر -4
  .37،  ص. 1983و التوزیع،  

  المرجع السابق . -33
34 -R. RODIERE; op. cit., p.149, n 513.
35- R. RODIERE, op. cit., p. 139, n. 504.



في أن العقد يتكون عندما يكون  36بالبضاعة وتكوين العقد، في حين يرى البعض الأخر

  هناك قبول .

عبارة فهو  ، 37اذا كان القبول بالحمولة هو تعبير عن إرادة الناقل في إحداث أثار قانونية

انونية، يلتزم بمقتضاها الناقل بتنفيذ أثار العقد،  وعليه فإن قبول البضائع هو عن عملية ق

.38الصورة  القانونية  للتكفل بها 

  : استلام البضاعة ثانيا

سفينته ولذلك فهو يحتاج لأن يتسلمها بيعد قبول الناقل للبضاعة بمثابة قبول نقلها       

ة تشكل عنصر  بحيازتها حيازة فعلية، هذه الأخيرحتى يتمكن من نقلها،  ولا يتم ذلك إلا 

، وقد يكون ذلك إما 39يجب أن تتم في المكان والزمان المتفق عليه استلام البضاعة  و

¡40عند الشحن  فيقوم الناقل بإصدار سند الشحن كإثبات  عن استلامه للبضاعة وحيازتها

، كما 41للشاحن وصل استلام السلعو إما قبل ميعاد الشحن وفي هذه الحالة يسلم الناقل 

يمكن أن يتم استلامها في ميناء الشحن مما يستدعي بقاء البضاعة مدة معينة على 

الرصيف وإما خارج حدود ميناء الشحن مثلا في مخازن الشاحن، إلا أنه هذه الحالة  

ية، علاوة بالإجراءات الإدارية  والجمركية المينائالقيام ر نادرة لأن الناقل يتفادى  تعتب

على ذلك يمكن أن يتم استلام السلع  على ظهر  السفينة،  و في هذه الحالة يفترض أن 

.42الشاحن الشحن يقوم  بعملية

36 - A. BOYER, préc.
37-R. RODIERE , op. cit., n. 509.
38 - ABDELLAH ABOUSSOOR, préc.
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بأن استلام البضاعة من طرف الناقل هو عملية مادية  43يرى جانب من الفقه      

 ةم مسؤوليوقانونية ينطلق على أثرها تنفيذ عقد النقل البحري، ويسري بمقتضاها نظا

من التكفل لأخر بأن استلام البضاعة هو جزءفي حين يرى البعض ا  ،الناقل البحري

عملية كما أنه بفضل لا يمكن استلام البضاعة دون قبولها  ومراقبتها، حيث أنه بالسلع.

نظرا لما سلف  فإن استلام السلع هو تلك و استلام السلع يتمكن  الناقل من حيازتها فعليا .

  المادية  التي تسمح بانتقال السلع من حيازة الشاحن إلى الناقل.ية العمل

بأن  التكفل بالسلع   44اختلف الفقه بشأن  طبيعة عملية التكفل بالسلع إذ يرى  البعض      

بأن التكفل  45هو  عمل قانوني مرتبط  بقبول الناقل للبضاعة في حين يرى جانب آخر

  بالحمولة هو عمل قانوني  ومادي في نفس الوقت .

يات مادية رغبته في نقلها بل يحتاج لعملتطيع التكفل بالسلع بمجرد إبداء اذ أن الناقل لا يس

فعليا، حيث أن قبول البضائع هو الصورة القانونية للتكفل  وحيازتهاتمكنه من التحقق منها 

ت طابع مادي وهما بمثابة ذا تاناستلامها هما عمليسلع وبها، اما عمليتا التحقق من ال

بالبضاعة. الصورة المادية  لعملية التكفل

.عقد النقل البحري مجال المبحث الثاني :  التكفل بالبضاعة كعامل محدد لبداية

عامل محدد لبداية مجال عقد النقل البحري اذ تشكل هذه يعتبر التكفل بالبضاعة       

نقطة انطلاق سريان عقد النقل البحري،  ولذلك يقتضي  التحديد الزمني لهذه العملية 

لما سيترتب عنها من آثار قانونية  والمتمثلة في شروع طرفي العملية أهمية بالغة نظرا

وكذا فتح ان نظام مسؤولية الناقل البحري، وسريقل البحري في تنفيذ الزاماتهما، عقد الن

. فما هو دور ارادة  طرفي العقد في تحديد وقت عمليـة مجال تطبيق قانون البحري

43   .  392، رقم 140، المرجع المدكور آنفا، ص. س. علي حسن، المرجع السابق، وه. دویدار-
44 - R. RODIERE, préc.
45 - A. ABOUSSOROR, op. cit., p. 131, n. 175, A. VIALARD, préc., M. REMOUND-GOULLOUD,

Doit maritime, pedon, 1988, p. 175, n. 526, F. BOUKHATMI, préc.



هذا ما سنجيب عليه بالتطرق في المطلب الأول للتحديد الاتفاقي لوقت عملية و؟ التكفل

  التطرق في المطلب الثاني للتحديد القانوني لوقت هذه العملية.والتكفل 

.: التحديد الاتفاقي لوقت عملية التكفل بالبضاعةالمطلب الأول

الاتفاقي لوقت التكفل بالبضاعة، الوقت الذي يحدد وفق ارادة  طرفي يقصد بالتحديد       

النقل البحري أي الشاحن والناقل،  وبما أنه قد اعتمد التكفل بالسلع معيار محددا عقد 

المتمثل في القانون     46لبداية  مجال عقد النقل البحري  في كل من التشريع الجزائري

48و اتفاقية هامبورج 420-66المتمثل في القانون رقم 47و التشريع الفرنسي 80-76رقم

  وروتردام.

فسنتطرق أولا للتحديد  الاتفاقي  للتكفل بالبضاعة في ظل  التشريع الجزائري و الفرنسي  

  ثم بالنسبة لأحكام اتفاقية هامبورج وروتردام.

.الجزائري و التشريع الفرنسي : بالنسبة للتشريعأولا

الجزائري على أن عقد النقل البحري يبدأ بتكفل الناقل ينص القانون البحري      

وهو   هاالبحري تبدأ  منذ التكفل بكما ينص على أن مسؤولية الناقل  بالبضاعة،  

مضمون نفس أحكام التشريع الفرنسي، ومنه  فكل التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي  

ل لإرادة المجا تاركينالعملية، دون تحديد وقت معين لهذه  لبضاعةاستعمل عبارة التكفل با

ن النص على التكفل أي كل من الناقل والشاحن،  ولذلك فإطرفي عقد النقل البحري، 

يد أي وقت معين إذ يرتبط كل من القانونين هو مفهوم غير دقيق،  لا يفبالسلع في ظل 

  الذي يتفق عليه طرفي العقد.بالوقت 

من القانون  45السابق الذكر،  المعدلة و المتممة بموجب المادة  80 -76من الأمر رقم  739المادة   46
  الأنف الذكر . 05-98رقم 

  الأنف الذكر . 420 -66من القانون الفرنسي رقم  27و  15المادة  -47
لأولى من بنود اتفاقیة ، الفقرة ا12المادة  اتفاقیة ھامبورج المذكورة أعلاه، من أحكام 04المادة  - 48

  روتردام



ين عند استعمالها لعبارة التكفل بالبضاعة فقد جرداها من أي قيد سواء حيث أن القانون

اق  على أن تعلق الأمر بالزمان أو المكان،  وبذلك يمكن لطرفي عقد النقل البحري  الاتف

منذ إصدار سند اشحن،  كما يمكن الاتفاق على أنه يتم الناقل يعتبر مسئولا عن الحمولة  

ل في مخازن الشاحن وفي هذه الحالة  تكون بداية عقد النقل التكفل بالسلع من قبل الناق

  البحري خارج ميناء الشحن، كما يمكن  الاتفاق على التكفل بها عند الشحن.

لة التي تسبق عملية شحن المرحراحل عقد النقل البحري تتمثل في إذا كانت م       

والمرحلة اللاحقة لعملية تدة بين عملية الشحن والتفريغ المرحلة البحرية الممالسلع و

ي والتشريع الفرنسي يسمح في التشريع الجزائربالحمولة التفريغ فإن اعتماد مفهوم التكفل 

إذ يطبقا بمجرد التكفل كافة مراحل عقد النقل البحري، ن على هاذين الأخيريبتطبيق 

ع مجال مسؤولية الناقل ميناء الشحن، كما يسمح بتوسيبالبضاعة ولو تم ذلك خارج 

ولو تم ذلك خارج ضاعة بمجرد التكفل بالحمولة حتى أنه يصبح مسئولا عن البالبحري إذ 

حدود ميناء انطلاق السفينة،  كما أنه  يمكن أن يصبح  مسئولا  عنها سواء  أكانت السلع 

النقل  في مستودع  أو على رصيف الميناء إذ  يرتبط كل  هذا  بما اتفق عليه طرفي  عقد

  البحري.

اتفاقيا  بين الشاحن نظرا لما سلف يمكن القول بأن  تحديد وقت تكفل الناقل بالسلع يتم  

لذكر قدما للشاحن فرصة  السالفين اما يعني  بأن كل من القانونين  ، وهذا والناقل 

لحظة التكفل بالبضاعة،  وبذلك فإن لإرادة طرفي العقد دور مهم في تحديد التفاوض حول 

الناقل الحرية المطلقة في تحديد  لحظة إلا أنه هل للشاحن ومجال عقد النقل البحري. 

  التكفل بالسلع؟

هامبورج  وروتردام.ثانيا :بالنسبة  لاتفاقية 

بالنسبة لاتفاقية هامبورج- أ



أن البضائع  منذ  عن تنص أحكام  اتفاقية هامبورج على أن الناقل يعد مسئول   

49تهالبضاعة  في عهد تصبح

ار بداية مجال عقد النقل ثآوإذا كان انطلاق سريان مسؤولية  الناقل البحري  هو أثر من  

  بها بتكفلهنطاق هذا الأخير تتحدد بانتقال البضاعة لعهدة الناقل أي البحري فإن بداية 

هذه الاتفاقية  عندما يتلقى الحمولة من الشاحن  لع  وفق أحكام بالسويصبح الناقل متكفلا 

الغير،  هذا الأخير الذي يكون إما نائب الشاحن أو سلطة أو طرف آخر تلزمه القوانين  أو

ه الاتفاقية تطرقت ذحيث ان ه50واللوائح السارية في ميناء الشحن  بتسليم السلع  للناقل

ه ذانه بمقتضى استلام ه ذي تعرفه الدول النامية الذلمسالة احتكار الدولة للمناولة المينائية ا

ات للسلع يعد الناقل متكفلا بها. الهيئ

لم تحدد اتفاقية هامبورج وقت التكفل بالبضاعة بل اقتصرت أحكامها على تحديد مكان 

 وتركت تحديد وقته لإرادة طرفي عقد النقل 1التكفل بالسلع والذي يتمثل في ميناء الشحن

لعمليات التي البحري، كما أن هذه الاتفاقية تسمح بتوسيع مجال تطبيق أحكامها على ا

.2تسبق عملية  الشحن

لم  تستعمل اتفاقية هامبورج عبارة التكفل بالبضاعة بل استعملت عبارة تلقي البضاعة  

ل أي حيازتها وهو ما يشكل الجانب المادي لعملية التكفل بها مما يؤدي  للفصل بين التكف

بعد التكفل المادي، مما  القانوني هذا الأخير الذي يمكن أن يتحدد باتفاق الطرفينالمادي و

.3يسمح بإمكانية حيازة  الناقل البضاعة دون التكفل القانوني

روتردام.بالنسبة لاتفاقية -ب 

  من أحكام اتفاقیة  ھامبورج. ، ،  الفقرة الأولىالمادة الرابعة 49
  المادة السابقة،  الفقرة الثانیة . 50

  المادة السالفة الذكر الفقرة الأولى. 1
2 - F. BOUKHATMI, p. 129.
3 – ibid.



ل هذه الاتفاقية منذ تاريخ استلام البضاعة من طرفه أو من ظ  في يعد الناقل مسئولا     

و يقصد بهذا الأخير الشخص الذي يقوم  بتنفيذ إحدى التزامات الناقل  4قبل الطرف المنفذ

الناتجة عن عقد النقل البحري، والتي تتعلق باستلام السلع، شحنها، المناولة المينائية، 

والتفريغ أو تسليم البضاعة وذلك في حالة التصرف بصفة مباشرة  الرص، النقل، العناية

.5أو تحت رقابته أو غير مباشرة بطلب من الناقل

فان ا كان التنظيم الخاص بميناء الانطلاق يفرض تسليم السلع لسلطة معينة أو الغيرذا 

6الناقل لا يعتبر مسئولا عن السلع إلا من تاريخ استلامها من هذه السلطة أو الغير

ائية المحتكرة للمناولة المينبضاعة من طرف السلطات المينائية وبالتالي فإذا تم استلام ال

فإنه لا يعد تكفلا بالبضاعة من طرف الناقل، هذا الأخير لا يعد مسئولا عن هذه السلع إلا 

بعد استلامها من طرف هذه المؤسسات في ظل أحكام اتفاقية روتردام، حيث أن الناقل لا 

  ضرار الحاصلة للبضاعة أثناء تواجدها في يد غيره.الا يتحمل

ية نطاق مسؤولية الناقل يتم باتفاق كل من الناقل تقضي هذه الاتفاقية بأن تحديد بدا

والشاحن على وقت ومكان استلام البضاعة من طرف الناقل أو الطرف المنفذ أي أن 

تحديد وقت التكفل يتم باتفاق طرفي عقد النقل البحري.

في الأخير يمكن القول  بأن تحديد وقت التكفل بالبضاعة في ظل أحكام اتفاقية       

يتم باتفاق طرفي عقد النقل البحري،  كما هو الحال في ظل   واتفاقية روتردام جهامبور

التشريع الجزائري والفرنسي السالفين الذكر، وهذا ما يعني بأن هذه النصوص قدمت 

للشاحن فرصة التفاوض حول لحظة التكفل بالسلع،  وبذلك فإن لإرادة طرفي العقد دور 

وقت التكفل ديد مجاله. إلا أنه هل للشاحن والناقل الحرية المطلقة في تحديد مهم في تح

بالبضاعة؟

.: التحديد القانوني لوقت التكفل بالبضاعةالمطلب الثاني

  ، الفقرة الأولى من بنود اتفاقیة روتردام.12المادة  4
  المادة الأولى، الفقرة السادسة من أحكام الاتفاقیة المذكورة سالفا. 5
  .، الفقرة الثانیة، من الاتفاقیة المذكورة أعلاه12المادة –6



يقصد بالتحديد القانوني لوقت التكفل بالبضاعة، تلك القيود التي أوردتها النصوص        

نقل البحري أي كل من الناقل والشاحن في تحديد القانونية على حرية إرادة طرفي عقد ال

وقت هذه العملية، غير أنه يختلف موقف التشريع الجزائري والفرنسي واتفاقية روتردام 

  عن موقف اتفاقية هامبورج.

  الفرنسيالجزائري و بالنسبة للتشريع:أولا

من الشروط  عان أي أن الناقل يسن مجموعةذيعتبر عقد النقل البحري من عقود الا  

عان لها، وإذا كان التحديد الإتفاقي لوقت التكفل بالسلع يسمح ذوما على الشاحن إلا الا

بتوسيع مجال مسؤولية الناقل البحري ومجال عقد النقل البحري، وبتضييق هذان 

فإن مصلحة الناقل تقتضي تأخير عملية التكفل وهذا ما يشكل خطر على  المجالين،

  الشاحنين.

رفي عقد النقل البحري الحرية في توسيع مجال عقد النقل البحري وبالتالي إن كان لط

مسؤولية الناقل البحري فإن إرادتهما مقيدة إذا تعلق الأمر بتضييق هذان المجالين وذلك 

أي أن هذه الأخيرة  الناقل بعملية شحن السلع،1بإلزام كل من المشرع الجزائري والفرنسي

تبر القانون الفرنسي كل الشروط التعاقدية المخالفة لالتزام الناقل تقع على عاتق الناقل، ويع

، في حين تعتبر باطلة كافة الشروط الاتفاقية التي تقضي بإبعاد أو 2بعملية الشحن باطلة

تحديد مسؤولية الناقل البحري الناجمة عن الإخلال بهذا الالتزام في ظل القانون 

لفين الذكر يسمحان لطرفي عقد النقل البحري الاتفاق ، ولذلك فإن القانونين السا3الجزائري

على تأخير عملية التكفل لغاية عملية الشحن، بمعنى أنه لا يمكن أن يتجاوز وقت عملية 

التكفل عملية شحن البضاعة، إذ أن عملية الشحن هي القيد القانوني على حرية طرفي عقد 

  النقل البحري في تحديد وقت التكفل بالسلع.

 1078-66رقم  من المرسوم الفرنسي 38السالف الذكر، والمادة   80-76من الأمر رقم  773المادة  –1
  المذكور سابقا.

  المذكور سابقا. 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  38المادة   -2
  السابق الذكر. 80-76من الأمر رقم  811المادة –3



الشاحن الاتفاق على تأخير وقت التكفل لما بعد شحن البضاعة غير أنه ن للناقل ولا يمك

يمكن للناقل تضييق نطاق مسؤوليته،  فهو غير ملزم بالتكفل بالسلع قبل شحنها بل يمكنه 

  التكفل بها عند الشحن.  

رأينا سابقا بأنه بمجرد التكفل بالبضاعة يفتح مجال عقد النقل البحري وبالتالي يطبق 

القانون البحري ويسري نظام مسؤولية الناقل البحري، أي أن الناقل يصبح مسئولا عن 

غير أنه وبخلاف القانون الفرنسي، أباح المشرع الجزائري ¡4البضاعة بمجرد التكفل بها

بالمسؤولية والتعويض منذ استلام البضاعة من طرف الناقل وإلى كل الشروط المتعلقة 

من القانون البحري  812وهذا ما تضمنه نص المادة غاية البدء في عملية الشحن

الجزائري باللغة الفرنسية في حين يقضي نص المادة باللغة العربية بالترخيص بكافة 

ستلام البضاعة من طرف الناقل الشروط المتعلقة بتحديد المسؤولية أو التعويض منذ ا

ويختلف مفهوم الشروط المتعلقة بالمسؤولية عن مفهوم شروط  ،ولغاية البدء في تحميلها

فبالنسبة للأول فإنه كافة الشروط المتعلقة بالمسؤولية مرخص بها بما  ،تحديد المسؤولية

ط المحددة لمسؤولية أما بالنسبة للثاني فإنه فقط الشرو، فيها الشروط المعفية من المسؤولية

الناقل تعتبر مباحة بمعنى أن المسؤولية تعد قائمة في حد ذاتها غير أنه يتم الاتفاق على 

بمعنى انه  وفق نص المادة باللغة العربية لا تباح الشروط التي تعفي الناقل من   .تحديدها

 أما بالنسبة للقضاء 1المسؤولية بخلاف ما هو منصوص عليه في النص الفرنسي

من القانون السالف الذكر حيث ترى  812فقد أخذ بمفهوم النص الفرنسي للمادة 2الجزائري

المحكمة العليا بأنه يجوز للناقل اشتراط إعفائه من المسؤولية خلال المدة الممتدة ما بين 

استلام البضائع و البدء في شحنها.

 05-98من القانون رقم  45السالف الذكر، والمعدلة بموجب المادة  80-76من لامر رقم  802المادة  –4
  السابق الذكر. 420-66من القانون رقم  27المذكور أعلاه. والمادة 

من القانون البحري  812ولذلك يستحسن بمشرعنا توحيد معنى النص العربي والفرنسي للمادة -1
الجزائري.

  . غیر منشور.08/04/1997ة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، المحكم2



ية البدء في شحنها هو استثناء إباحة الشروط المتعلقة بالمسؤولية منذ استلام السلع وإلى غا

عن المبدأ الذي يقضي بمسؤولية الناقل البحري منذ التكفل بالبضاعة  ويرى جانب من 

الفقه بأنه حتى ولو أنه من غير العدل تحميل الناقل مسؤولية أضرار حصلت بفعل غيره 

812ادة كما يرى بأن الم3شروط تعاقدية الشرعي انتهاك مبدأ قانوني بفعل يبقى من غير 

من القانون البحري الجزائري تعتبر إشكال في التشريع الجزائري لأنه إذا كان الناقل قد  

اشترط إعفاء نفسه من المسؤولية منذ استلام البضاعة  وإلى غاية البدء في شحنها فهذا 

يعني أن هذه البضائع لا تخضع لحراسة قانونية خلال هذه المرحلة مما يجعلها غير 

4نظام قانونيخاضعة لأي 

  ثانيا: بالنسبة لاتفاقية هامبورج واتفاقية روتردام.

  اتفاقية هامبورج.- أ

تركت اتفاقية هامبورج لأطراف عقد النقل البحري الحرية في تحديد وقت التكفل  

وبخلاف التشريع الفرنسي والجزائري لم تلزم الناقل البحري بعملية الشحن مما  السلعب

يسمح بالاتفاق على التكفل بها بعد هذه العملية،  غير أن هذه الاتفاقية حددت مكان التكفل 

  ، بمعنى أنها لم تتطرق لمسألة التكفل بالبضاعة خارج ميناء الشحن.1بميناء الشحن

البحري بشحن البضاعة لاحتمال الاتفاق على التكفل بها بعد عملية يؤدي عدم إلزام الناقل 

الشحن، كأن يتفق كل من الناقل والشاحن على أنه يتم التكفل بالحمولة على ظهر السفينة  

ما يشكل خطر على  وبالتالي لا يصبح الناقل مسئولا عن البضاعة إلا بعد شحنها وهذا

3 F. BOUKHATMI, Les nouvelle dispositions de la loi 98-05 portant code maritime algérien, Rev.

D.M.F., n. 610, 2000, p. .1054

4 F. BOUKHATMI, Les aspects du contrat de transport de marchandise par mer en droit algérien et
dans les conventions internationales, 2006, p. 136

  .المادة الرابعة، الفقرة الأولى من اتفاقیة ھامبورج –1



تلحق البضاعة تنتج عن عملية الشحن والتفريغ التيلأن معظم الخسائرمصلحة الشاحنين

أحكام هذه وهذا ما جعل الجمعية الفرنسية للقانون البحري تقترح تعديل المادة الرابعة من

الاتفاقية وذلك بإلزام الناقل بعمليتي الشحن والتفريغ، وبإلزامه ببذل عناية في جعل السفينة 

.2صالحة للملاحة

الذكر لم تتطرق لحالة التكفل بالبضاعة خارج ميناء الشحن فإذا تم بما أن الاتفاقية السابقة 

التكفل بها مثلا في مخازن الشاحن خارج ميناء الشحن فإن الناقل لا يعتبر مسئولا عن 

.البضاعة إلا في ميناء الشحن

ونظرا لما سلف ذكره فإن اتفاقية هامبورج تضيق نطاق مسؤولية الناقل البحري، كما أنها 

د حرية الناقل والشاحن في الاتفاق على وقت التكفل بالبضاعة بوجه يخدم مصلحة لم تقي

الشاحن، بل بما يخدم مصلحة الناقل ولو أن هذا الأخير هو من يضع شروط عقد النقل 

  ،  بخلاف الشاحن الطرف الذي يحتاج لحماية أكثر.ذعانالبحري باعتباره من عقود  الإ

اتفاقية روتردام.-ب

بخلاف اتفاقية بروكسل حددت اتفاقية روتردام صراحة بداية نطاق مسئولية الناقل       

، بيد انه لا 1ي يتحدد وقته ومكانه اتفاقا بين الناقل والشاحنذالبحري باستلام البضاعة، وال

، أي أن هده الأخيرة هي 2عملية بعد عملية شحن البضاعةاله ذيمكن الاتفاق على تأجيل ه

على إرادة طرفي عقد النقل البحري في تحديد وقت استلام البضاعة من القيد الذي يرد 

  لك ينطلق سريان نطاق مسئولية الناقل البحري.ذقبل الناقل وب

التوفيق بين أحكام اتفاقية بروكسل  نظرا لما سلف ذكره فان اتفاقية بروكسل حاولت

ل البحري يتم اتفاقيا واتفاقية هامبورج بحيث حتى وان جعلت تحديد بداية مسؤولية الناق

2 –Rapport sur les règles de Hambourg présenté au conseil supérieur de la marine marchande par

P.BONSSIES, D.M.F., 1994, p. 243, cité par ANDREE CHAO, Livraison maritime, une notion fixe

dans un espace variable, B.T.L., 1994, p. 519.

  ، الفقرة الثالثة، من اتفاقیة روتردام السابقة الذكر.12المادة  1
  المادة المذكورة سابقا. 2



 اتفاقية الطرف المنفذ له كما جاء في اوعلى مكان ووقت استلام السلع من الناقل 

فإنها نصت صراحة بأنه لا يمكن الاتفاق على بداية نطاق مسئولية الناقل بعد  3هامبورج

قل ضمنيا بإلزامها النا 4ا ما تضمنته أحكام اتفاقية بروكسلذبداية عملية شحن البضاعة وه

  بعملية الشحن.

ا كان يقصد بعملية الشحن بداية العملية أم ذبالإضافة لدلك فإن اتفاقية بروكسل لم تحدد ما ا

   ه العملية من خلال إلزامها الناقل بالشحنذنهايتها بل يستخلص بان المقصود هو نهاية ه

5أما اتفاقية روتردام فقد نصت صراحة على انه لا يمكن الاتفاق على تأخير وقت استلام  

السلع من طرف الناقل بعد بداية عملية

  المادة الرابعة،  الفقرة الأولى،  من أحكام اتفاقیة  ھامبورج. 3
  المادة الثانیة من اتفاقیة بروكسل المذكورة أعلاه. 4
.، الفقرة الثالثة، من اتفاقیة روتردام السابقة الذكر12المادة  5



  الفرع الثاني

  شحن البضاعة  

  المكان المتفق عليه للناقلنقلها في الوقت و بعد أن يقدم الشاحن البضاعة المراد

بعد أن يقوم هذا الأخير بجعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري، ينبغي حينها و 

تحويل البضاعة من الرصيف للسفينة من أجل الشروع في نقلها،  ويتم ذلك عن طريق 

عملية الشحن، هذه الأخيرة لها أهمية بالغة في تنفيذ عقد النقل البحري،  حيث لا يمكن 

شحن السلع في السفينة، إذ يقصد بها عملية رفع البضائع من إتمام عملية النقل دون 

، كما يقصد بها رفع الحمولة من جانب السفينة على 1ووضعها على ظهر السفينةالرصيف 

ويمكن أن 2داخل العنبر أو على السطحونقلها عبر حاجز السفينة ووضعها الرصيف،  

.3لصندل إلى السفينةتعرف عملية الشحن كذلك بنقل البضاعة من الرصيف أو ا

فضلا عن اعتبار شحن البضاعة مرحلة من مراحل تنفيذ عقد النقل البحري بما أنها  

،  فإن لهذه العملية دور في تحديد 4عملية مادية تسمح بوضع السلع على ظهر السفينة

مجال عقد النقل البحري، إذ تعتبر عاملا لتحديد بداية مجال عقد النقل البحري كما هو 

  .الحال بالنسبة للتكفل بالسلع

، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، طبعة الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة، ع. حسین العطیر-1

، الدار الجامعیة مبادئ القانون البحري، و مصطفى كمال طھ، 255، رقم، 338، ص. 1999الأولى، 

.18للنشر والطباعة، الطبعة الثالثة، ص.

  .20، ص1998النقل البحري، نشأة المعارف بالإسكندریة،  ، عقدا. محمود حسني-2
3 –R. RODIÈRE , op. cit., p. 144. n. 509.
4 --P. BONASSIES, C. SCAPEL, traité de droit maritime, L.G.D.J, 2006, p. 643, n. 1010.



ي: شحن البضاعة كمرحلة من مراحل تنفيذ عقد النقل البحرالمبحث الأول

1واتفاقية روتردام يلزم المشرع الجزائري  كنظيره المشرع الفرنسي واتفاقية  بروكسل

الناقل بالقيام بعملية الشحن بخلاف اتفاقية هامبورج،  وهذا ما يجعل الالتزام بشحن 

وإذا كان يه كل منهما، البضاعة يقع إما على عاتق الناقل أو الشاحن بحسب ما أتفق عل

شحن البضاعة يقتضي رفعها من على  الرصيف أو الصندل  ووضعها على ظهر السفينة 

فإنه لا يمكن أن يتم ذلك بطريقة عشوائية،  إذ يتعين للحفاظ على السلع في حد ذاتها 

ام برصها وتثبيتها،  حيث أن عملية الشحن تتضمن مجموعة من والسفينة التي تنقلها القي

تسبق نقل البضاعة. العمليات مرتبطة ببعضها البعض

  المطلب الأول : طبيعة الالتزام بشحن البضاعة و آلياته

 ينبغي على الناقل القيام بشحن البضاعة مما يقتضي التطرق لطبيعة هذا الالتزام

البضاعة رفعها من الرصيف أو الصندل،  ووضعها على ظهر إذا كان يقصد بشحن و

فإن هذه العملية تتم حسب نوع البضاعة والسفينة وهذا ما يقتضي التطرق لآليات 1السفينة 

  عملية الشحن.

  أولا : طبيعة الالتزام بشحن البضاعة

المسؤولية عن يقع الالتزام بشحن السلع على عاتق الناقل، كما يتحمل هذا الأخير 

كل من المشرع  الأضرار الحاصلة للبضاعة أثناء عملية الشحن،  وهذا ما نص عليه

اتفاقية بروكسل والمشرع الفرنسي،  إلا أن هذا الأخير أكثر صرامة منالجزائري و

 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  38المذكور سابقا، والمادة  80-76من الأمر رقم   773المادة  1
، الفقرة الثانیة من بنود اتفاقیة 13نفة الذكر، والمادة لآالمذكور أعلاه، والمادة  الثانیة من اتفاقیة بروكسل ا

  روتردام.



إذ ألزم الناقل بشحن السلع رغم وجود شروط اتفاقية تنص على ، النصين السالفين الذكر

.2غير ذلك

أن لم يتطرق لحكم الشروط الاتفاقية المخالفة للنص الذي يلزم المشرع الجزائري و بيد أن

الناقل بشحن البضاعة،  فإنه نص على بطلان كافة الشروط التعاقدية التي يكون لها أثر 

1في إبعاد أو تحديد المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالالتزام المتعلق بشحن السلع.

دية المتعلقة بالمسؤولية في المرحلة التي تسبق التحميل،  وبذلك كما رخص بالشروط التعاق

أي أنه منذ بدء الشحن تبطل هذه  ¡2فإنه قد أجاز إمكانية تحديد المسؤولية لغاية التحميل

الشروط،  ولا يمكن إبعاد مسؤولية الناقل بشأن هذه العملية،  وهذا ما أكده القضاء 

  الجزائري في قراراته.

بأن المادة الثالثة التي تلزم الناقل  3فيرى القضاء الفرنسيبة لاتفاقية بروكسل، بالنس

فيرى بأنه يمكن لكل من   4البحري بشحن السلع من النظام العام،  أما القضاء الإنجليزي

.طرفي عقد النقل البحري أن يتفقا على أن الالتزام بشحن البضاعة يقع على عاتق الشاحن

، حيث انه يجب شحنها بعناية ودقة 5الناقل بشحن البضاعة التزاما بوسيلةيعد التزام 

الأخيرة تختلف باختلاف نوع البضاعة، كما أنها تتحدد إما اتفاقيا، أي بحسب ما اتفق  هذه

.6عليه كل من الناقل والشاحن، وإما عرفيا أي بحسب الأعراف المتداولة في ميناء الشحن

ا ما نص عليه المشرع ذوفق نوع البضاعة المراد نقلها. وهحيث أن درجة العناية تقدر 

  الذكر. السابق 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  38المادة  2
  المذكور سالفا. 80-76من الأمر رقم  811المادة  1
  المذكور سالفا. 80-76من الأمر رقم  812المادة  2

3 Cass 19 mars 1985, NAVIRE VALAIS, D.M.F., 1986, p. 20. et Cass 2 octobre 1990, D.M.F., 1991,
p. 504, cité par P. BONASSIES, C. SCAPEL, op. cit., p. 644, n. 1010.
4 pyren v. Scindia, 14 avril 1954, Lioyd’s law Repprts, 1954.1.321 cité par PIERRE BONASSIES,
CHRISTIAN S SCAPEL, préc.
5 A. ABOUSSOROR, op. cit., p. 215, n. 299.

 1078-66رقم لفرنسي من المرسوم ا 38السالف الذكر، والمادة  80-76من الأمر رقم  773المادة 6
   السابق الذكر.



، الذي فرق بين البضاعة التي تحتاج لعناية عادية وتلك التي تتطلب عناية 7الجزائري

كانت كذلك يجب على الشاحن تبليغ وإخطار الناقل بحاجة الحمولة لعناية  ذاخاصة، وإ

لك  ومثاله أن يقوم الشاحن ذا أمكن ذخاصة، وان يوضح دلك  كتابيا على البضاعة إ

التزام بوسيلة فلا يعتبر بإخطار الناقل بدرجة الحرارة التي تحتاجها سلعه.  وبما انه  

الناقل مسئولا عن الأضرار التي تلحق البضاعة أثناء شحنها إلا إذا تم إثبات أن الناقل لم 

ي ألزم الناقل فقط الذ1يبذل العناية اللازمة في القيام بذلك، بخلاف المشرع الفرنسي 

  بالعناية العادية بالبضاعة أثناء عملية الشحن.

فقط تطرقت لإلزام الناقل بالقيام بشحن السلع بعناية دون إعطاء  2أما اتفاقية بروكسل 

وصف لهذه الأخيرة، بخلاف اتفاقية روتردام التي ألزمت الناقل بالقيام بعملية الشحن 

من  ذلك يمكن الاتفاق على ان عملية الشحن تنفذ بطريقة مناسبة وبدقة،  وعلاوة على

طرف الشاحن أو المرسل إليه على أن يبقى الناقل مسئولا عن الأضرار التي تلحق 

.3البضاعة أثناء هده العملية

ثانيـا: آليـات شحـن البضـاعـة:

يقتضي شحن البضاعة رفع البضاعة من الرصيف أو الصندل ووضعها على ظهر 

السفينة وهي العملية التي يتم خلالها تكفل وسائل التحميل بالحمولة ونقلها لغاية إيصالها 

تتحدد بالنظر لنوع البضاعة وهذا ما يجعل عملية الشحن تتخذ عدة أشكال  4لظهر السفينة

  السفينة.ونوع 

قد تتم عملية رفع البضاعة من الرصيف أو الصندل ووضعها على ظهر السفينة  إما    

ن طريق التقاط الروافع للبضاعة أو حزمها أو الحاويات ونقلها لظهر السفينة، وقد تكون ع

  الأنف الذكر. 80-76من الأمر رقم  773المادة  7
  السابق الذكر. 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  38المادة -1
  المادة الثالثة، الفقرة الثانیة من اتفاقیة بروكسل المذكورة أعلاه.2
  الدكر.الفقرة الاولى، من اتفاقیة روتردام الآنفة  13المادة  3

4 R. RODIÈRE, préc.



هذه الروافع إما روافع السفينة أو روافع الرصيف، أو الروافع العائمة، كما يمكن أن تتم 

عن طريق ضخ الحبوب بالمضخات، وإما عن طريق استعمال الأنابيب بالنسبة للبضاعة 

  ذلك يمكن استعمال آلات التدحرج في شحن المركبات.السائلة، وفضلا عن 

تستعمل في بعض الأحيان المواعين لنقل السلع من الرصيف للسفينة إذا كانت هذه        

الأخيرة راسية بعيدا عن رصيف الميناء لأسباب معينة، قد تعود على سبيل المثال للضغط 

، ويرى بعض 1مع حجم السفينةالموجود في الميـناء، أو لعدم توافق غاطس الميناء 

بأن عملية نقل البضاعة بالمواعين أو الصنادل من رصيف الميناء للمكان الذي  2الفقـه

عملية تسبق الشحن، لأن عمليات ة، لا تعد عملية شحن بل هي مجرد ترسو به السفين

  الشحن هي تلك العمليات التي تؤدي لنقل البضاعة على ظهر السفينة مباشرة.

  الثانـي: العمليـات المرتبطـة بشحـن البضـاعـة:المطلب  

  يتطلب شحن البضاعة احترام قواعد معينة ومعايير محددة

أولا: الالتـزام برص البضاعـة والمعـاييـر المعتمـدة فـي ذلك:

يلتزم الناقل قبل نقل البضاعة برصها وتثبيتها، وذلك وفق معايير معينة.   

الالتـزام بـرص البضـاعـة:-ا

تتضمن عملية الرص ترتيب السلع وتستيفها في مكان معين من السفينة من جهة 

  وتثبيتها من جهة اخرى

، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الحاویات وأثرھا في تنفیذ عقد النقل البحري، ع. حسین العطیر -1

.118، ص1983

2 R. RODIÈRE , op, cit., p. 149, N 514.



بأن الرص هو تعيين  3تعددت التعريفات الفقهية لعملية رص البضاعة، فيرى البعض     

بأن عملية الرص هي  4موضع البضاعة في السفينة وتثبيتها، في حين يرى البعض الآخر

ة وترتيبها على السفينة، كما يقصد بها توزيع السلع على مختلف الأماكن توزيع البضاع

بعضها البعض أو بالركائز بالمخصصة لاستقبال البضاعة وتثبيت مختلف العناصر سواء 

بأن رص  2ويرى جانب من الفقه  1والحبال، وهو كل ما يعطي للسلع مكانا في السفينة

مولة بطريقة نظامية وشحن السفينة بمتانة عن البضاعة هو العملية التي تسمح بوضع الح

بان  3طريق تثبيت السلع بالحبال وغيرها من الوسائل المثبتة. في حين يرى البعض الآخر

الرص هو عبارة عن تستيف البضاعة وترتيبها على نحو معين داخل عنابر السفينة مما 

ة عملية مادية.  يسمح بحفظها وهو عملية فنية تختلف عن عملية الشحن هده الاخير

تتضمن  صمن خلال التعريفات الفقهية السابقة يلاحظ بأن الفقه يتفق على أن عملية الر   

ترتيب السلع وتستيفها في مكان معين من السفينة من جهة، وتثبيتها من جهة أخرى وترى 

فرقة التحكيم البحرية لباريس بأن تثبيت السلع جزء من عملية الرص ووجه من أوجهه، 

  كل ما يخص الرص يخص التثبيت.و

  طبيعـة الالتـزام برص البضـاعـة:-2

الناقل  4ألزم كل من المشرع الجزائري والفرنسي واتفاقية بروكسل واتفاقية روتردام     

5بعملية رص البضاعة قبل نقلها وببذل عناية في القيام بذلك، إذ أن المشرع الجزائري

3 P. GA ROCHE, l’exploitation commercial du navire et ses problèmes, Edition maritime et d’outu

mése, paris, 1966, p. 69, cité par ABDELLAH ABOUSSOUROUR, op. cit, P. 220, n. 304.
، وعادل علي المقدادي، القانون 184، رقم 128، المرجع السابق ذكره، ص ا. محمود حسني  4

.119 ، ص.1999البحري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
1 RENÉ RODIERE, op, cit., p. 152, n. 517.
2 - P. BONASSIES, C. SCAPEL, op. cit.,p. 645, n. 1011.

62.، ص. 2006، دالر الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، عقد النقل البحريعدلي امیر خالد،  3
مـن المرسـوم الفرنسي رقـم  38السالف الذكر، والمادة  80-76من الأمر رقم  773المادة  4

، الفقرة الاولى 13الفقرة الثانية  من أحكام اتفاقية بروكسل المذكورة آنفا، المادة  3، والمادة 66-1078
من اتفاقية روتردام. 

ر.السالف الذك 80-76من الأمر رقم  773المادة  5



التعاقدية التي تهدف لإبعاد مسؤولية الناقل البحري أو تحديدها يعتبر بأن كافة الشروط 

ببذل عناية  7أما المشرع الفرنسي فينص على أن الناقل ملزم 6،بشأن رص البضاعة باطلة

  عادية في رص السلع حتى في حالة وجود شروط اتفاقية تقضي بغير ذلك.

ثانيـا: المعاييـر المعتمـدة فـي رص السلـع: 

المشرع قواعد عملية الرص، بخلاف الاتفاقيات الدولية التي حددت هده القواعد  لم يحدد 

ووضعت القواعد الدولية  ،1بخطوط الشحنالخاصة1966ومن اهمها معاهدة لندن لسنة 

استنادا لعدة معايير. فما هي المعايير المعتمدة في وضع القواعد الفنية للرص ؟ وما 

ل البحري ؟.تأثيرها في تحديد مسؤولية الناق

  المعـاييـر المعتمـدة فـي تحديـد القواعـد الفنيـة لعمليـة الرص: -أ   

جعلزام بالمحافظة عليها أثناء النقل وتمع الإل 2يلتزم الناقل البحري بنقل البضاعة     

، ولا تتحقق المحافظة على البضائع وصلاحية 3السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري

لتنفيذ عقد النقل البحري إلا بالرص الجيد، هذا الأخير يراعي فيه مصالح الناقل السفينة 

، حيث أن النقل الجيد يرتبط بالرص وبالتالي يجب أن يمكن البضاعة 4البحري والشاحن

  السالف الذكر. 80-76من الأمر رقم  811ادة الم 6
  الأنف الذكر. 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  38المادة  7
.121، ص2002، دار الغرب للنشر والتوزيع، الوجيز في القانون البحري الجزائري، ا. بوكعبان 1

.1964مارس  02المؤرخ في  79-64انضمت الجزائر لھذه الاتفاقیة بموجب المرسوم -

¡420-66من القانون الفرنسي رقم  15الأنف الذكر، والمادة  80-76من الأمر رقم  738المادة  2

  .الفقرة الثانية من اتفاقية بروكسل المذكورة أعلاه 3السابق الذكر، والمادة 
420-66من القانون الفرنسي رقم  21السابق الذكر، والمادة  80-76من الأمر رقم  770المادة  3

من اتفاقية روتردام  14الفقرة الأولى من أحكام اتفاقية بروكسل، والمادة  3السالف الذكر، والمادة 
  السالفة الذكر. 

4 R. RODIÈRE , Droit maritime, précis, Dalloz, 7eme, 1977, p.5, N 352.



كما أن الرص الجيد يعد عاملا مهما في  ،5من السفر في الشروط العادية دون خسارة

للبضاعة قد يعرض أمن السفينة  ئلأن الرص السي تحقيق صلاحية السفينة للملاحة،

  للخطر.

وبذلك يمكن القول بأن عملية رص الحمولة ترتبط بالبضاعة من جهة وبالسفينة من    

جهة أخرى، إذ يجب أن تحافظ على الأولى وأن تحقق الثبات والأمن والاستغلال الجيد 

يرى بأنه يراعى في عملية رص  1للثانية، ومن ثم فإن معظم الفقه ةللقدرة الاستيعابي

السلع كل من أمن السفينة وثباتها وهذا ما يسمى بالمفهوم الملاحي لعملية الرص، وكذلك 

درجة الاستغلال التجاري للسفينة، والمحافظة على الحمولة وهذا ما يسمى بالمفهوم 

  التجاري لرص البضاعة.

اعة معايير تحددها تتمثل في نتيجة لما سبق ذكره فإن للقواعد التي تحكم رص البض   

ثبات السفينة وسلامتها وأمنها، وكذلك تحقيق أكبر مردودية من الربح والمحافظة على 

البضائع، ولا يتحقق كل ذلك إلا بالاعتماد على خطة معينة وهذا ما يسمى بمخطط 

  الشحن.

تحقيـق أكبـر قـدر ممكـن مـن الربـح -

  ثبـات السفينـة وأمنهـا-

المحـافظـة علـى البضـاعـة -

  مخطـط الشحـن-

أثـر المعاييـر المعتمـدة في تحديد قواعد الرص على مسؤوليـة الناقل -ب

  .البحـري

5 R. RODIEREE,Traité générale de droit maritime, Affrètement et transport tome II, Dalloz, p. 152,
N. 517.
1 A.ABOUSSOUROUR, op. cit, p. 222, n. 306, ANTOIN VIALAD, op. cit., p. 397, n. 458 et P.

BONASSIES, C. SCAPEL, préc.



يعتمد الناقل في رص البضاعة على نوعين من المعايير، معايير ذات طابع ملاحي  

وإذا كان للرص مفهومين مفهوم ملاحي ومفهوم تجاري فهل  ، ومعايير ذات طابع تجاري

الخطأ في الرص هو خطأ تجاري أو ملاحي، وهل للمعايير المعتمدة في وضع قواعد 

الرص تأثير في تحديد نوع الخطأ ؟

تكتسي الإجابة على هذا السؤال دور بالغ الأهمية لأنه بمقتضى تحديد نوع الخطأ    

ثناء عملية الرص تتحدد مسؤولية الناقل البحري لأن كل من المرتكب من طرف الناقل أ

أعفى الناقل من المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن  2والفرنسي 1المشرع الجزائري

الأخطاء الملاحية التي يرتكبها تابعوه، ولذلك يتعين تكييف نوع الخطأ المرتكب من طرف 

  طأ الملاحي والخطأ التجاري.الناقل أثناء الرص عن طريق تحديد مفهوم كل من الخ

  لة.سنتطرق لموقف كل من التشريع والقضاء والفقه من هذه المسأ  

بالنسبـة للتشـريـع-

لم يحدد كل من المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي مفهوم الأخطاء الملاحية، في       

تكبة أثناء حين أن اتفاقية بروكسل لم تنص على الأخطاء الملاحية بل عن الأخطاء المر

بينما النص  3الملاحة وأثناء إدارة السفينة وهذا ما نص عليه النص الفرنسي لهذه الاتفاقية

الإنجليزي الأصلي ينص على الأخطاء المرتكبة أثناء الملاحة وأثناء تسيير السفينة ويرى 

جانب من الفقه بأن النص الفرنسي لاتفاقية بروكسل لو نص على تسيير السفينة وليس 

4ارتها لكان أكثر وضوحا.إد

بما أن كل من المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي لم يحددا مفهوم الأخطاء 

لتحديد ذلك ويعتبر الخطأ  5الملاحية يجب الرجوع لمصدر أحكامها أي اتفاقية بروكسل

  الآنف الذكر. 80-76من الأمر رقم  803المادة  1
  المذكور سابقا. 420-66من القانون الفرنسي رقم  27المادة  2

  الفقرة الثانية من اتفاقية بروكسل والمذكور سابقا. 04المادة  3
4 M. REMOUND GOUILLOUD, Droit maritime, Pedone ,1988, n. 582.

  الفقرة الثانية من أحكام اتفاقية بروكسل الآنفة الذكر. 4المادة  5



ر ملاحيا إذا أرتكب أثناء الملاحة وهي الأخطاء التي يقوم بها تابعي الناقل عند اختيا

، وإذا أرتكب أثناء إدارة السفينة، وهي الأخطاء التي تخص 6الطريق، أو اختيار العمال

السفينة وحدها أو تلك الأخطاء التي كان بالإمكان ارتكابها حتى ولو كانت السفينة فارغة 

من البضاعة، وهي الأخطاء التي تهدد أمن السفينة والرحلة بما فيها الأخطاء المرتكبة 

.7أثناء الرص

يرجع إعفاء الناقل من المسؤولية في حالة ما إذا كانت الأضرار التي لحقت البضاعة    

ناجمة عن الأخطاء الملاحية المرتكبة من تابعيه لعدم قدرة الناقل على ممارسة رقابة على 

تابعيه، خاصة في الحالة التي يكون فيها الناقل مستأجرا للسفينة لمدة معينة أو بالرحلة إذ 

ون له الحرية في إختيار تابعيه ولا سلطة فعلية في مراقبتهم وكذلك لتخفيف لا يك

مسؤوليته المرتبطة بتنفيذ عقد في وسط محفوف بالمخاطر.

بالنسبـة للقضـاء: -

تعتبر مسألة تكييف الخطأ من اختصاص القضاء هذا الأخير الذي يرى بأنه يجب تكييف 

جارية والملاحية، إذ يمكن أن يكون الخطأ نوع الخطأ في الرص بالرجوع للمعايير الت

ملاحيا متى أخل الناقل بمبدأ المحافظة على ثبات وأمن السفينة وفي هذه الحالة يعفى 

¡1الناقل من المسؤولية عن الأضرار التي لحقت السلع من جراء عدم ثبات وأمن السفينة

اللازمة للمحافظة على ويمكن أن يكون الخطأ تجاريا إذا لم يتخذ أثناء الرص التدابير 

  البضاعة.

  بالنسبـة للفقـه:    

6 R. RODIÈRE , Droit maritime, précis Dalloz, 7 eme éd 1977, p.318,N 367.
7 R. RODIÈRE , idem.
1 cour d’appel de Rouen, 16 mai 1969, DMF, 1969, p. 744, cour d’appel de Monte plier, 19 mars
1969, DMF, 1969, p. 727, et d’Aix en Provence 22 decembre 1970, DMF, 1971, p. 284, cités par, R.
RODIEREE, la nature juridiquede la faute d’arrivage, Revue de Droit de Français, commercial,
maritime, et Fiscal, 1972, N 1.
- cour d’appel de paris, 29 novembre 1978, navire « Maori » DMF, 1979, p. 80 et cassation, 4 juillet
1972, DMF, 1972, DMF, 1972, p. 717, cités par ABDELLAH ABOUSSOROUR, op, cit, p. 241, n
336.



بأن  2الرص، إذ يرى البعض اثناء المرتكب نوع الخطأ حولعرف الفقه إختلافا      

الخطأ في الرص قد يكون ملاحيا وقد يكون تجاريا، فيأخذ الوصف الأول متى إرتكب 

وبذلك يعفى الناقل من  بات السفينة وأمنها،ثالربان أو تابعيه خطأ تقني له علاقة ب

المسؤولية ويأخذ الوصف الثاني متى أخل بمبدأ تحقيق الربح أو المحافظة على السلع.  

بأن الخطأ في تسيير البضاعة هو خطأ تجاريا مبدئيا، غير  3في حين يرى البعض الآخر

أنه إذا أثر على سلامة وأمن السفينة يصبح ملاحيا وفي هذه الحالة يعفى الناقل من 

  لمسؤولية، ومثاله الرص السيئ للسلع.ا

وإن كان هذا الاتجاه الفقهي يعترف بالوصف الملاحي للرص فإنه يسمح بإمكانية جعل    

.1الخطأ في الرص سبب من أسباب إعفاء الناقل من المسؤولية المقررة قانونا

أن يكون الخطأ في رص الحمولة خطأ ملاحيا، لأن  2يستبعد جانب آخر من الفقه    

الناقل مسئولا عن الأخطاء المرتكبة أثناء عملية الشحن والرص والتفريغ وملزما 

بالمحافظة على البضاعة، وبالتالي فإن الأخطاء المرتكبة أثناءها هي أخطاء تجارية، وإن 

عليه فمن غير المعقول أن ألزم المشرع الناقل بعملية الرص فإن ذلك يقر بمسؤوليته، و

يحاول الناقل إعفاء نفسه بمحاولة إثباته بأن الخطأ المرتكب يعرض السفينة للخطر. فضلا 

عن ذلك فإن الأخطاء الملاحية لا تخص فقط عقد النقل البحري، بل تخص كذلك الملاحة 

لى وإدارة السفينة، في حين أن الرص يخص موضع السلع ونظرا لذلك ينبغي الاعتماد ع

الوقت الذي حصل فيه الخطأ وليس الوقت الذي وقع فيه الحادث المتسبب في الضرر، 

وبما أن الأخطاء الملاحية لتابعي الناقل تعتبر من أسباب إعفائه من المسؤولية يجب 

  تضييق مفهومها.

2 A. ABOUSSOUROUR, op. cit, p. 239, n 333.
3 A. VIALARD, op. cit., p. 414.

¡420-66من القانون الفرنسي رقم  27الآنف الذكر والمادة  80-76من الأمر رقم  803المادة  1
المذكور أعلاه.

2 R. RODIÈRE , La nature juridique de la Faute d’arrimage, Revue de droit Français commercial,
maritime, et Fiscal, 1972, n 1 et 2.



ومن خلال هذا التناقض الفقهي يمكن القول بأن المعايير المعتمدة في رص البضاعة    

تأثير في تحديد مسؤولية الناقل البحري بالنسبة للاتجاه الذي يعترف بالوصف  يكون لها

الملاحي للخطأ في الرص، أما بالنسبة للإتجاه الذي لا يعترف بالوصف الملاحي لهذا 

من  773الخطأ، فيستبعد تأثيرها، لأنه يعتبر الخطأ في الرص خطأ تجاريا بمقتضى المادة 

من القانون الفرنسي المتعلق بتنظيم عقود النقل  38لمادة القانون البحري الجزائري وا

  البحري.

.الرص على السطح :ثانيا

، لان هذا النوع 2معينة تمنع المشرع رص البضاعة على سطح السفينة إلا في حالا     

من الرص يعرض البضاعة لأخطار متعددة كالرطوبة، الأمطار، الانزلاقات في البحر. 

اتفاقية بروكسل لم يعرف أي زائري وعلى غرار نظيره الفرنسي والج عبيد أن المشر

قد عرفت سطح السفينة المكشوف بأنه  3منهما سطح السفينة، أما اللجنة البحرية  الدولية

السطح المعروض كلية للتقلبات الجوية.

يرجع منع المشرع للرص على السطح لعدم حماية هذا الأخير للبضائع المشحونة عليه 

تعتبر الغرف الموجودة على سطح السفينة والمؤهلة لشحن البضاعة ليست سطحا ولذلك 

. وبما أن  صناعة السفن 4لأنها توفر الحماية للسلع. وعليه فإن تعريف السطح مسالة واقع

لا يوجد تعريف ثابت لسطح  لذلكقد تطورت فإن لكل منها سطح ذو خصائص معينة، و

الرص على السطح الشرعي وأثره على مسؤولية  . ويثار التساؤل حول حالات5السفينة

الناقل وفي تحديد القانون الواجب التطبيق.

حالات الرص على السطح الشرعي -ا

.السالف الذكر 80-76من الأمر رقم  773المادة -2
3-organisation maritime international, SOLAS 1974, éd. Récapitulative de 1992, chapitre11-2, règles ,
3-16 , prtie A, p. 167, cité par A. ABOUSSOROR , op. cit., p.331, et 332, n321.
4 -GEORD GIARD, Le chargement en pontée, n 6 et s., thèse paris, 1925.

  .49، المرجع السابق، ص.س. علي حسن-5



المشرع الجزائري قد حدد حالتين فقط يجوز  من خلال ما سلف ذكره نجد أن ا      .

يا فيهما شحن السلع على السطح أولهما، شحن البضائع على السطح إذا كان نظام

بطريقة ضمنية وذلك  وثانيهما شحن السلع على السطح بموافقة الشاحن .ومتعارفا عليه

عند إلزامه للناقل بإعلام الشاحن عند شحن حمولته على سطح السفينة إلا إذا تم هذا النوع 

. بيد ان المشرع الجزائري عند إجازته للشحن على السطح بمقتضى 6من الشحن بموافقته

لم يحدد شكل هذه الموافقة وعليه يمكن إثبات رضا الشاحن بالتوقيع على موافقة الشاحن 

اما .7سند الشحن أو بالبينة أو بالإقرار أو اليمين وذلك لان النص لم يقيد كيفية الإثبات

مشرع الفرنسي قد حدد أربعة حالات يكون فيها الرص على سطح السفينة شرعي وهي ال

اعد تنظيمية، ، شحن الحاويات على سطح السفن الملاحة الساحلية الصغرى، وجود قو

ألزم بإدراج موافقة الشاحن في سند الشحن غير كما   موافقة الشاحن. المخصصة لنقلها

 البا ما يدرج في سندات الشحن عباراتانه بدوره لم يحدد شكل معين لهذه الموافقة وغ

إذا أراد الشاحن منع و)نةعلى سطح السفي يأذن الشاحن برص بضاعته(تفيد بذلك ومثالها 

(رص على هذا النوع من الرص يمكن له أن يدرج في سند الشحن ما يفيد ذلك ومثاله

  السطح ممنوع).

لم يجز شحن هذا النوع من الرص في حالة الملاحة الساحلية  المشرع الجزائري أما 

لافا الصغرى وفي حالة شحن الحاويات على سطح السفن المخصصة لنقلها غير انه وخ

للمشرع الفرنسي أجاز هذا النوع من الرص إذا كان متعارفا عليه ولم يمس بأمن الرحلة. 

فهل يمكن القول بان المشرع الجزائري وإن لم يساير المشرع الفرنسي في مواكبته 

للتطور الحاصل  في مجال النقل البحري رغم انتشار النقل بالحاويات في الجزائر فإنه قد 

السطح في هذا النوع من النقل وفي الملاحة الساحلية الصغرى ضمنيا أجاز الشحن على 

د إجازته للشحن على السطح العرفعن

  المذكور آنفا. 80-76من القانون رقم  774المادة -6
  ، المرجع السابق.ع. حسین العطیرانظر في ھذا الشان -7



يتضح مما سبق بأنه إذا قام الناقل بشحن حمولته على سطح السفينة بموافقة الشاحن أو 

بمقتضى النصوص التنظيمية والأعراف فإن الشحن في هذه الحالة يعد شحن شرعي، وإذا 

بأنه في هذه  8غير هاتين الحالتين فهو رص غير شرعي. ويرى جانب من الفقهتم في 

الحالة الخطأ الذي يرتكبه الناقل هو خطا ملاحي أكثر مما هو تجاري وإذا نتج عن الشحن 

-الغير الشرعي ضرر للسلع يمكن للناقل إثبات السبب الذي يعفيه

الشاحن في حالة شحن البضائع على سطح يلزم المشرع الجزائري الناقل بإعلام 

الفرنسي لم  السفينة  إلا في حالة الرص الذي يتم بموافقة الشاحن، على خلاف المشرع

رغم أن مسالة إعلام الشاحن بالرص على السطح مسالة مهمة لان يتطرق لهذا الالتزام، 

الشاحن يمكنه ، كما أن إخطار 9موافقة الشاحن لا تعني الرص الفعلي للسلع على السطح

من تامين بضاعته لدى شركات التامين هذه الأخيرة التي لا  تؤمن البضائع المشحونة 

على سطح السفن إلا إذا دفع أقساط أكثر من تلك التي يدفعها في حالة الرص داخل 

من مطالبة  الشاحن العنابر لان السطح عرضة للمخاطر، كما يمكن إخطار الناقل للشاحن

بان الناقل ملزم بإخطار  11،  وعليه يرى  القضاء الفرنسي10قاص الثمنهذا الأخير بإن

  الشاحن عند همه برص البضائع على سطح السفينة.

كافة عقود النقل  تامة التزام أساسيي في ةيعد الالتزام بشحن البضاعة ورصها بعناي     

حيث أن محكمة الاستئناف  12، وهذا ما أيده القضاء الفرنسي في قضية الحسيميةالبحري

رأت بان شحن قاطرة مغطاة بطريقة بسيطة على سطح السفينة في عقد نقل بحري تم بين 

شتاءا، يعد إخلالا من الناقل بالتزام أساسي لتعرض تلك الحمولة  مرسيليا والجزائر

 لعواصف متوقعة.

  آثار الرص على السطح.-ب

ودور في تحديد القانون الواجب التطبيق. للرص على السطح تأثير على مسؤولية الناقل،

8 -A. VIALARD, préc.
9 A. VIALARD, Droit maritime, 1er. éd., Puf, 1997, p.398, n.460.
10 -M.REMOND GOUILLOUD, Droit maritime, Pedon, 1993, p.566.
11 -Cass., 18 janvier 1994, D.M.F., 1994. p.551.
12 -Aix, 10 janvier 1991, navire el hociemia, Rev., D.M.F.,1992., P.147.



تأثير الرص على السطح على مسؤولية الناقل.-1

يعتبر الناقل في التشريع الجزائري مسئولا عن البضاعة منذ تكفله بها ولغاية تسليمها      

، وتعد باطلة الشروط التعاقدية التي تهدف لإعفاء الناقل 13للمرسل إليه أو ممثله القانوني

مسؤولية  أو تحديدها. غير انه استثناءا عن القاعدة السالفة الذكر يمكن لكل من من ال

الناقل والشاحن الاتفاق على تحديد مسؤولية الناقل البحري  والتعويض في حالة نقل 

. ويعد هذا الاستثناء نتيجة طبيعية لموافقة 14البضائع على سطح السفينة وتعرضها للهلاك

 من جهة اخرى الرص من جهة وطبيعة هذا النوع من النقل الشاحن على هذا النوع من

بمياه البحر أو  تبللهامراعاة لما قد يرتبه من اضرار، كتغير طبيعة البضاعة أو تلفها أو

سقوطها فيه.

بأنه يجوز للناقل اشتراط إعفاءه من المسؤولية الناتجة عن  15لذلك يرى القضاء الجزائري

لة نقلها على سطح السفينة.الخسائر اللاحقة للبضاعة في حا

الشروط المتعلقة بالمسؤولية  16على غرار المشرع الجزائري أجاز المشرع الفرنسي

والتعويض إذا كان الرص على السطح في الحالات المباحة  ما عدا حالة شحن الحاويات 

على سطح السفن المخصصة لنقلها ويرجع هذا لطبيعة هذه السفن التي أعدت خصيصا 

 لنقل الحاويات على السطح حيث لا يكون النقل في هذا النوع من السفن محفوفا بالمخاطر

كما لو تم بسفن عادية.

الهيئة تاسع من سندات الشحن التي تصدرها في الجانب العملي يقضي الشرط ال   

الوطنية الجزائرية للملاحة بإعفاء الناقل من المسئولية في حالة الشحن على السطح ونقل 

ية  الحيوانات الحية، ويجب التفرقة بين الشروط التي تقضي بإعفاء الناقل من المسئول

، فالأولى تعفي باعفاء الناقل من المسؤولية في حالة الشحن على السطحتلك التي تقضي و

  الذكر.السالف  80-76من الامر رقم  803المادة -13
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الناقل من المسئولية منذ تكفله بالبضاعة ولغاية تسليمها للمرسل إليه أو ممثله القانوني، أما 

ا الثانية فتعفي الناقل من المسئولية الناتجة عن الأضرار التي تلحق البضاعة أثناء تواجده

.17فوق سطح السفينة

لم يفرق المشرع عند إجازته لشروط تحديد المسئولية أو التعويض بين الشحن على 

السطح الشرعي والغير الشرعي، بينما المشرع الفرنسي قد أجاز هذا النوع من الشروط 

.18إذا كان الشحن على السطح قانونيا

لقة بالمسئولية والتعويض المشرع  الجزائري في إجازة الشروط المتعيميز إذا لم 

بين الشحن على السطح الشرعي والغير الشرعي فإنه قد اقر بعدم جواز الشحن في غير 

الحالات المنصوص عليها قانونا، إذ انه من غير الممكن السماح للناقل بالتمتع بهذه 

 ير قانونيا. كما انه من الالتزامات الأساسية التيغالشروط إذا كان الرص على السطح 

، والشحن على السطح الغير  19تقع على عاتق الناقل شحن البضاعة ورصها بعناية

القانوني يعد إخلالا من الناقل بهذا الالتزام. وقد نص المشرع على بطلان  الشروط 

التعاقدية التي تهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  إلى إبعاد أو تحديد مسئولية الناقل 

، والرص على سطح 20مه بشحن ورص الحمولة بعناية تامةالناتجة عن إخلاله بالتزا

السفينة الغير الشرعي هو إخلال بهذا الالتزام.

  ال تطبيق التشريع الداخلي.      تأثير الرص على السطح في توسيع مج

نظرا لطبيعة الشحن على السطح المحفوف بالمخاطر، ونظرا لنظام مسئولية      

استثنت هذه الأخيرة من ميدان تطبيقها عقود النقل الناقل في اتفاقية بروكسل، 

17 -R. REDIÈR, op., cit, p.159 et 160.
السابق الذكر، والمعدلة بمقتضى  القانون  المؤرخ في  420-66من القانون الفرنسي رقم  22المادة  18
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البحري التي تقضي سندات الشحن فيها برص البضائع على سطح السفينة، والتي 

.5فعلا على السطح قد تم فيها الشحن

حيث انه بمفهوم المخالفة في حالة عدم توافر الشرطين السالفين الذكر فان العقد لا 

  ر التساؤل حول القانون الواجب التطبيق.يخضع لاتفاقية بروكسل مما يثي

على تطبيق القانون البحري الجزائري على عقود النقل  21نص المشرع الجزائريي     

البحري المتممة بين الموانئ الجزائرية والأجنبية شرط عدم وجود اتفاقات أخرى وعدم 

بيق قانون بلد . كما ينص على تط22وجود اتفاقية دولية لان المعاهدة تسمو على الدستور

إبرام العقد على الالتزامات التعاقدية، وإذا تم إبرام عقد النقل البحري في الجزائر فإنه 

.23يخضع للقانون البحري الجزائري

بالنسبة للقانون الفرنسي فإن هذا الأخير يطبق إذا كان ميناء الانطلاق أو ميناء        

 على المشرع الجزائري عند نصه،  وهو نفس ما نص عليه 24الوصول واقع في فرنسا

عقود النقل المتممة بين الموانئ الجزائرية والأجنبية. غير أن المشرع الفرنسي كان 

اكثر وضوحا عندما نص صراحة على تطبيقه على عقود النقل وعملياته الغير 

  الخاضعة للاتفاقيات الدولية.

يد المشرع الفرنسي إعمال على خلاف المشرع الجزائري وتوسيعا منه لمجال تطبيقه لم يق

ي الفرنسي باختيار ضنصوصه بعدم وجود اشتراطات أخرى. وعلاوة على ذلك يلزم القا

القانون الواجب التطبيق، مما يمكن القاضي من اختيار القانون الفرنسي  الذي يعد صارما 

  بشان موافقة الشاحن على الرص على السطح.

  .المادة الاولى من بنود اتفاقیة بروكسل الآنفة الذكر5
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25عقد نقل بحري خاضع لاتفاقية بروكسلإذا تم شحن السلع على سطح السفينة في 

 ولم تتوافر في هدا العقد شروط استثنائه من ميدان تطبيق هذه الاتفاقية فإن العقد يخضع

لأحكامها ولتحديد مدى صحة الشحن على السطح يجب مراعاة ما إذا كان الناقل قد قام 

.26بشحن البضاعة بعناية وفق ما تنص عليه الاتفاقية

تفاقية بروكسل لا تستثني اتفاقية هامبورج الشحن على السطح بل تنص خلافا لا      

على شرعية الشحن على السطح إذا تم بموافقة الشاحن او إذا فرضه تنظيم معين أو إذا 

تم وفق أعراف تجارية، وعليه فإن اتفاقية هامبورج تطبق على عقود النقل البحري التي 

ومتى توافرت الشروط  المحددة لنطاق   27تم فيها شحن السلع على سطح السفينة

.28سريانها

بالنسبة لاتفاقية روتردام فقد تبنت أحكام اتفاقية هامبورج إلا أنها قد أضافت حالة      

أخرى من حالات الشحن على السطح الشرعي  وهي شحن البضاعة في حاويات او 

، مسايرة منها للتطور الحاصل في مجال النقل 29مركبات مخصصة للشحن على السطح

  لافا لاتفاقية بروكسل.   خالبحري 

يستخلص مما سبق بان الشحن على السطح يمكن أن يكون عاملا يساهم في تطبيق   

الداخلي على عقود النقل الدول التشريع 

ري.المبحث الثاني: دور عملية الشحن في تحديد بدايـة مجـال عقـد النقل البحـ

عمليـة التكفل بالسلـع  5وعلى غرار المشرع الفرنسي 4إعتمد المشرع الجزائري      

كعامل محـدد لبدايـة عقـد النقل البحـري، فـي حيـن إعتمد كل مـن القانون 

  من اتفاقیة بروكسل السالفة الذكر. 10المادة -25
  ، الفقرة الثانیة من احكام اتفاقیة بروكسل السابقة الذكر. الثالثةالمادة 26
  من احكام اتفاقیة ھامبورج السالفة الذكر. 09المادة -27
  من احكام الاتفاقیة السابقة الذكر. 02المادة -28
  من احكام اتفاقیة روتردام الآنفة الذكر. 25المادة -29
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المتعلقة بتوحيد سندات الشحن لسنة  7واتفاقية بروكسل  19366افريل  2 لالفرنسي 

  عملية الشحن عامل محدد لبداية مجال تطبيق أحكامها. 1924

يختلف مفهوم التكفل بالبضاعة عن الشحن لأن الأول مفهوم واسع ولا تحدد عبارته      

أي وقت معين هذا ما جعلنا نتطرق لمسالة تحديد وقته في الفرع الأول من أجل تحديد 

نقل البحري، وبذلك تحديد لحظة انطلاق آثاره، في حين أن شحن البضاعة لا بداية عقد ال

يحتاج لتحديد وقته لأنه يحدد بالوقت الذي تسري أثناءه عملية الشحن. ولذلك سنكتفي فقط 

بالتطرق في المطلب الأول لدور عملية الشحن في تحديد بداية مجال عقد النقل البحري 

الشحن  عملية بروكسل وبالتطرق في المطلب الثاني لدور في التشريع الجزائري واتفاقية

  في تحديد مجال هذا العقد في التشريع الفرنسي.

  المطلب الأول: دور عمليـة الشحـن فـي تحديـد بدايـة مجـال عقد النقل البحري 

  فـي التشريـع الجـزائـري واتفـاقيـة بروكسـل:               

إما للتشريع الجزائري إذا كان العقد محليا وإما لاتفاقية تخضع عقود النقل البحري      

  ا، وذلك متى توازت شروط تطبيقهمابروكسل إذا كان العقد دولي

  .أولا: بالنسبـة للتشريـع الجـزائـري   

حدد المشرع الجزائري بداية عقد النقل البحري صراحة بالنص على أنه بمجرد أخد       

التكفل بها يبدأ عقد النقل البحري، ولم يحدد وقت معين  الناقل البضاعة في عهدته أي

للتكفل بالسلع، أي أنه ترك لأطراف عقد النقل البحري الحرية في تحديد وقت هذه 

  العملية.

، وقد إعتبر بأن كافة الشروط 1ألزم المشرع الجزائري الناقل بالقيام بعملية الشحن     

والتي يكون الغرض منها تحديد مسؤولية الناقل التي يتفق عليها كل من الناقل والشاحن، 
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أو إعفائه منها عن الأضرار التي تلحق السلع والناجمة عن إخلاله بالتزامه المتعلق بشحن 

وزيادة عن ذلك فقد رخص بكافة الشروط التعاقدية التي تحدد  2،باطلة البضاعة بعناية

ستلام البضاعة من الناقل والبدء في مسؤولية الناقل أو التعويض في الفترة الممتدة ما بين إ

، أي أنه لا يمكن تحديد مسؤولية الناقل أو التعويض بشأن عملية الشحن أو بعد 3شحنها

هذه العملية وبذلك فإنه يمكن الإتفاق على تأخير عملية التكفل لغاية عملية الشحن، ولكن لا 

  يمكن الإتفاق على ذلك بعد عملية الشحن.

ونظرا لما سلف ذكره فإن عملية الشحن هي القيد الوحيد على حرية الأطراف في تحديد   

وقت التكفل، وإذا كان من آثار عملية التكفل بداية عقد النقل البحري، فإن عملية الشحن 

هي القيد الوحيد على حرية طرفي عقد النقل البحري في تأخير بداية عقد النقل البحري 

  ئري.في التشريع الجزا

.ثانيـا: بالنسبـة لاتفاقية بروكسل

أي  ،1تنص اتفاقية بروكسل على أن أحكامها تطبق منذ عملية الشحن ولغاية تفريغها     

أن عملية الشحن هي عامل محدد لبداية مجال تطبيق أحكامها، ولتحديد دورها في تحديد 

ثم لكيفية تحديدها  نهاية مجال عقد النقل البحري يجب التطرق أولا لمضمون مفهومها

  لبداية عقد النقل البحري.

  .مضمـون عمليـة الشحـن فـي اتفـاقيـة بروكسـل-أ  

سمح بوضع السلع على تتعتبر عملية الشحن وسيلة لتنفيذ عقد النقل البحري، إذ       

ظهر السفينة من أجل نقلها ولذلك فهو عبارة عن عمليات تستغرق وقت معين، فهل 

حن وهل تطبق أحكامها مع بداية الش ؟ كسلالعمليات لأحكام اتفاقية بروتخضع هذه 
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البضاعة  ؟ أم تطبق فقط على المرحلة الممتدة ما بين وضعوتنتهي بإنتهاء عملية التفريغ

  على السفينة ورفعها منها؟

أن ب  2كورة سالفاذالم يستخلص من نص المادة الثانية والمادة الثالثة من أحكام الاتفاقية   

الإلتزام بشحن البضاعة يقع على عاتق الناقل، وعليه أن يبذل في ذلك عناية تامة ومنه 

فإن عملية الشحن تخضع لأحكام هذه الإتفاقية، وتعتبر كافة الشروط التي تقضي بغير ذلك 

كما أن القضاء يرى بأن المقصود بعبارة الشحن المنصوص عليها في المادة  1باطلة

2شحنبروكسل هو مدة التنفيذ المادي لعملية الالأولى من اتفاقية 

إن استعمال عبارة الشحن في تحديد المرحلة الخاضعة لأحكام اتفاقية بروكسل تفيد   

عملية الشحن ذاتها التي تخضع لها السلع، وليست طريقة تنفيذها، حيث أن عبارة الشحن 

أن طرق المناولة تفيد كافة عمليات شحن البضاعة دون تحديد طريقة معينة خاصة و

  المينائية في تغير وتطور مستمر.

في بعض الأحيان تستعمل الصنادل أو المواعين لنقل البضاعة من الرصيف للسفينة إذا    

رست هذه الأخيرة بعيدا عن رصيف الميناء نظرا مثلا لإكتظاظ الميناء أو عدم إستيعاب 

في مناطق محمية  3لى المخطاطغاطس الميناء لحجم السفينة مما يجعل السفينة ترسوا ع

من الأمواج، ويتم نقل السلع من الميناء للسفينة أو العكس بواسطة الصنادل، وبالتالي فإن 

هذه الأخيرة تعتبر وسليه تستعمل بغرض شحن البضاعة على ظهر السفينة أو تفريغها 

  منها.

ها لأحكام فهل تخضع عملية نقل البضاعة بالصندل من الرصيف للسفينة بغرض شحن   

  اتفاقية بروكسل ؟

.87، المرجع السابق،ص.ع. حسین العطیر 2
1 Cass. 19 mars 1985, navire valais, DMF, 1986 , p. 20 cité par P. BONASSIER, C. SCAPEL, op.
cit.,644 ,N 1010.
2 A. ABOUSSOUROUR, op. cit, p. 144, n 194.
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يلتزم الناقل البحري بعملية شحن البضاعة وفق أحكام اتفاقية بروكسل ولذلك يرى    

القضاء الانجليزي بأن الناقل يتحمل مسؤولية الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة أثناء 

قابته غير أنه لا يمكن إقرار مسؤوليته إلا إذا كان الصندل تحت ر 4نقلها بالصندل

بأنه لا تخضع عملية نقل السلع بالصنادل لاتفاقية  6، ويرى جانب من الفقه5وإشرافه

بروكسل إلا إذا التزم الناقل بهذه العملية أو تمت تحت إشرافه وفي هذه الحالة تبدأ عملية 

إذ  ،1الشحن منذ وضع البضاعة على الصندل وينتهي التفريغ بإنزال السلع من الصندل

بأن نقل السلع 2خير جزء تابع للسفينة . في حين يرى جانب آخر من الفقهيعتبر هذا الأ

بالمواعين لا يعد شحنا، وإنما يقصد بالشحن فقط العمليات التي تؤدي مباشرة لرفع 

البضاعة ووضعها على ظهر السفينة.

.كيفيـة تحديـد عمليـة الشحـن لبدايـة مجـال عقـد النقل البحـري  -ب 

إن هدف اتفاقية بروكسل هو إخضاع المرحلة البحرية من عقد النقل البحري 

لأحكامها وهذا لا يعني بالضرورة أن عقد النقل البحري يبدأ منذ شحن السلع وإنما يعني 

بأن المرحلة التي تسبق عملية الشحن لا تخضع لأحكام هذه الاتفاقية، إذ يمكن للناقل أن 

لشحن وبما أن المرحلة التي تسبق عملية الشحن لا تخضع يتكفل بالبضاعة قبل عملية ا

لأحكام الاتفاقية فإنه يمكن للناقل إيراد شروط في سند الشحن تنص على عدم مسؤوليته 

. كما يمكن الاتفاق على تأخير عملية التكفل وبالتالي تأخير بداية عقد 3خلال هذه المرحلة

قيام بذلك، غير أن اتفاقية بروكسل ألزمت النقل البحري، خاصة وأنه من مصلحة الناقل ال

ولذلك فلا يمكن الإتفاق على تأخير عملية التكفل  4الناقل بالقيام بشحن البضاعة بعناية 

4 The YORO, 1952 AMC 1094, cité par R. RODIERE, op. cit., p. 375, n 742.
5 The scome steel weld (1968), AMC, 2064.

.89مأخوذ عن عبد القادر حسين عطير، المرجع السابق، ص 
دة عباس مصطفى المصري، المركز القانوني للمرسل إليه في عقد النقل البحري، دار الجامعة الجدي6

.277، ص 2002، للنشر
.136، ص 2007الجامعة الجديدة للنشر، ، دار عقود البيوع البحرية الوليةم. عبد الفتاح ترك،  1

2 R. RODIEREE, op. cit., p. 149, n 514.
3 cassation, 20 janvier 1995, BTL, op. cit., p. 536, cité par ABDELLAH ABDESSOROUR.
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وبالتالي تأخير بداية عقد النقل البحري لما بعد عملية الشحن ونتيجة لذلك فإن لعملية 

ل بالسلع أي تأخير بداية عقد الشحن دورا في تقييد حرية الأطراف في تأخير عملية التكف

النقل البحري في إتفاقية بروكسل.  

  المطلب الثانـي: دور عمليـة الشحـن فـي تحديـد بدايـة عقـد النقل البحــري 

  فـي التشـريـع الفـرنسـي:                  

الناقل ، وعلى أن 1نص القانون الفرنسي على أن أحكامه تطبق منذ التكفل بالبضاعة

، وإذا كان تطبيق القانون البحري وبداية 2يعتبر مسؤولا عن البضاعة بمجرد التكفل بها

سريان مسؤولية الناقل البحري من آثار بداية عقد النقل البحري فإن بداية هذا الأخير 

.3تتحدد بالتكفل بالبضاعة

تحديد القانـون بما أن عبـارة التكفل بالبضاعة لا تحدد أي وقت معين ونظرا لعدم    

الفرنسـي لوقت هذه العمليـة، فـإن تحديـد وقت التكفل بالسلـع ترك لأطراف عقـد 

النقل البحـري، بيـد أنـه قـد ألـزم الناقل بعمليـة الشحـن حتـى ولـو وجدت 

، أي أن إلتزام الناقل بشحن البضاعة من النظام العام 4شروط اتفاقيـة تقضي بغير ذلك

ق على مخالفته، وإذا كان الناقل هو الملزم بشحن السلع فلا يمكن الاتفاق ولا يمكن الاتفا

، أي يجب أن يتكفل الناقل بالسلع قبل 5على تأخير عملية التكفل لما بعد عملية الشحن

  السالف الذكر. 420-66من القانون الفرنسي رقم  15المادة  1
.المذكور آنفا 420-66من القانون الفرنسي رقن  27المادة  2

3 R. RODIEREE, op. cit., p. 143, n 509.
.1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  38المادة  4

5 R. RODIEREE, préc.



عملية الشحن حتى يستطيع القيام بشحنها. وبذلك فإن عملية الشحن تقيد حرية الأطراف 

هذا الأخير يحدد بداية عقد النقل البحري فإنه لا يمكن في تحديد وقت التكفل، وإذا كان 

تأخير بداية عقد النقل البحري لما بعد عملية الشحن، أي أن عملية الشحن تقيد حرية 

  الأطراف في تأخير بداية عقد النقل البحري في التشريع الفرنسي الحالي.



  الفصل الثاني

لتي تحدد نهاية عقد النقل البحريالعوامل ا

يقصد بنهاية مجال عقد النقل البحري اللحظة التي على إثرها ينتهي كل من الناقل  

بالغة  ويكتسي تحديد نهاية مجال عقد النقل البحري اهمية ،والشاحن من تنفيذ إلتزاماتهما

إذ انه بمجرد نهايته يتخلص الناقل من المسؤولية حيث انه في حالة ما إذا لحقت  السلع 

كما انه بمجرد انتهاء عقد النقل ينتهي نطاق  ،اضرار فان الشاحن هو من يتحمل الخسارة

تطبيق القانون البحري او الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعقد النقل البحري، فضلا عن ذلك 

نهاية مجال عقد النقل البحري آثار اخرى تتعلق بالمواعيد، إذ انه بمقتضى هذه فإن ل

النهاية يبدا سريان ميعاد تحرير الاحتجاجات المتعلقة بالاضرار التي تلحق البضاعة 

.وآجال رفع دعوى ضد الناقل

ية لالقانونية بشان تحديد نهاية عقد النقل البحري فبعضها إعتمد عمإختلفت المصادر      

عملية التسليم التفريغ وهو موضوع دراستنا في الفرع الاول، والبعض إعتمد 

وهو ما سنتناوله في الفرع الثاني من نفس الفصل.فما هي مكانة كل من  لتحديدها

المعيارين في تحديد نهاية عقد النقل البحري بالنسبة لمختلف المصادر القانونية؟ وهل 

اقي يتم بموجب اتفاق بين الناقل والشاحن؟ او هو تحديد تحديد هذه البداية هو تحديد إتف

قانوني نصت عليه نصوص قانونية لا يمكن الاتفاق على مخالفتها؟



  الفـرع الأول

  تفريـغ البضـاعـة

البضاعة عامل محدد لنهاية مجال عقد النقل البحري ومرحلة من يعد التفريغ        

  مراحل تنفيده.

  المبحث الأول: تفريـغ البضاعـة مرحلـة من مراحل تنفيذ عقـد النقل البحـري   

عليه يقوم بتفريغها من السفينة بعد قيام الناقل بنقل البضاعة وإيصالها للميناء المتفق      

  بغرض تسليمها للمرسل إليه أو ممثله القانوني.

  المطلب الأول: مفهـوم التفريـغ ومراحلـه:

  أولا: مفهـوم التفريـغ:   

يقصد بعملية التفريغ العملية المادية التي تتضمن إنزال البضاعة من السفينة       

دل إذا كانت السفينة راسية بعيدا عن الرصيف ووضعها على رصيف الميناء أو في الصنا

كما يقصد به إنزال الحمولة من سياج السفينة إلى البر في ميناء الوصول أو إلى  1

وهو تلك العملية التي تسمح برفع البضاعة من السفينة 2الصنادل التي تنقلها إلى البر

3لوضعها على الرصيف.

يتضمن التفريغ عدة عمليات فكما ذكرنا سالفا فإن الناقل ملزم برص البضاعة وتفريغها   

وتثبيتها ومن ثم فعند همه بإنزالها من السفينة فبعض البضائع تحتاج لتفكيكها ثم تشكيل 

حزم ثم إخراجها من العنابر حتى تكون مهيأة لالتقاط آلات التفريغ لها، في حين توجد 

ئع لا تحتاج لهذه العمليات ومثالها السوائل التي توضع مباشرة من هناك بعض البضا

  الصهاريج.

، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طبعة الوسيط في شرح قانون التجاري، ع. حسين العطير 1
.358، ص 265، رقم 1999الأولى، 

.133، ص 192، رقم 1998، نشأة المعارف بالإسكندرية، البحريعقد النقل ، ا. محمود حسنيد/  2
3 C Aix – en - provence, 2e ch. Civ.24 novembre 1994, BTL, 1995, p.411.



  ثانيـا: مراحـل التفـريـغ: 

ان  ا في حينديلزم المشرع الجزائري الناقل بعمليتي التفكيك والتفريغ كل على ح

 لجزائرياتفاقية بروكسل والمشرع الفرنسي النص الأصلي لأحكام قانون البحري ا كل من

الناقل فقط بعملية التفريغ باعتبار أن التفكيك مرحلة من مراحله ايلزم 1واتفاقية روتردام 

ن عملية التفكيك فإلا يمكن إنزال البضاعة من السفينة دون تفكيكها وعلاوة على ذلك  إذ

ليست ضرورية في كافة عقود النقل البحري وعليه يمكن تقسيم عملية التفريغ  لمرحلتين 

  اسيتين وهما مرحلة تفكيك البضاعة ومرحلة إنزالها من السفينة إلى الرصيف.أس

  تفكيـك البضـاعـة:  -أ

على خلاف اتفاقية  2ألزم المشرع الجزائري الناقل بعملية تفكيك البضاعة صراحة

اد تعد العملية العكسية لعملية التفريغ لانه بمقتضاها يتم بروكسل والمشرع الفرنسي، 

 فصل البضاعة عن بعضها البعض

يلتزم الناقل بتفكيك البضاعة في عقود النقل البحري الخاصة بحمولة قابلة للتفكيك دون   

، الحبوب.ئلعقود النقل الخاصة ببضاعة غير قابلة للتفكيك مثل السوا

  تنزيـل البضـاعـة مـن السفينـة: -ب

ريقة التي تم شحنها بها، حيث تتحدد أشكال يتم تنزيل البضاعة من السفينة بنفس الط

ة وبنوع البضاعة من جهة أخرى. قد هإنزال الحمولة من السفينة بنوع هذه الأخيرة من ج

آلات التدحرج  الأنابيب، ،المضخاتسفينة  أو روافع الميناء، يتم إنزال الحمولة بروافع ال

المتعلق بتعديل القانون البحري  25/05/1998المؤرخ في  05-98من القانون  780انظر المادة  1

.74العدد  27/06/1998الجزائري، ج.ر. 

.25/08/1924من اتفاقية بروكسل المصادق عليها في  02الفقرة  03نظر المادة ا -

، الفقرة الاولى من احكام اتفاقية 13، والمادة 1078–66من المرسوم الفرنسي رقم  38المادة  -
  روتردام.
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د تستعمل الصناديل والمواعين من وإذا كانت السفينة راسية بعيدا عن ميناء التفريغ فإنه ق

  أجل إيصال البضاعة لرصيف الميناء.

تعتبر عملية تفكيك البضاعة وتنزيلها أي التفريغ مرآة لعملية رفع البضائع ورصها أي     

الشحن، وتتم بنفس الوسائل القانونية والمادية المستعملة في ميناء الشحن إلا إذا اختلفت 

ميناء الشحن عن ذلك الموجود في  في ف عتاد الناقل الموجودالأعراف المينائية أو اختل

.1ميناء التفريغ 

  المطلب الثانـي: طبيعـة الالتـزام بالتفـريـغ وعـوائقـه

  أولا: طبيعـة الالتـزام بالتفـريـغ

يقع الالتزام بتفكيك البضاعة وتفريغها على الناقل هذا الأخير عليه أن يقوم بهاتين 

وقد فرق المشرع الجزائري بين البضائع العادية والبضائع الغير العادية  2بعنايةالعمليتين 

 اي وإما عرفيا باتفاق الاطراف، فعلى الناقل أن يولي الأولى عناية عادية تحدد إما اتفاقيا

ويولي الثانية عناية خاصة إذا أخطره الشاحن  ،حسب العرف المتبع في ميناء التفريغ

كتابة، وعليه فالناقل يلتزم مبدئيا بعناية عادية عند  لهذه العنايةة وأشار بحاجة البضاع

  تفكيك الحمولة وتفريغها إلا إذا أخطره الشاحن بحاجة الحمولة للعناية الخاصة.

الناقل البحري على القيام بعملية  3على غرار المشرع الجزائري تلزم اتفاقية بروكسل   

فقد كان أكثر  4لعناية، أما المشرع الفرنسيالتفريغ بعناية دون إعطاء وصف لهذه ا

الاتفاقية حيث أنه يلزم الناقل بتفريغ البضاعة امة من المشرع الجزائري ومن هذه صر

رغم وجود شروط اتفاقية مخالفة، كما أنه قد نص فقط على العناية العادية، ولم يتطرق 

أن هذه البضاعة وعلاوة للبضائع التي تحتاج لعناية خاصة ولا لإخطار الشاحن الناقل بش

على ذلك لم يفرق المشرع الفرنسي بين أعراف ميناء الشحن وأعراف ميناء التفريغ على 

1 R. RODIÈRE , droit maritime, emanuel du pontavice, 12em éd, dalloz, 1997-
.80-76من القانون رقم 780انظر المادة  2
.25/08/1924الفقرة الثانية من اتفاقية بروكسل المصادق عليها في  03راجع المادة  3
.1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  38انظر المادة  4



خلاف المشرع الجزائري الذي ألزم الناقل بتفريغ الحمولة بالعناية المتفق عليها أو حسب 

التفكيك أعراف ميناء التفريغ، إذ لم يتطرق المشرع الجزائري حين إلزامه الناقل بعملية 

والتفريغ لإمكانية وجود شرط اتفاقي بين الشاحن والناقل يعفي هذا الأخير من هذا 

الالتزام، فقد نص على بطلان كافة الشروط التعاقدية التي يكون هدفها أو أثرها المباشر 

من القانون البحري  773أو غير المباشر إبعاد أو تحديد مسؤولية الناقل الناتجة عن المادة 

أي بطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من الإلتزام بعملية التفكيك 1ئريالجزا

  والتفريغ.

ومن تم تتم عملية التفريغ تحت مسؤولية الناقل البحري، هذا الأخير يعد مسؤولا عن 

الأضرار التي تلحق البضاعة أثناء هذه العملية وسواء نفذها بنفسه أو بواسطة وكيل 

2الشحن والتفريغ.

  ـا: عـوارض عمليـة التفـريـغ:ثاني

على خلاف المشرع يقصد بعوارض الميناع الحوادث التي تعيق عملية التفريغ،  و

الفرنسي واتفاقية بروكسل تطرق المشرع الجزائري لمسألة عوارض عملية التفريغ، وإن 

لميناء كانت هذه العوارض تمنع الناقل من تفريغ الحمولة في ميناء الوصول فما هو ا

  ؟ وما تأثير هذه العوارض في تحديد مسؤولية الناقل البحري ؟واجب تفريغ البضاعة فيهال

  تحـديـد المينـاء الواجب التفريـغ فيـه:  -أ

يستطيع إنزال البضاعة في هذا الميناء بسبب عارض ما فبإمكانه تفريغ الحمولة في أقرب 

.3ميناء، أو إرجاع البضاعة لميناء التحميل

.05-38من القانون رقم  811راجع المادة  1
¡26/05/1995¡22/07/1997¡16/05/1995انظر المحكمة العليا، الغرفة التجارية، والبحرية،  2

  الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية، عدد خاص.
- CA paris, 5ch ,26 mai 1992 cité par ZHNO live feng, « etude juridique comparative du contra de
transport maritime de marchandise en droit français et en droit chinois.

.05-98فقرة الأولى من القانون رقم  781انظر المادة 3



المينائين غير أنه ليست كل العوارض تمكن الناقل من إنزال البضاعة في أحد    

:1المذكورين سالفا بل يجب أن يتوافر في العارض شرطين

أن يكـون الحـادث فجائيـا

أن يمنـع الحـادث الناقل مـن التفريـغ في مدة معقولـة-

  قل البحـريتأثيـر عـوارض التفريـغ فـي تحديـد مسؤوليـة النا -ب   

يفرق المشرع بين عوارض التفريغ التي تأخذ وصف الحادث المفاجئ، والعوارض     

2التي تأخذ وصف القوة القاهرة

  التـي تأخـذ وصف الحـادث المفاجـئ بالنسبـة للعـوارض -1

في ميناء التفريغ  امفاجئ اينص المشرع أنه في حالة ما إذا إعترض الناقل حادث      

ومنعه من إنزال الحمولة فيه وقام الناقل بإنزالها في أقرب ميناء أو الميناء الذي شحنت 

فإن الناقل هو الذي يتحمل مسؤولية ومصاريف إعادتها ثانية للميناء المتفق عليه في  فيه

  عقد النقل البحري.

فقد التزم بنقل هذه  حيث أن الناقل وإن لم يكن مسؤول عن هذا الحادث المفاجئ،  

وبما أنه لم ينتظر زوال هذا الحادث المفاجئ  الشاحنالحمولة وتلقى في المقابل أجرة من 

ليفرغ الحمولة في الميناء المتفق عليه فهو ملزم بتحمل مصاريف إرجاعها ثانية لهذا 

3الميناء.

  بالنسبـة لعـوارض التفريـغ التـي تأخـذ وصف القـوة القاهـرة-2

ينص المشرع بأنه إذا قام الناقل بإنزال الحمولة في أقرب ميناء أو إرجاعها لميناء       

الشحن بسبب القوة القاهرة فإن الناقل لا يتحمل مصاريف إرجاعها ثانية لميناء التفريغ 

  انظر المادة المذكورة سالفا نفس الفقرة. 1
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المتفق عليه في عقد النقل البحري غير أنه لا يعتبر الحادث الذي منع الناقل من التفريغ 

ل من قبيل القوة القاهرة إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية: في ميناء الوصو

يجب أن يكـون الحـادث بفعل خارجـي.-

.يجب ان يكون العارض غير متوقع-

.لا يمكن دفعه-

لأن  يجب أن يجعل التنفيذ مستحيلا، أي يستحيل تفريغ الحمولة في الميناء المتفق عليه-

أما إذا كان  1،الأخير مستحيل الوفاء به الشخص المدين ينقضي التزامه إذا أصبح هذا

2الحادث يجعل التنفيذ صعبا أو أكثر تكلفة فلا يعد قوة قاهرة.

  المبحث الثانـي: دور عمليـة التفريـغ في تحديـد نهايـة عقـد النقل البحـري   

يعتبر تفريغ البضاعة مرحلة من مراحل تنفيذ عقد النقل البحري، إذ بمقتضاه يمكن       

تؤدي  التيفي تحديد نهاية مجال هذا العقد  إنزال السلع من السفينة، كما أن له دورا مهما

بدورها لانقضاء مسؤولية الناقل البحري حيث أنه بمجرد انتهاء عقد النقل البحري يصبح 

مجال تطبيق الأحكام القانونية  انه بمقتضاه ينتهيكما  ، على البضاعةالناقل غير مسؤولا

  المنظمة لهذا العقد.

الأول لدور عملية التفريغ في تحديد نهاية مجال عقد النقل سنتطرق في المطلب    

البحري في التشريع الجزائري واتفاقية بروكسل وفي المطلب الثاني لدور عملية التفريغ 

نطاق هذا العقد في التشريع الفرنسي.في تحديد نهاية 

  من القانون المدني الجزائري.  307المادة 1
2 R. RODIÈRE, op. cit., p. 180, n. 543.



  المطلب الأول: دور تفريـغ البضاعـة فـي تحديـد نهايـة مجـال عقد النقل البحري 

  فـي ظـل التشريـع الجزائـري واتفـاقيـة بروكسل:               

  على أن عقد النقل البحري ينتهي بتسليم البضاعة للمرسل  1ينص المشرع الجزائري   

أو ممثله القانوني، في حين تنص اتفاقية بروكسل على أنه ينتهي مجال تطبيقإليه 

في تحديد نهاية عقد النقل البحري عملية التفريغ دور  هو . فما2أحكامها بتفريغ البضاعة

؟في كل منهما

  أولا: دور تفريغ البضاعة في تحديد نهاية عقد النقل البحري في القانون الجزائري   

المشرع الجزائري عملية تسليم البضاعة للمرسل إليه أو ممثله القانوني في  اعتمد     

تحديد نهاية عقد النقل البحري، بيد أن عبارة التسليم لا تحدد أي وقت معين، وهذا يعني 

  بأن القانون قد ترك الحرية لكل من الناقل والشاحن في تحديد نهاية عقد النقل البحري.

إذ يعتبر الناقل هو الطرف المذعن  ذعانحري من عقود الإبما أن عقد النقل الب   

والشاحن هو الطرف المذعن، فإن مصلحة الناقل تقتضي تقديم عملية التسليم والتعجيل بها 

للتخلص من المسؤولية. ولحماية الشاحن من تعسف الناقل في ذلك، ألزم المشرع الناقل 

فق عليها والتي يكون الغرض منها إعفاء ويعتبر بأن الشروط المت 3.بعملية تفريغ البضاعة

الناقل من المسؤولية أو تحديد مسؤوليته عن الأضرار الناجمة عن عملية التفريغ باطلة 

، كما أنه رخص بكافة الشروط الاتفاقية التي تحدد مسؤولية الناقل 4وليس لها أي أثر

تسليمها للمرسل إليه البحري أو التعويض في المرحلة الممتدة من تفريغ البضاعة ولغاية 

أي أنه لا يسمح بهذه الشروط إلا في المرحلة التي تلي عملية التفريغ،  4أو ممثله القانوني

  السالف الذكر. 80-76من الأمر رقم  739المادة  1
  من أحكام اتفاقية بروكسل المذكورة أعلاه. 01المادة  2
  السالف الذكر. 80-76من الأمر رقم  773المادة  3
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مما يعني بأنه حتى وإن كان من مصلحة الناقل التعجيل بعملية التسليم وبالتالي إنهاء عقد 

بضاعة وعن فإنه لا يمكن له أن يتنصل من التزامه المتعلق بتفريغ ال ،النقل البحري

بمعنى أنه لا يمكن تقديم عملية  ،المسؤولية الناجمة عن الأضرار الناتجة عن هذه العملية

غ أي أن ـالتسليم عن عملية التفريغ وبالتالي لا ينتهي عقد النقل البحري قبل عملية التفري

هذا الأخير في  مجالهذه الأخيرة تقيد حرية طرفي عقد النقل البحري في تحديد نهاية

ظل أحكام القانون الجزائري.

ثانيـا: دور عمليـة التفريـغ فـي تحديـد نهايـة مجـال عقـد النقل البحـري  

.فـي اتفـاقيـة بروكسـل             

،  أي أن تفريغ 1تطبق أحكام اتفاقية بروكسل منذ شحن البضاعة ولغاية تفريغها

نهاية مجال تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، غير أنه فضلا عن ذلك البضاعة هو عامل لتحديد 

له دورا مهما في تحديد نهاية مجال عقد النقل البحري وللتطرق لذلك يجب أن نتناول أولا 

تفريغ البضاعة عملیة مضمون عملية تفريغ البضاعة في اتفاقية بروكسل ثم كيفية تحديد

لنهاية عقد النقل البحري.

  مضمـون عمليـة تفريـغ السلـع فـي أحكـام اتفـاقيـة بروكسـل  -أ 

يستغرق تفريغ البضاعة وقت معين، وبما أن هذه العملية تحدد نهاية مجال تطبيق 

وبمعنى ا؟ البدء في التفريغ أو بعد نهايته فهل ينقضي هذا المجال عند ،أحكام هذه الاتفاقية

اقية بروكسل؟آخر هل تخضع عملية التفريغ لاتف

واضحة بالنص على نهاية مجال تطبيق أحكامها  2لم تكن المادة الأولى من هذه الاتفاقية   

نجد أن تفريغ  3 ،بتفريغ البضاعة، غير أنه بالرجوع للمادة الثالثة من نفس الاتفاقية

   المادة الأولى من اتفاقية بروكسل السالفة الذكر. 1
.87، المرجع السابق،  ص ع. حسين العطير 2
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ى هذا الالتزام بعناية ويرب القيام هذا الأخير علىالبضاعة يقع على عاتق الناقل، ويجب 

بأن المقصود بالتفريغ في المادة الأولى من الاتفاقية الآنفة الذكر  1القضاء الفرنسي

التنفيذ المادي لهذه العملية، وبذلك فإن عملية التفريغ تخضع لأحكام هذه الاتفاقية هو

.2وينتهي مجال تطبيق أحكامها بنهاية هذه العملية

أثناء عملية التفريغ، هذه الأخيرة  للسلع يعد الناقل مسؤولا عن الأضرار التي تحصل  

تستعمل تتم بطرق مختلفة، إذ يمكن أن تستعمل الأنابيب بالنسبة للسوائل، كما يمكن أن

المضخات بالنسبة للحبوب مثلا، وقد تستعمل الروافع، غير أنه في بعض الأحيان قد 

نقل الحمولة من ترسوا السفينة بعيدا عن رصيف الميناء مما يحتم استعمال الصنادل ل

  ؟بالصنادل لأحكام اتفاقية بروكسل السفينة للرصيف، فهل يخضع نقل البضاعة

في حالة استعمال الصنادل، فإنه ينبغي لوصول البضاعة للرصيف إنزالها من السفينة     

بأن اتفاقية 3أولا ثم نقلها بالصندل من جانب السفينة إلى الرصيف، ويرى جانب من الفقه

تحدد مفهوم عملية التفريغ ولذلك يبقى للأطراف الحرية في تحديد بداية ونهاية بروكسل لم 

وبذلك يجب التمييز بين الحالة التي يلتزم فيها الناقل بنقل البضاعة على  ،عملية التفريغ

الصندل وهي الحالة التي يتحمل فيها الناقل تبعة الهلاك الذي يلحق السلع أثناء هذا النقل 

لأخير لأحكام اتفاقية بروكسل، إذ تنتهي عملية التفريغ بإنزال الحمولة من كما يخضع هذا ا

التي لا يلتزم فيها الناقل بنقل السلع بالصندل، لا يتحمل الناقل مسؤولية  والحالةالصندل.

الأضرار التي تلحق البضاعة أثناء هذا النقل، ولا يخضع هذا الأخير لأحكام اتفاقية 

4تفريغ تنتهي بمجرد وضع البضاعة في الصندل.بروكسل، كما أن عملية ال

غير أن جانب آخر من الفقه يرى بأن مفهوم التفريغ يغطي فقط عمليات وضع    

البضاعة على الصندل، وبالتالي فهي لا تتضمن عملية نقلها بهذه الوسيلة لغاية الرصيف 

1 A. ABOUSSOROUR, op.cit .p 144, N 194.
.88، المرجع الآنف الذكر، ص.ع. حسين العطيرعن  2
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.1لأن هذا النقل يعتبر لاحقا لعملية التفريغ بمفهومها الدقيق

  كيفيـة تحديـد تفريـغ البضاعـة لنهايـة مجـال عقـد النقل البحـري -ب

إن نص اتفاقية بروكسل على انقضاء مجال تطبيق أحكامها بتفريغ البضاعة، لا 

يعني بالضرورة انقضاء عقد النقل البحري وإنما يعني بأن المرحلة التي تلي عملية 

بتفريغ البضاعة تنقضي مسؤولية الناقل  هنالتفريغ لا تخضع لهذه الاتفاقية وبذلك فإ

  البحري.

إذا تم الاتفاق على تسليم البضاعة للمرسل إليه بعد تفريغها فإن عقد النقل البحري لا    

ينتهي إلا بتسليم البضاعة للمرسل إليه، ويمكن للناقل إعفاء نفسه من المسؤولية عن 

ما بين تفريغ البضاعة وتسليمها الأضرار التي تلحق البضاعة خلال المرحلة الممتدة 

للمرسل إليه طالما أن هذه المرحلة لا تخضع لأحكام الاتفاقية السابقة الذكر، حيث تصبح 

لشروط الاتفاقية التي ينص عليها كل من الناقل والشاحن لالحرية التعاقدية مصدرا 

  والمتعلقة بمسؤولية الناقل.

ليم وبالتالي التعجيل بنهاية عقد النقل البحري يعد من مصلحة الناقل التعجيل بعملية التس  

غير أن هذه الاتفاقية تنص على أن تفريغ البضاعة يقع على عاتق الناقل وعليه بذل عناية 

، ولذلك لا يمكن التعجيل بتسليم البضاعة، وبالتالي التعجيل بنهاية عقد 2في القيام بذلك

أي أن عملية التفريغ تقيد حرية النقل البحري قبل تفريغ البضاعة من طرف الناقل، 

الأطراف في التعجيل بنهاية مجال عقد النقل البحري

1 R. RODIÈR E, traité général de droit maritime, affrètement et transport, Tome II, p. 145, n 510.
  آنفا.الفقرة الثانية من اتفاقية بروكسل المذكورة  3المادة 2



المطلب الثانـي: دور تفريـغ البضاعـة فـي تحديـد نهايـة مجال عقد النقل البحري 

  التشـريـع الفـرنسـي:فـي ظـل                  

يق أحكامه وتنقضي مسؤولية الناقل ينص القانون الفرنسي على أنه ينتهي مجال تطب

، وإذا كان إنتهاء مجال تطبيق القانون المتعلق 1البحري بمجرد تسليم البضاعة للمرسل إليه

بعقد النقل البحري، وإنقضاء مسؤولية الناقل أثر من آثار نهاية عقد النقل البحري فإن هذه 

عبارة التسليم لا تحدد أي وقت الأخيرة تحدد بتسليم البضاعة للمرسل إليه، وإذا كانت 

معين لنهاية مجال عقد النقل البحري، فإن كل من الناقل والشاحن الحرية في تحديد نهاية 

  مجال عقد النقل البحري.

ألزم القانون الفرنسي الناقل بعملية التفريغ    2 حتى ولو إتفق طرفي عقد النقل البحري  

على غير ذلك مما يعني بأنه لا يمكن أن يتم تسليم البضاعة للمرسل إليه قبل عملية 

3التفريغ وبالتالي لا يمكن أن ينتهي عقد النقل البحري قبل هذه العملية مما يعني بأن عملية  

التفريغ تقيد حرية الأطراف أحكام القانون الفرنسيفي تحديد نهاية هذا العقد وفق  .

الآنف الذكر. 420-66من القانون الفرنسي رقم  27و 15المادتين  1
  السالف الذكر. 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  38المادة  2
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الفـرع الثانـي

  تسليـم البضـاعـة

يلتزم الناقل البحري بعد تفريغ الحمولة في ميناء الوصول بتسليمها للمرسل إليه أو 

ممثله القانوني، ويعد التسليم العملية التي على إثرها ينقضي عقد النقل البحري وينتهي 

وعليه سنتطرق في المبحث مجال تطبيق النصوص القانونية المنظمة لعقد النقل البحري. 

الأول لدراسة التسليم كمرحلة من مراحل تنفيذ عقد النقل البحري، وفي المبحث الثاني 

  لدراسة التسليم كعامل محدد لنهاية مجال عقد النقل البحري.

  المبحث الأول: التسليـم مرحلـة مـن مراحـل تنفيـذ عقـد النقـل البحـري

مراحل عقد النقل البحري، يتضمن عدة عمليات كما أنه  يعد التسليم آخر مرحلة من 

آخر التزام من التزامات الناقل البحري، على إثره يتمكن صاحب الحق في البضاعة من 

فالناقل ملزم بتسليم السلع إلى صاحب الحق فيها الشرعي وإلا  لذلكاستلام حمولته، و

قامت مسؤوليته اتجاهه.

م ومـراحلـهالمطلب الأول: مفهـوم التسليـ 

يعتبر التسليم أثر من آثار عقد النقل البحري يلتزم الناقل البحري بتنفيذ كافة مراحله      

  هذه الأخيرة تتحدد من خلال تحديد مفهوم عملية التسليم.

  أولا: مفهـوم التسليـم

ة يكتسي مفهوم التسليم أهمية بالغة لأنه علاوة على تحديد معنى التسليم بصفة عام  

فهو يحدد اللحظة التي ينقضي بها عقد النقل البحري ومسؤولية الناقل البحري، وذلك 

بتحديد ما إذا كان يقصد بالتسليم التسليم القانوني أو التسليم المادي أو الفعلي.



المفهـوم القانـونـي للتسليـم:- أ

التزامه بتسليم البضاعة يقصد بالتسليم التصرف القانوني الذي بمقتضاه يتمم الناقل    

للمرسل إليه أو ممثله القانوني الذي يقبلها، ويتم التسليم بتطابق إرادتي كل من الناقل 

ووفق هذا  2كما يقصد بالتسليم عرض البضاعة للمرسل إليه وقبولها منه 1والمرسل إليه

د عملا المفهوم يختلف تسليم البضاعة عن رفعها من قبل المرسل إليه. حيث أن الأول يع

قانونيا في حين الثاني يعتبر عملا ماديا وبالتالي يتم تسليم الحمولة لصاحب الحق فيها 

خلال مرحلتين تتمثل الأولى في تقديم البضاعة من الناقل للمرسل إليه أما الثانية فتتمثل 

.3في قبول المرسل إليه البضاعة

معين، إذ اعتبر أن التسليم يتم  المفهوم القانوني للتسليم لوقت 4تبنى القضاء الفرنسي   

بمجرد تقديم المرسل إليه سند الشحن للناقل وتقديم هذا الأخير للمرسل إليه الإذن بالتسليم 

حيث أن التسليم يتم بمجرد اتفاق الطرفين عن طريق تبادل الوثائق، ولا يرتبط بالنقل 

  المادي للبضاعة.

ينتهي عقد النقل البحري وتنقضي مسؤولية الناقل البحري بإعتماد المفهوم القانوني    

للتسليم، بمجرد عرض الناقل البضاعة على المرسل إليه وقبول هذا الأخير لها أي بمجرد 

لإنتقاد هذا المفهوم. إذ أنه إذا كان التسليم يتم بمجرد  5تبادل الوثائق وهذا ما دفع البعض

ثائق فإن المرسل إليه لا يتمكن من مراقبة البضائع والتحقق منها وإتخاذ تبادل الو

التحفظات إذا أوجب الأمر، كما أنه لا يتمكن من التأكد من وجود البضاعة لأن هذه

الأخيرة قد تتعرض للسرقة أو الفقدان وإذا حصل ذلك فإنه يستحيل على الناقل تسليم 

  السالفة الذكر ظهر المفهوم المادي للتسليم. البضاعة ماديا للمرسل إليه. وللأسباب

1 R. RODIÈRE , op.cit. , p. 182, n 545.
2 - Mahrez Mohand, La notion de livraison en droit maritime, El watan, jeudi 25 décembre 1997 .
3 R. RODIÈRE , op. cit.,p. 183, n 545, et Abdallah Aboussorour, op.cit.,p. 166, n.230.

4 cour d’appel d’Aix- en prévenance, 13 mars 1987, DMF, 1989, page 123
(BTL 1994/ p.516).

5 P. BONASSIES, C. SCAPEL, traité de droit maritime, L.G.D.J,2006 .p.660, n 1032.
- Trib- com. Marseille, 14 mai 1991, BTL 1991, p. 441. cité par A Aboussorour, op. cit.,p. 169.



  المفهـوم المـادي للتسليـم:-ب  

وفق هذا المفهوم لا يتم التسليم إلا إذا منح للمرسل إليه إمكانية مراقبة البضائع وإتخاذ    

التحفظات إذا استلزم الأمر، ثم استلامها. وعليه فإن تبادل الوثائق لا يكفي بل يجب نقل 

عة ماديا للمرسل إليه، حيث أن التسليم الفعلي ضروري لتخلص الناقل من مسؤوليته البضا

.1والتزاماته العقدية

إنتهج القضاء الفرنسي المفهوم المادي للتسليم بعد عدوله عن تكريس المفهوم      

القانوني وذلك من خلال قرار محكمة الإستئناف الذي ينص على أن العمليات القانونية 

قة لعملية التسليم تهدف لتحقيق نقل حيازة البضائع، حيث أنه لا يمكن أن يتم التسليم المراف

، كما أن محكمة النقض الفرنسية تبنت نفس الموقف في عدة قرارات إذ 2دون نقل الحيازة

ترى بأن التسليم هو العملية التي تسمح للناقل بإرجاع البضاعة لصاحب الحق فيها بعد 

أو الإسترجاع  4رجاع البضاعة للمرسل إليه إلا بنقل وتحويل الحيازة. ولا يمكن إ3قبوله

حتى يتمكن المرسل إليه من حيازتها والتحقق من حالتها وأخذ التحفظات إذا  5المادي

استلزم الأمر.

وفق هذا المفهوم لا تتحقق عملية التسليم ولا ينتهي عقد النقل البحري ومسؤولية الناقل   

  ازة البضائع فعليا للمرسل إليه أو ممثله القانوني.البحري إلا بنقل حي

1 F.OUKHATMI, les aspect du contrat de transport de marchandise par mère en Droit Algérien et
dans les conventions internationaux, 2006, p. 137.
2 Aix en provenance 24 janvier 1992, DMF 1992 p. 203. cité par Fatima

Boukhatmi,op. cit., p. 136.
3 cass- cour, 17 novembre 1992, cité par A. Chao, Livraison maritime, une notion fixe dans un espace
variable, B.L.T, n. 2574, 4 juillet 1994, p. 516.
4 cass-cour, 5 juillet 1994, n 92/17/385, LEXIS.
- cass-cour, 5 juillet 1994, n 92/13/314, LEXIS, citée par F.BOUKHATMI , préc.
- C.Aix - en Provance, 6 janvier 1994 Trasport gouthiertantre contre stila Nen

chateloise et antres, cité par A. Chao, op. cit.,p. 517.
5 -cass- cour, 5 juillet 1994, n 92/17/288, BTL 1994, p. 582.
-Cass.com, 5 juillet 1994, n.92/17/288, B.T.L. 1994, p.582, cité par F.BOUKHATMI , préc.



يرى جانب من الفقه بأن تبني القضاء الفرنسي للمفهوم المادي لعملية التسليم أعطى    

.1لهذا الأخير مفهوم متجانس يطبق على كافة أنواع النقل

بمقتضى تبني المفهوم المادي للتسليم أصبح لهدا الأخير جانبان احدهما قانوني والآخر    

مادي حيث لا يمكن فصل اتفاق إرادة الطرفين الذي يتم عن طريق عرض الناقل 

البضاعة للمرسل إليه وقبول هذا الأخير عن الحيازة الفعلية للبضاعة من طرف المرسل 

التسليم إلا بتوافر شرطين أولهما قبول الحمولة من المرسل إليه إليه، ومن ثم لا تتم عملية 

  بعد التأكد من وجودها وحالتها وثانيهما حيازة البضاعة فعليا من المرسل إليه. 

مفهـوم التسليـم فـي التشريـع والقضـاء الجزائـرييـن:- ج

  مفهـوم التسليـم فـي التشريـع الجـزائـري:-1

بخلاف المشرع الفرنسي واتفاقية بروكسل، إستأثر المشرع الجزائري بتعريف عملية    

حيث ينص " .... التسليم هو تصرف قانوني يلتزم الناقل بموجبه بتسليم البضاعة  2التسليم

المنقولة إلى المرسل إليه أو إلى ممثله القانوني مع إبداء قبوله لها ما لم ينص على خلاف 

3الشحن." ذلك في وثيقة

يلاحظ من خلال المادة السالفة الذكر بأن المشرع عرف التسليم على أنه عمل قانوني    

يقع على عاتق الناقل البحري، يتضمن تسليم البضاعة من الناقل للمرسل إليه أو ممثله 

  القانوني، وقبول البضاعة من المرسل إليه، حيث أن المشرع حين إستعماله كلمة التسليم لم 

ضح ما إذا كان يقصد به التسليم القانوني أو التسليم الفعلي أو المادي، ويرى جانب من يو

1الفقه بأن الجانب المادي للتسليم في تعريف المشرع غير واضح

1 A. Chao, op. cit., p. 516.
25/05/1998الصادر فـي  05-98يعد هذا التعريف من بين الأحكام التي جـاء بها القانـون  2

.23/10/1976بالصـادر  08-76المعـدل والمتمـم لأحكـام الأمـر     
الامر رقم فقرة الثانية مـن   739المادة 3

1F. BOUKHATMI,op.cit.,p.137.



تكمن أهمية تحديد نوع التسليم المقصود في تعريف المشرع إلى التسليم القانوني أو 

التسليم القانوني والمادي معا في تحديد متى تنقضي مسؤولية الناقل البحري ومتى ينتهي 

عقد النقل البحري، فإذا كان المقصود هو التسليم القانوني فإنه بمجرد عرض البضاعة من 

المرسل إليه يتم التسليم وتنقضي على إثره مسؤولية الناقل البحري  الناقل وقبولها من

وينتهي عقد النقل البحري، أما إذا كان يقصد به التسليم القانوني والمادي معا، فلا يتم 

التسليم ولا تنقضي مسؤولية الناقل البحري ولا ينتهي عقد النقل البحري إلا بعد حيازة 

  المرسل إليه للبضاعة فعليا.

بغض النظر عما إذا كان يقصد المشرع في تعريفه التسليم القانوني أو التسليم القانوني    

والمادي معا، فإن المشرع قد ترك لطرفي عقد النقل البحري حرية تحديد متى يتم التسليم 

بموجب شرط في سند الشحن.

  مفهـوم التسليـم فـي القضـاء الجـزائـري-2

لجزائري على أن التسليم بالمعنى القانوني يتم عندما يعرض لقد إستقر القضاء ا

الناقل أو ممثله البضائع للمرسل إليه ويحصل على قبول من طرفه وهذا ما أقرته الغرفة 

  وذلك قبل أن يعرف المشرع التسليم. 2التجارية والبحرية للمحكمة العليا في قراراتها

لبضاعة وقبولها من المرسل إليه يتم وفق القضاء الجزائري، بمجرد عرض الناقل ل   

التسليم وتنقضي مسؤولية الناقل البحري وينتهي عقد النقل البحري، ومن تم فإن القضاء 

الجزائري يأخذ بالمفهوم القانوني للتسليم بخلاف القضاء الفرنسي الذي أصبح يستلزم 

إليه حتى يتم التسليم التسليم المادي والفعلي أي الحيازة الفعلية للبضائع من طرف المرسل 

  وتنقضي مسؤولية الناقل البحري.

، الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية 27/09/1994الغرفة التجارية والبحرية، ’ المحكمة العليا2
  والبحرية، عدد خاص.

الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية ، 16/05/1995المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية -
  والبحرية، عدد خاص.

.50، نشرة القضاة، العدد 22/11/1994المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية،   -

.3، المجلة القضائية، عدد 17/01/1994المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية،   -



  ثانيـا: مـراحـل التسليـم 

  نستخلص من مفهوم التسليم بأن هذا الأخير يتضمن جانب قانوني وجانب مادي.

  المرحلـة ذات الطابـع القانـونـي:-أ   

ثبات تكفله بالسلع لإ 1أثناء تكفل الناقل بالبضاعة يقوم بإصدار سند الشحن للشاحن

، وأثناء عملية التسليم يعتبر سند 2ويعد هذا السند بمثابة سند لحيازة البضائع واستلامها

الشحن الوثيقة التي تمكن المرسل إليه من المطالبة باستلام البضاعة عن طريق إرجاعه 

  للناقل، هذا الأخير بعد تأكده من هوية المرسل إليه يعرض البضاعة عليه.

يقوم المرسل إليه بالتأكد من مدى مطابقة البضائع المعروضة عليه للمواصفات المذكورة  

في سند الشحن، وبعد تحققه منها يعبر عن قبوله لهذه البضاعة وفي مقابل ذلك يسلم له 

  الناقل الإذن بالتسليم.

يشبه سند  يعتبر الإذن بالتسليم مجرد وثيقة إدارية ليس له قيمة قانونية خاصة، لا

. غير أنه في 3الشحن ولا السند الشبيه لسند الشحن المنصوص عليه في اتفاقية بروكسل

الجانب العملي لا يمكن تجاهل أهمية هذا السند لأن تسليم هذا الأخير من طرف الناقل 

للمرسل إليه هو قرينة على نقل حيازة البضائع للمرسل إليه. ولو كانت قرينة بسيطة يمكن 

  كسها.إثبات ع

إذا كانت المطالبة بتسليم الحمولة تتم عن طريق سند الشحن، فقد يحصل أن تصل    

الحمولة للميناء الواجب التسليم فيه قبل وصول سند الشحن للمرسل إليه وذلك لأسباب 

متعددة كسرعة السفن، وحرصا على عدم تكليف الناقل أو المرسل إليه مصاريف إيداع 

  ر.السالف الذك 05-98من القانون  748المادة  1
  السالف الذكر. 05-98من القانون  749المادة  2

3 P. BONASSIES, C. SCAPEL , p. 659, n 1031.



يم الناقل البضاعة للمرسل إليه مقابل إمضاء هذا الأخير لرسالة البضاعة. يتم عمليا تسل

1يتعهد فيها بضمان كافة النتائج والإحتجاجات والمصاريف الناتجة عن هذا التسليم.

وفي حالة عدم إصدار سند الشحن يمكن للمرسل إليه مطالبة الناقل بتسليم البضاعة    

2بواسطة وثيقة نقل صحيحة.

وثائق الذي يتم بين الناقل والمرسل إليه أو ممثله القانوني أثناء عرض يعد تبادل ال   

  البضاعة من الناقل وقبولها من المرسل إليه الجانب القانوني لعملية التسليم.

  المرحلـة ذات الطابـع المـادي:-ب  

  ويتعلق الأمر بفحص البضاعة وإستلام المرسل إليه لها.  

فحـص البضـاعـة:-1

السلع اما عن طريق التحقق منها واما بواسطة الخبرة.يتم فحص 

التحقق من لسلع.-ا

يتم فحص البضاعة إما من طرف المرسل إليه عن طريق ممارسة حقه في التحقق  

.3والدي يتحدد نطاق ممارسته باتفاق الاطراف من السلع قبل إستلامها

صراحة على حق المرسل إليه  بخلاف المشرع الجزائري، لم تنص اتفاقية بروكسل 

في التحقق من الحمولة قبل استلامها من الناقل بل نصت على إمكانية تقديم المرسل إليه 

احتجاجات إما قبل أو أثناء عملية التسليم، أما المشرع الفرنسي مثل اتفاقية بروكسل لم 

ن المشرع بأ 1ينص على حق المرسل إليه في التحقق من البضاعة، ويرى جانب من الفقه

الفرنسي لم يصب حين لم يتطرق لهذا الحق لأن المرسل إليه له نفس حق الناقل في 

1 J. PIERRE, Droit maritime, DALLOZ, 2006-2007, p. 323, n 345-33.
  السالف الذكر. 05-98من القانون  782المادة  2
  السالف الدكر. 80-76من الامر  788و 787المواد  3

1 L. Brunat, le Droit de vérification du destination, Buii. tansport, 1967, p. 62 cité par R. RODIÈRE

op. cit.,p. 191, n 552.



التحقق من البضاعة قبل التكفل بها، إذ أن حق المرسل إليه في مراقبته البضائع يجد 

أساسه في القاعدة القانونية التي تلزم المطالب بالتعويض عن الأضرار أو الخسائر إثبات 

الأخيرة قد حصلت قبل عملية التسليم.ن هذه ا

يعتبر إلزام المشرع الأطراف المتعلقة بالنقل البحري بتحديد طريقة تحقق المرسل إليه   

من البضاعة اتفاقيا حلا لعدة إشكالات يطرحها حق مراقبة المرسل إليه للبضائع قبل 

د النقل البحري استلامها، كتحديد كيفية مراقبة البضائع من طرف المرسل إليه في عق

اشترط فيه التسليم تحت الروافع، أي مسؤولية الناقل تنتهي بمجرد مس البضائع للرصيف 

عند نهاية التفريغ، وإن كان هذا الشرط يعد صحيحا قانونا، فيجب أن لا يحرم المرسل 

إليه من حقه في التحقق من الحمولة، وكذلك تحديد كيفية مراقبة البضائع المنقولة في 

ت، حيث أن الناقل يستقبل علبة مغلوقة لا يستطيع مراقبة البضاعة التي فيها، لا حاويا

يتحقق من طبيعتها ولا كميتها ولا حالتها، ومن ثم فمسالة التحقق من مطابقة الحمولة 

المحواة مع بيانات سند الشحن تبقى مسألة صعبة سواء بالنسبة للناقل قبل التكفل بالسلع أو 

يه قبل استلامها. وفي الحالة الثانية في التشريع الجزائري يكفي أن يتفق بالنسبة للمرسل إل

  الأطراف المعنية بالنقل على وضع طريقة التحقق من البضائع المحواة.

إذا كان التشريع الجزائري قد أوجب تحديد طريقة تحقق المرسل إليه من البضاعة قبل    

ع الفرنسي لم يتطرقا لكيفية تحقق المرسل إليه استلامها اتفاقيا فإن اتفاقية بروكسل والتشري

من السلع، ويرى بعض الفقه بأن يشمل التحقق من الحمولة مراقبة نوعية تنفيذ عقد النقل 

، إذ أن التأكد من حالة البضاعة يعكس مدى تنفيذ الناقل لالتزاماته، في حين يرى 1البحري

2مفصلة. جانب آخر بأن تكون مراقبة البضائع بصفة عامة وليست

  الخبــرة:  -ب   

1 R. RODIÈRE , op. cit., p. 192, n 552.
2 R. ROGER, note D.P, 1934.1.97 sons civ. 22 novembre 1933, cité par R. RODIÈRE , op. cit.,p.
193, n 552.



علاوة على منح المرسل إليه حق التحقق من الحمولة فإن المشرع أجاز لكل من 

، خاصة بالنسبة 3الناقل أو المرسل إليه التحقق والتأكد من البضاعة عن طريق الخبرة

  للبضائع التي لا يمكن للشخص العادي معاينتها بل تحتاج لخبراء للتأكد من حالتها.

إذا تبين بعد فحص الخبراء للسلع عدم تضررها، فإن الشخص الذي طالب بإجراء    

الخبرة هو الذي يتحمل مصاريفها، سواء كان الناقل أو المرسل إليه. أما إذا تبين بأن 

البضاعة قد تضررت، فإن الناقل هو من يتحمل مصاريف الخبرة شرط أن يكون مسئولا 

  .عن الأضرار التي لحقت الحمولة

وقد اقر القضاء بانه يمكن الامتناع عن إجراء الخبرة عندما يحتج المرسل إليه لدى 

.4الناقل بخصوص الاضرار اللاحقة بالحمولة ويبقى احتجاجه دون رد

نتائـج التحقـق مـن الحمـولـة والخبـرة:-ج 

بعد أن يتحقق المرسل إليه من السلع بنفسه أو بواسطة خبراء بطلب منه أو من   

الناقل فإما يتأكد من مطابقة البضائع لبيانات سند الشحن، وإما يكتشف بأن حالة البضاعة 

غير مطابقة لبيانات سند الشحن وبأنه قد لحقتها أضرار أو خسائر وفي هذه الحالة الثانية 

يقوم المرسل إليه بالاحتجاج على الناقل عما لحق بضاعته من تلف أو هلاك، غير أنه قد 

مرسل إليه على الناقل أو قد يحتج غير أن احتجاجه يعتبر غير قانوني لعدم لا يحتج ال

استيفائه الشروط القانونية.

  احتجـاج المرسـل إليـه: -1

بعد أن يكتشف المرسل إليه بأن الحمولة قد لحقها تلف أو خسارة يقوم بتبليغ الناقل 

إثبات عند إقامة الدعـوى علـى  وإخطاره بتلك الأضرار ويعد هذا الاحتجاج بمثابة

  السالف الذكر.80-76الامر رقم من  789المادة  3
، 2009، 1، مجلة المحكمة العلیا، العدد 16/01/2008المحكمة العلیا،  الغرفة التجاریة والبحریة،   4

  .180ص. 



الناقل لتعويضه عن الأضرار،  لأن فعالية أي دعوى ترتبط بالبراهين غير أن الاحتجاج 

.1شروط معينة هالذي يبلغه المرسل إليه للناقل يستوجب استيفائ

 يحدد الشخص الذي يقوم بالاحتجاج في التشريع الجزائري بالمرسل إليه أو ممثله

أن يكون هذا الأخير أي متدخل كوسيط العبور، وكيل العبور، مودع  حيث يمكن

فإن صاحب الحق في الاحتجاج على حالة البضاعة  2البضاعة، أما في التشريع الفرنسي

  يحدد بمستقبل البضاعة، 

يجب أن يكون تبليغ أو إخطار الناقل بالأضرار والخسائر مكتوبا، غير أن هذا الشرط 

  إذا تم التحقق من البضاعة في حضور الناقل.يعتبر لازما 

إذا لحق البضاعة من جراء تنفيذ عقد النقل البحري أضرار وخسائر ظاهرة يجب 

، وهذا ما تبنته 3أن يبلغ المرسل إليه الناقل عنها ويحتج عليها قبل أو وقت تسليمها

يه أو ممثله تبليغ الناقل المحكمة العليا في قراراتها، إذ قررت بأنه يجب على المرسل إل

.4عن التحفظات قبل أو وقت التسليم وليس وقت التفريغ

إذا لحقت بضاعة المرسل إليه خسائر وأضرار غير ظاهرة يجب أن يبلغ الناقل اما

وترى المحكمة العليا بأن  1عنها خلال ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ استلام البضاعة

2ون من تاريخ وقت التسليم وليس التفريغاحتساب آجال التحفظات يك

  السالف الذكر. 05-98من القانون  790المادة 1
.1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  57المادة  2
  السابق الذكر. 80-76من الامر رقم 790المادة  3

، الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية 27/09/1994المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، 4
  والبحرية، عدد خاص.

  المادة السالفة الذكر. 1
، الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية 22/07/1997المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، 2

  والبحرية، عدد خاص.



إن المواعيد السالفة الذكر هي نفس المواعيد التي نص عليها المشرع الفرنسي واتفاقية    

قد مددت مواعيد إخطار  3بروكسل، وعلى خلاف هذه النصوص، فإن اتفاقية هامبورج

ي حالة ما إذا لحقت المرسل إليه الناقل بالهلاك والأضرار اللاحقة بالبضاعة، حيث أنه ف

السلع خسائر ظاهرة فيجب على المرسل إليه تبليغ الناقل عنها في أجل لا يتجاوز يوم 

العمل التالي لتسليم السلع للمرسل إليه، أما إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر فينبغي 

يم على المرسل إليه إخطار الناقل بهذا الهلاك خلال خمسة عشر يوم الموالية ليوم تسل

ا ما يجعلنا نقول بان اتفاقية هامبورج تحقق مصلحة المرسل ذالحمولة للمرسل إليه.ه

إليهم، حيث منحت لهم الوقت الكافي لمراقبة السلع المرسلة إليهم، كما أن الاتفاقية من 

4النامية في مجال الإتصالاتاعي الصعوبات التي تعرفها الدول خلال تمديد المواعيد تر

هل الممنوحة للمرسل إليه للتحقق من السلع قد يؤدي لكافة أنواع التهرب إلا أن طول الم

.5والتلاعبات في ميناء الوصول

  عـدم احتجـاج المرسـل إليـه: -2

إذا قام المرسل إليه بتحرير إخطار غير قانوني أي غير موافق للشروط السالفة 

تحفظات بشأن البضاعة المستلمة تعد الذكر، أو لم يوجه للناقل أي إخطار ولم يبلغه بأي 

هذه السلع مطابقة للمواصفات الموجودة في بيانات سند الشحن وهذا ما يسمى بقرينة 

التسليم المطابق، وتعتبر هذه القرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها. ومن تم إذا لحقت الحمولة 

كن أن يثبت هذا خسائر وأضرار ولم يحتج المرسل إليه أو كان احتجاجه غير قانوني، يم

.1الهلاك بكافة الوسائل

  المادة   من احكام تفاقیة ھامبورج المذكورة آنفا. 3
4 C. LEGENDRE, la convention des nations umies sur le transport de marchandise par mer, SMF,
1978, page 387 cité par A. ABOUSSOROR, op. cit., p. 189, n 260.
5 M. TILCHE, Règle maritime, qui a peur de Hanbourge ? BTL, 1992, p. 737 cité par A.

ABOUSSOROR, op. cit.,p. 189, n 260.
القضائي للغرفة التجارية  ، الاجتهاد09/07/1996لمحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، 1

والبحرية، عدد خاص. 



يمكن له رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو 

وعليـه فـإن الاحتجاجات أو التحفظات لا تعد  2من اليوم الذي كان يجب أن تسلم فيه 

حيث أن عدم تقديم  3شرطا لقبول الدعوى بل هي إثبات وجود الضرر أثناء التسليم

.4التحفظات أو الاحتجاجات لا يؤدي لرفض الدعوى

المتعلقة بالاحتجاج وشروطه لا يعني سقوط  790بأن عدم احترام المادة  5ويرى القضاء

  حق المرسل إليه في إثبات الخسائر والأضرار التي لحقته، إذ يمكن له ذلك بكافة الوسائل.

  عـة:استـلام المرسل إليـه للبضا-2

يقصد باستلام البضاعة العملية التي تمكن المرسل إليه من حيازة السلع، وتتم برفع 

الحمولة من الميناء بعد أن يسلم المرسل إليه أمر التسليم لوكيل الناقل حارس الحمولة وفي 

المقابل يتسلم الأمر بالإخراج وبفضل هذا الأخير يتمكن المرسل إليه من إخراج حمولته 

6عها من الميناء.ورف

على المرسل إليه  401-75إذا كانت البضائع المراد استلامها خطيرة يفرض الأمر    

إمضاء تعهد يقضي بالتكفل بكافة العمليات المتعلقة بهذه البضاعة مع ضمان السلطات 

المينائية والناقل له، حيث يتوجب على المرسل إليه رفعها بسرعة، لأنه يحظر تنقل 

  الخطيرة داخل الميناء وإلا ترجع الحمولة لميناء التحميل على نفقة المرسل إليه. البضاعة

  السالف الذكر. 05-98من القانون  743¡742المادة 2

3 cour d’appel de paris, 3 novembre 1982, DMF, 1983, p. 418 ,cité par A. ABOUSSOROR, op.
cit.,p.194.

، الاجتھاد القضائي للغرفة التجاریة والبحریة، 22/10/1996والبحریة،المحكمة العلیا،الغرفة التجاریة -4
  عدد خاص.

، الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية 22/07/1994المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية،  5
  والبحرية، عدد خاص.

6 J. PIERRE, op. cit.,p. 320, n 345-21.
جوان  18بالمتعلق بتنظيم إقامة البضائع في الموانئ والصادر  40-75من الأمر رقم  10المادة  1

1975.



غير أنه حتى يتمكن المرسل إليه من استلام حمولته يجب أن يعلم بوصول السفينة، وقد    

يؤدي تأخر المرسل إليه في استلام حمولته أو عدم استلامه لها إلى احتقان الميناء ببقاء 

  السلع مطولا فيه والإضرار بالناقل.

السفينة، على غرار  لم يتطرق المشرع الجزائري لمسألة إعلام المرسل إليه بوصول   

بتنظيم تواجد البضاعة في  2اتفاقية بروكسل والمشرع الفرنسي، غير أن التنظيم الخاص

الميناء يلزم الهيئة الوطنية للملاحة الجزائرية بالإخطار الفوري للمرسل إليهم بعد رسو 

م السفينة وبالطرق الأكثر سرعة وهذا ما يجسده الشرط الثامن من سند الشحن نظرا لعد

وجود نص قانوني يلزم الناقل بإعلام المرسل إليه بوصول البضاعة يجب الرجوع 

لسندات الشحن فمنها من يشترط على الناقل إخطار المرسل إليه وهذا ما ينص عليه 

  الشرط الثامن من سندات الشحن الخاصة بالهيئة الوطنية الجزائرية للملاحة.

يه أما إذا سكتت شروط سند الشحن ولم تتطرق ومنها ما يعفي الناقل من إخطار المرسل إل

لمسالة الإخطار فيفرق القضاء الفرنسي بين سندات الشحن التي يكون المرسل إليه فيها 

محددا، وسندات الشحن التي يكون المرسل إليه فيها غير محددا أي سندات الشحن لأمر 

معروفا، يلتزم الناقل ليهالمرسل إ 3أو سندات الشحن لحاملها، ففي الحالة التي يكون فيها

بإخطار المرسل إليه بوصول السفينة حيث أنه من العدل إعلام المرسل إليه، أما في الحالة 

غير معروف فيجب على المرسل إليه بذل عناية في الاستعلام التي يكون فيها المرسل إليه

1عن وصول السفينة.

  .خرى كالشاحن مثلاعمليا يعلم المرسل إليه بوصول السفينة من مصادر أ

تأخر المرسل إليه في استلام البضاعة: -ب

  السالف الذكر. 40-75من الأمر  10المادة  2
3 Aix – en prevence, 22 Octobre 1964, BTL 1964, p. 333 cité par F. BOUKHATMI, op., cit., p.146.
1 Trib. Cour, le HAVRE, 31 mars 1890, Autran, vi, 160, R.RODIÈR cité par R. Rodier, op. cit., p
185.



قد يلحق الناقل خسائر من جراء تأخر المرسل إليه في استلام السلع وللحد من تماطل      

للناقل الحق في مطالبة المرسل بالتعويض إذا لحقه خسائر  2المرسل إليه أعطى المشرع

ناتجة عن هذا التأخر شرط أن يكون هذا الأخير غير مبررا، ويرجع تقدير ما إذا كان 

التأخير مبررا أو غير مبررا للقاضي ويرى بعض الفقه بأنه لا يعتبر التأخير مبررا إلا 

.3إذا كان رفع الحمولة تقريبا مستحيلا

  استلام المرسل إليه للبضاعة:عدم  -ج

إذا لم يتقدم المرسل إليه لتسلم البضاعة أو رفض تسلمها أو كان غير معروف يقوم     

.4بشأن هذه البضاعةالناقل باتخاذ الإجراءات اللازمة

:: إيداع الحمولة أولا

في مستودع يقوم الناقل في حالة عدم استلام المرسل إليه لحمولته بإيداع هذه الأخيرة     

  على نفقة المرسل إليه، ثم يقوم مباشرة بإخطار الشاحن أو المرسل إليه إذا كان معلوم.

  : بيع البضاعة ثانيا

إذا لم يقم صاحب الحق في البضاعة بسحب بضاعته من المستودع خلال شهرين من      

فقة السلطات تاريخ وصول السفينة إلى ميناء التفريغ، يمكن للناقل بعد الحصول على موا

  القضائية المختصة بيع البضاعة.

تخضع البضائع الغير المستلمة من المرسل إليه إلى الإجراءات السالفة الذكر، إلى     

  الإيداع ثم البيع، ما عدا حالتين

السابق الذكر. 80-76من الأمر رقم  794لمادة  2
3 F. BOUKHATMI, op. cit., p.163.

  السالف الذكر. 80-76من الأمر رقم  795و 793المادة  4



 إذا كانت البضائع الغير المستلمة من المرسل إليه سريعة التلف أو كانت بضاعة

يمتها، يقوم الناقل بيعها مباشرة دون إيداع وقبل تكلف مصاريف إيداعها أكثر من ق

انقضاء مهلة الشهرين

 يمتنع الناقل عن بيع البضاعة إذا قدم صاحب الحق فيها كفالة كافية لدفع أجرة

  النقل ومصاريف الإيداع.

  : صاحب الحق في تسلم البضاعةالمطلب الثاني

تسليمها ويلزم المشرع الناقل البحري بعد نقل البضاعة للميناء المتفق عليه، وتفريغها، 

ليه أو ممثله القانوني إ، حيث أن الناقل البحري والمرسل 1للمرسل إليه أو ممثله القانوني

طرفا عملية تسليم البضاعة، إذا أن المرسل إليه لا يظهر في عقد النقل البحري  انيعتبر

ي وقت معين يصبح صاحب الحق في البضاعة، والمشرف على تنفيذ عقد النقل غير أنه ف

البحري إذ يصبح دائنا للناقل البحري بتنفيذ الالتزامات الناتجة عن هذا العقد، وفي حالة 

عدم تنفيذها، أو سوء تنفيذها فإن المرسل إليه يمكن له رفع دعوى على الناقل للمطالبة 

لحقته،  فكيف يتم تحديد المرسل إليه صاحب الحق في بالتعويض عن الأضرار التي 

تسليم السلع؟ وإذا كان عقد النقل البحري يبرم بين الناقل والشاحن، فما هو المركز 

  القانوني للمرسل إليه في هذا العقد؟

  أولا :تحديد المرسل إليه

فاقية التشريع الفرنسي واتالمشرع الجزائري المرسل إليه على غرار لم يعرف 

هده الأخيرة تعرف المرسل إليه على انه الشخص  1، على خلاف اتفاقية هامبورجبروكسل

الذي له الحق في استلام البضائع غير أن التشريع الداخلي وإن لم يعرف المرسل اليه فانه   

أن سند الشحن هو  ذا 2أو وثيقة نقل صحيححديد هويته بالرجوع لسند الشحن، يمكن ت

  السالف الدكر. 80-76رقم من الامر  782المادة  1
  ، الفقرة الرابعة من أحكام اتفاقیة ھامبورج السالفة الذكر.المادة الأولى 1
  الأنف الذكر. 80-76من الأمر رقم  782المادة  2



مصدر تحديد هوية المرسل إليه وفي حالة عدم توافره يمكن الرجوع لوثيقة نقل غير سند 

  الشحن.

سند الشحن مصدر تحديد المرسل إليه-1

يعد سند الشحن في هذه الحالة مصدر إثبات حق المرسل إليه في تسلم 

على  إليه إذا طالبه بها بناءاالبضاعة، حيث أن الناقل يلتزم بتسليم الحمولة للمرسل 

وإذا كان للمرسل إليه كافة مظاهر الحامل الشرعي لسند الشحن 3وثيقة سند الشحن

4ممثل الحمولة

،  إذ أن 5يعد المشرع الفرنسي أكثر صرامة من المشرع الجزائري في هذا الشأن

الأصلي بينما  عة للشخص الذي يقدم له سند الشحنالناقل في الأول يلتزم بتسليم البضا

في الثاني يمكن للمرسل إليه تسلم البضاعة إذا قدم نسخة من وثيقة سند الشحن، غير 

أن الميدان العملي يشترط على المرسل إليه تقديم الوثيقة الأصلية لسند الشحن من أجل 

.استلام الحمولة

وقت  عنديمكن للناقل البحري معرفة هوية المرسل إليه عند إصدار سند الشحن أو 

عملية التسليم وذلك حسب نوع سند الشحن الذي أصدره،  هذا الأخير الذي يختلف 

وفي هده الحالة تتحدد هوية  باختلاف طريقة تداوله فقد يكون سند الشحن اسميا

ويكون المرسل  وقد يكون لأمر المرسل اليه باسم الشخص الدي دكر اسمه في السند،

1ويتحدد بالشخص الدي يحمله له، كما قد يكون لحاماليه اخر مظهر له

يمكن أن يمثل سند الشحن بضاعة مخصصة لعدة أشخاص، وفي هده الحالة يجد 

يقوم حامل سند  ذلمشرع، ااالناقل نفسه أمام حالة تعدد المرسل إليهم التي لم يتطرق إليها 

  المادة السابقة الذكر. 3
4 A. VIALARD, Droit maritime, puf, 1er éd, 1997, p.400, n.464.

الآنف  1078-66من المرسوم الفرنسي 50السالف الذكر، والمادة  80-76من الأمر رقم  790المادة  5
الذكر.

  الأنف الذكر. 80-76من الأمر رقم  758المادة  1



الشحن بالاتفاق مع الناقل بتسليم الحمولة إلى أصحابها عن طريق وصلات الأمر بالتسليم 

.2ه الأخيرة تمنح للشخص الذي له نفس حقوق حامل سند الشحنذه

تقدم للناقل عدة أشخاص يطالبون بتسليم الحمولة بتقديم وثيقة الشحن ألزم المشرع  ذاا    

لأي منهم، بل يجب عليه إيداعها على حساب المرسل إليه القانوني  الناقل بعدم تسليمها

لشاحن لتحديد ا، حيث يجب التعاون مع 3وإعلام الأشخاص المطالبين بها والشاحن مباشرة

، وإذا تم تسليم الحمولة للمرسل إليه القانوني بواسطة وثيقة الشحن 4المرسل إليه القانوني

.5تفقد باقي النسخ قيمتها

  تقديم سند الشحن عدم 2-

يعتبر سند الشحن الوثيقة التي تثبت هوية المرسل إليه أي الشخص الذي يجب على       

الناقل تسليمه البضاعة، غير انه في بعض الأحيان قد يصعب على المرسل إليه الحصول 

على سند الشحن أثناء وقت التسليم لإثبات حقه في استلام الحمولة، ودلك لوصول 

إلى مكان التسليم قبل وصول سند الشحن للمرسل إليه، ومن أسباب دلك سرعة البضاعة 

السفن الحديثة، تعدد أيام العطل ، وتعقد طرق نقل سند الشحن أو حالات ضياعه، وفي 

هده الحالة لا يستطيع الناقل الانتظار لغاية حصول المرسل إليه على سند الشحن وتقدمه 

ي لتأخره عن إتمام باقي الرحلات وتكبله مصاريف لاستلام الحمولة لان هذا قد يؤد

إضافية، كمصاريف رسو السفينة بالميناء، كما انه قد يؤدي إلى فساد البضاعة إذا كانت 

أمام هده الوضعية يكون للناقل البحري الاختيار بين الحلين التاليين.سريعة التلف و

  إيداع البضاعة-ا

2 A. VIALARD, op. cit., p.400, n.465.
  الأنف الذكر. 80-76من الأمر رقم  785المادة  3

4 Lakhmissi Mammeri, La livraison de marchandise dans le contrat de transport maitime en droit
algerien, et en droit français, memoir pour l’obtention du DESS en droit des transport maritimes,
aériens et terrestes, 2001, p. 105.
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نفقة المرسل إليه وإعلامه الشاحن والمرسل إليه  يعتبر إيداع الناقل البضاعة على     

 إذا كان معروفا حلا منحه المشرع للناقل إذا لم يتقدم المرسل إليه لاستلام السلع لعدم

حصوله على سند الشحن، وفي هده الحالة تؤجل عملية التسليم لغاية ترتيب المرسل 

.1إليه لوضعيته القانونية

رسالة الضمان.-ب

الناقل البحري بتسليم الحمولة للمرسل إليه، غير انه لتفادي نتائج عدم يلتزم      

تسليم السلع لعدم حصول المرسل إليه على سند الشحن وتفادي عملية إيداع 

البضاعة يقوم الناقل البحري بتسليم لحمولة دون سند الشحن عن طريق استعمال 

مثل هده الوسيلة في رسالة وسيلة قانونية تحميه مما قد ينتج عن هدا التسليم، وتت

الضمان هده الأخيرة التي فرضها لواقع العملي. حيث يسلم الناقل الحمولة للمرسل 

إليه مقابل إمضاء هدا الأخير لرسالة الضمان يتعهد بمقتضاها بضمان كافة النتائج  

والمطالبات مهما كانت طبيعتها  والتي يمكن أن تنتج مباشرة أو غير مباشرة عن 

م دون سند الشحن، وبضمان كافة لمصاريف التي يمكن تحملها نتيجة هدا التسلي

. لان الناقل عند تسليمه للحمولة دون سند الشحن يصبح معرض لدعاوي 2التسليم

حامل سند الشحن والتي بمقتضاها يصبح الناقل ملزما بقيمة السلع والتعويض عن 

  كافة ما ينتج عن هدا التسليم.

 يلزم الناقل بتسليم السلع مقابل رسالة الضمان بل مقابل المشرع الجزائري لا ان

، ا ذ أن تسليم البضاعة مقابل رسالة الضمان 1سند الشحن أو وثيقة نقل صحيحة

.2ليس حقا من حقوق المرسل ليه

  السابق الذكر. 80-76من الامر رقم  793المادة  1
2

Lakhmissi Mammeri , op. cit., p. 97.
  الأنف الذكر. 80-76رقم من الأمر782لمادة ا 1

2 Lakhmissi Mammeri , op. cit., p. 97.



لم يتطرق القانون البحري الجزائري لرسالة الضمان بل تداول استعمال هده        

المتعلق بتنظيم إقامة  40-75ية بمقتضى الأمر رقم الأخيرة في الموانئ الجزائر

السلع في الموانئ، حيث يفرق هدا الأمر بين البضائع المتجانسة التي يجب تفريغها 

مباشرة في وسائل النقل إلا في حالة استحالتها يمكن تفريغها في مخازن الميناء أو 

الميناء بل يجب  ، والتي يمنع تفريغها في3على الرصيف بإذن من  مدير الميناء

تفريغها مباشرة في وسائل النقل، والبضائع المختلفة الأنواع هده الأخيرة يسمح 

4ببقائها في الميناء مدة ثلاثة أيام بعد نهاية التفريغ

.المركز القانوني للمرسل إليه في عقد النقل البحري :ثانيا  

العقود يرتب عقد النقل  يبرم عقد النقل البحري بين الناقل  والشاحن وكباقي       

البحري التزامات في ذمه طرفيه، وطالما التزم المتعاقدين بمحض إرادتهما، وجب عليهما 

،إذ أن 5تنفيذ التزاماتهما ومن بين الأسس التي يقوم عليها العقد هي مبدأ الأثر النسبي للعقد

تمثل في أن التزام آثاره لا تنصرف إلا للمتعاقدين، ويقوم هدا المبدأ على فكرة فلسفية ت

الشخص يكون بمحض إرادته الحرة.غير أن عقد النقل البحري تمتد آثاره للمرسل إليه، 

هدا الأخير يظهر كطرف ثالث أثناء تنفيذ عقد النقل البحري، فمن جهة فهو يعد دائنا 

، ومن جهة أخرى يلتزم بدفع 1للناقل بتسليم البضاعة عند وصولها للميناء المتفق عليه

فإذا كان من بين المبادئ التي يقوم عليها العقد عدم سريان آثاره إلا بالنسبة  .النقل أجرة

لطرفيه فكيف يفسر حق المرسل إليه في تسليم الحمولة والتزامه بدفع أجرة النقل؟ وما هو 

الأساس القانوني الذي يمنحه الحقوق ويحمله الواجبات؟ وهل يعد المرسل إليه طرفا في 

حري؟عقد النقل الب

  السالف الذكر.  40-75من الأمر رقم 07المادة  3
  الذكر.الأنف  40-75من الأمر رقم  80المادة 4
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لقد اختلف الفقه والقضاء في تحديد المركز القانوني للمرسل إليه في عقد النقل البحري 

مما أدى لظهور عدة نظريات اتفق بعضها  على أن المرسل إليه طرفا أجنبيا عن عقد 

، نظرية 3، نظرية الخلف الخاص2، اهمها نظرية الاشتراط لمصلحة الغيرالنقل البحري

والبعض الأخر على أن  6، ونظرية النفاد5ظرية الاستناد لسند الشحن، ن4التعهد عن الغير

، بحيث يرى البعض ان عقد النقل البحري عقد المرسل إليه طرفا في عقد النقل البحري

، في حين ان البعض اخر يرى باه 7دو طبيعة خاصة وان المرسا اليه طرفا فيه مند البداية

.8طرف منضم بمجرد قبول السلع

يتطرق المشرع الجزائري صراحة للمركز القانوني للمرسل إليه في عقد النقل لم      

للمرسل إليه  يقر حقوقا  البحري حيث أنه من خلال فحص القانون البحري نلاحظ بأنه

إلا أنه بالرجوع للقانون التجاري نجد هذا  ،ويحمله التزامات دون تفسير أساسها القانوني

الأخير ينص على أنه إذا اختلف المرسل عن المرسل إليه فإن هذا الأخير لا يتحمل 

كان هذا الأخير قبولا  وسواءالالتزامات الناتجة عن عقد النقل إلا إذا صدر منه قبول 

صريحا أو قبولا ضمنيا. فبالنسبة للأول كالتعبير صراحة عن رغبته في تحمل هذه 

.1ن يقوم مثلا بدفع أجرة النقلاني فكأما بالنسبة للثا ،الالتزامات

2 MAZEAUD, Leçons de droit civil, tome 2, paris, 1973, n. 802, p. 814.

  .104، ص.56عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، رقم. 3

4 M.REMOUND, Le contrat de transport, Dalloz, p.34, cité par A. Chao, préc.

. ومصطفى طھ، القانون البحري، 61، ص. 46، رقم1981احمد حسني، البیوع البحریة، الاسكندریة، 5
  . 240، ص. 308، رقم. 1982الاسكندریة، 

A. Chao, op. cit.,p. 241.

، 109، ص.2007، دار الجامعة الجدیدة للنشر، عقود البیوع البحریة الدولیة، م. عبد الفتاح ترك6
.114ص

  148.2المصري، المرجع الآنف الذكر، ص.عباس 

7 R. RODIÈRE , op. cit.,n.408, p.28
8 A. Chao, préc
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الجزائري يرى بأن المشرع قد تبنى  2وبتطبيق هذا النص على عقد النقل البحري فإن جانب من الفقه

نظرية الانضمام للعقد في تفسير المركز القانوني للمرسل إليه إذ يعتبر هذا الأخير طرفا منضما في 

اما بالنسبة للقضاء فقد اعتبر بان سند الشحن يربط  .حين يعد كل من الناقل والشاحن طرفا أصيلا

3الشاحن بالناقل ولا ينصرف اثره للمرسل اليه وان المرسل اليه لايعد طرفا في عقد النقل البحري

اقتصر القانون التجاري في المادة المذكورة آنفا على ذكر الالتزامات المتولدة عن عقد النقل دون 

فالإشكال يطرح  ،إذ يمكن للعقد إكساب الغير حقوقا ، تطرح إشكالالأن هذه الأخيرة لا ،الحقوق

.4بالنسبة للالتزامات لأنه لا يمكن للعقد تحميل الغير التزاما

دور عملية التسليم في تحديد نهاية عقد النقل البحري.  المبحث الثاني

بالغة لأنه بمقتضى تحديد  يكتسي تحديد وقت عملية تسليم السلع من قبل الناقل والمرسل إليه أهمية

هذا الوقت تتحدد لحظة نهاية عقد النقل البحري، وكذلك ينقضي سريان مسؤولية الناقل، كما انه 

  بمقتضى التسليم ينتهي مجال تطبيق القانون البحري.

علاوة على هذه الآثار فان لوقت عملية التسليم أهمية بالغة في حساب المواعيد الخاصة باحتجاجات 

، والمواعيد الخاصة برفع الدعاوي القضائية سواء ضد الناقل أو 4إليه المتعلقة بالسلع المرسل

، ويستخلص مما سبق بان للتسليم تأثير على حقوق وواجبات كل من الناقل والشاحن، فهل 1الشاحن

تحديد وقت عملية التسليم يتم بموجب اتفاق الناقل والشاحن؟ أم بموجب القانون؟ أو بمعنى آخر هل 

  لإرادة طرفي عقد النقل البحري  دور في تحديد نهاية عقد النقل البحري.  

  الاتفاقي لوقت  تسليم البضاعة التحديد

حبار محمد، محاضرات في قانون النقل، السنة الأولى ماجستیر، قانون الإعمال المقارن، كلیة الحقوق،  2
  .2007-2006وھران. 

، سنة 2010/06/03الصادر بتاریخ  661705المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، ملف رقم  3
  .01، العدد .2012
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لنهاية  بمقتضى اتفاق بين تحديد وقت هذه ا يقصد بالتحديد الاتفاقي لوقت تسليم البضاعة، 

الناقل والشاحن .

بالنسبة للمشرع الجزائري والفرنسي  أولا

ينص القانون الجزائري صراحة على أن نهاية نطاق عقد النقل البحري تتحدد بتسليم 

، أما بالنسبة للقانون الفرنسي فانه ينص على أن 2البضاعة للمرسل إليه أو ممثله القانوني

، ويحدد انقضاء مسؤولية الناقل البحري بتسليم الحمولة 3نهاية مجال تطبيق أحكامهتحديد 

، وبما أن كل من نهاية مجال تطبيق القانون البحري 4للمرسل إليه أو ممثله القانوني

ونهاية نطاق مسؤولية الناقل البحري اثر من آثار نهاية عقد النقل البحري، فان انقضاء 

م السلع للمرسل إليه في التشريع الفرنسي كما هو الحال بالنسبة هذا العقد يتحدد بتسلي

للقانون الجزائري.

 وقت وقت معين كما انه لا يوجد اي نص قانوني يحدد أيعملية التسليم لا تحدد  إن 

ناقل للتركا الحرية  والفرنسيا ما يعني بان كل من المشرع الجزائري ذوه هده اللحظة،

ق على تحديد وقت عملية التسليم، وبالتالي تحديد نهاية عقد النقل والشاحن في الاتفا

  البحري ودلك بموجب شرط من شروط سندت الشحن. 

الناقل  أن إذيرتبط وقت عملية التسليم من جهة بمصلحة طرفي عقد النقل البحري،  

بضاعة لك من اجل نقل حيازة الذو وقت عملية التسليم،بالبحري من مصلحته التعجيل  

لك تنقضي مسؤوليته، أما صاحب الحق في البضاعة فمن مصلحته تأجيل ذوب إليهللمرسل 

  عملية التسليم لتمديد نطاق مسؤولية الناقل البحري.

كما يرتبط تحديد وقت هذه العملية من جهة أخرى بخصائص عقد النقل البحري المنفذ  

ه الناقل في ميناء الوصول، طبيعة عمليا. سواء من حيث مميزات السفن، العتاد الذي يملك

 05-98من القانون رقم  45السابق الذكر، والمعدلة  بموجب المادة  80-76من الأمر رقم   739المادة  2
  المذكور سالفا.
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، وكذلك المميزات الجغرافية والإدارية التي 1البضاعة، الطريقة المستعملة في تفريغ السلع

.2تخص كل الميناء

تتعدد شروط سندات الشحن التي تحدد وقت عملية التسليم ومن بينها شرط التسليم 

مجرد أن تمس رزمها الرصيف، أي بمجرد تحت الروافع، ومفاده أن تسليم البضاعة يتم ب

الفرنسية بأن هذا الشرط يتكامل مع الجانب  ضوترى محكمة النقعملية التفريغ انتهاء

ويرى جانب من الفقه بأن هذا الشرط لا يعد شرطا غير قانوني لإعفاء الناقل  3الاقتصادي

4على أن التسليم يتم تحت روافع السفينة  الاتفاقإذا تم   المسؤوليةمن 

م البضاعة ويرتب أثاره ييتحقق تسل حتىيشترط كل من القانون الجزائري والفرنسي 

وهذا ما جعل المحكمة العليا الجزائرية  5أن يتم التسليم إما للمرسل إليه أو ممثله القانوني

حتكرة للإيداع والمناولة المينائية تأكد في قراراتها بأن تسلم المؤسسات المينائية الم

ولا يتخلص الناقل بمقتضاه من المسؤولية إذ يبقى  1للحمولة لا يعتبر تسليما شرعيا 

.2ضامنا للحمولة لغاية تسليمها للمرسل إليه أو ممثله القانوني

بأنه يعتبر التسليم قد تم عندما 3رى محكمة النقض الفرنسيةتو بخلاف القضاء الجزائري 

وإذا كان القانون الفرنسي يشترط أن  ،ون الناقل مجبرا على تسليم السلع لهذه المؤسساتيك

يتم التسليم للمرسل إليه أو ممثله القانوني فإن الناقل يبقى مسؤول عن الأضرار التي تلحق 

بالبضاعة أثناء تواجدها في عهدة هذه المؤسسات التي لم يقم باختيارها وهذا ما جعلها 

الناقل البحري تنقضي بمجرد تسليم السلع لهذه  ةى قراراتها بأن مسؤوليتنص في إحد

1 Aix en Provence, 24 novembre 1994, cité par P. BONASSIES, C. SCAPEL, op. cit., p. 660, n.1032.
2 Cass.com. 13 novembre 2002, Bull.th 2002, p.772, cité par P. BONASSIES, C. SCAPEL, ibid.

3 P. BONASSIES, C. SCAPEL, idem.
4 André Chao, op. cit.,p. 517.
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1 Cour sup. ch. Com. Et mar. 2 février 1992, Bul. Jud. 1997, n°. 52, p. 117, cité par F. BOUKHATMI, op. cit., p.
143.
2 Cour sup.ch.com. et mar. 11 avril 1995, Bul. Jud. 1996, p. 259, , cité par F. BOUKHATMI, op. cit.,p. 144.
3 Paris 10 juillet 1981, D.M.F. ,1981, Aix en provence, 24 avril 1980, Rev, scapel 1981, p. 45, cité par F.
BOUKHATMI, op. cit.,p. 142.



ما لا يتماشى مع ما ينص عليه القانون الفرنسي، لأن هذه المؤسسات  وهذا 4المؤسسات

  .يمكن أن تكون وكيلا شرعيا لصاحب الحق في البضاعة أو تابعي الناقل

اعة للمرسل إليه في المكان المتفق بما أن المشرع الجزائري قد الزم الناقل بتسليم البض

أو الذي تم فيه التفريغ  5عليه، فانه يمكن تسليم السلع في ميناء التفريغ سواء المتفق عليه

فعليا وبشكل قانوني بدلا عن الميناء المتفق عليه نظرا لحصول حادث فجائي أي ميناء 

.6القانون البحري الإسعاف. وإما موطن المرسل إليه وتعد هذه الحالة استثنائية في

  ثانيا بالنسبة لاتفاقية هامبورج.

ينتهي نطاق مسؤولية الناقل البحري في ظل أحكام اتفاقية هامبورج بتسليم السلع 

للمرسل إليه، أو وضعها تحت تصرفه وفق العقد أو القانون أو العرف المتداول في ميناء 

أو شخص آخر تفرض القوانين أو اللوائح التفريغ. إذا لم يتسلمها أو بتسليمها إلى سلطة 

.1السارية في ميناء التفريغ بتسليمها له

ويلاحظ مما ورد آنفا بان اتفاقية هامبورج لا تشترط أن يتم التسليم للمرسل إليه،حيث انه 

حتى في حالة تسليم السلع للغير أو سلطة معينة  وفق ما توجبه اللوائح  أو القوانين 

لتفريغ، فانه يعتبر تسليم قانونيا وتنقضي بمقتضاه مسؤولية الناقل السارية في ميناء ا

البحري. وبالتالي فانه وفق أحكام هذه الاتفاقية فان التسليم الذي يتم للمؤسسات المينائية 

المحتكرة للإيداع أو المناولة المينائية يعتبر تسليم شرعيا يتخلص بمقتضاه الناقل من 

  المسؤولية.

القول بان بنود هذه الاتفاقية سمحت بتقليص مسؤولية الناقل البحري، كما في الأخير يمكن 

أنها لم تتطرق للحالة التي يتم فيها الاتفاق على أن تسليم البضاعة يتم في موطن المرسل 

  إليه أي خارج حدود ميناء التفريغ.

4 Cass. Com., 13 juin 1989, D.M.F., 1991, p. 229, cité par F. BOUKHATMI, op. cit.,p. 143.
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6 R. RODIÈRE , op. cit.,p.184, n.546.
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.تفاقية روترداملا ثالثا بالنسبة 

¡2لاتفاقية لغاية تسليم البضاعة للمرسل إليهيعد الناقل مسئولا في ظل أحكام هذه ا    

  ويحدد مكان ووقت التسليم باتفاق كل من الناقل والشاحن.

و على غرار اتفاقية هامبورج، فإنه إذا كان قانون مكان التسليم يفرض تسليم البضاعة 

لسلطة مينائية أو للغير فإن مسؤولية الناقل البحري تنقضي بمجرد تسليم السلع لهذه 

، لأنه من غير العدل أن يتحمل الناقل مسؤولية الأضرار التي تلحق 3السلطة أو هذا الغير

  البضاعة أثناء تواجدها لدى هذه السلطة أو هذا الغير.

.تسليم البضاعة عملية لوقتالتحديد القانوني 

لوقت تسليم البضاعة، تلك القيود التي ينص عليها القانون  لقانونييقصد بالتحديد ا      

 أنه العملية، بيد ذمن اجل الحد من حرية كل من الناقل والشاحن على تحديد وقت ه

  موقف المشرع الجزائري والفرنسي يختلف عن موقف اتفاقية هامبورج .

  بالنسبة للمشرع الجزائري والفرنسي  أولا

المشرع الجزائري لك تدخل كل منذ، ولالإذعانقود يعد عقد النقل البحري من ع

والمشرع الفرنسي لتقييد الحرية التعاقدية في تحديد وقت تسليم البضاعة من اجل حماية 

  الشاحن من الشروط التعسفية.

حيث انه عد وصول السفينة لمكان الوصول المتفق عليه يلزم المشرع الناقل  بتفريغ 

كل الشروط التعاقدية المخالفة  أنص القانون الفرنسي على ، و ين2بعناية تامة  البضاعة

.من أحكام اتفاقیة روتردام المذكورة سالفا 11المادة  2
.من بنود الاتفاقیة السالفة الذكر 12المادة  3
 05-98من القانون رقم  45السالف الذكر، المعدلة بموجب المادة  80-76من القانون رقم   739لمادة ا 2

من أحكام اتفاقیة  2السابق الذكر، والمادة  1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  39السابق الذكر، والمادة 
  . بروكسل المذكورة آنفا



القانون الجزائري فيعتبر كافة الشروط الاتفاقية  أما 3لالتزام الناقل بعملية التفريغ باطلة 

الالتزام  بهذا الإخلالتحديد مسؤولية الناقل البحري الناجمة عن  أو بإبعادالتي تقضي 

.4باطلة

ه ذمن اتفاقية بروكسل ه أحكامهاستوحى كل من المشرع الجزائري والفرنسي      

عملية التفريغ التزام من التزامات الناقل البحري وعامل لتحديد  أنالأخيرة تنص على 

فوفق التشريع  ،ه الاتفاقية لعملية التسليمذتتطرق ه لم فحتى وان 5أحكامهامجال تطبيق 

النقل  عقدجزء من  الأخيرةه ذعملية  قبل عملية التفريغ هتتم هده ال أنالداخلي لا يمكن 

  البحري .

يجب على طرفي عقد  الذي الأدنىالحد 6تعتبر عملية التفريغ في التشريع الداخلي      

 أن إذ المحكمة العليا، أكدتها ما هذوقت عملية التسليم، و النقل البحري مراعاته عند تحديد

بموجب شخص  أوقام بها بنفسه  سواءة الناقل البحري عملية التفريغ تتم تحت مسؤولي

عن الخسائر التي تلحق  مسئوللك فان الناقل ذعن طريق عقد الشحن والتفريغ، وب آخر

.7عملية التفريغ أثناءالبضاعة 

يتم التسليم والتفريغ في وقت واحد كالسوائل، و في هده الحالة  أنوفق هدا المفهوم يمكن 

التفريغ هو مجرد عملية مادية في حين  إن إذملية التفريغ والتسليم، يجب عدم الخلط بين ع

يتم التسليم بعد عملية التفريغ وفي هده الحالة  إنكما يمكن . التسليم هو عملية قانونية أن

ا ما ذالبضاعة لغاية تسليمها وه ىيبقى الناقل مسؤول عن كافة العمليات التي تقع عل

 إعفاءشروط  الأخير أباحهدا  أن إلا،8نصت عليه كل من القانون الفرنسي والجزائري 

  من المرسوم الفرنسي السابق الذكر. 39المادة  3
  المذكور سابقا. 80-76من القانون رقم  811المادة  4
  المادة الأولى من اتفاقیة بروكسل الآنفة الذكر. 5
  من المرسوم الآنف الذكر. 39السالف الذكر، والمادة   80-76من الأمر رقم  773المادة  6
  .26/03/1996التجاریة والبحریة،  الغرفة المحكمة العلیا، 7

.27/02/1996المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة،

من القانون رقم  47الآنف الذكر، والمعدلة والمتممة بمقتضى المادة  80-76من الأمر رقم  802المادة 8
  المذكور سابقا. 420-66من القانون الفرنسي رقم   27السالف الذكر، والمادة  98-05



 أو إليهالناقل من المسؤولية خلال المدة الممتدة ما بين تفريغ السلع وتسليمها للمرسل 

إشكالا لك يعتبر ذي يقضي بذوهدا ما جعل بعض الفقه يرى بان النص ال 9ممثله القانوني

نظام قانوني  أيفي حالة وجود مثل هده البضاعة تبقى بدون  لأنهجزائري في القانون ال

.10يحكمها

في  الأطرافهي القيد الوحيد على حرية  التفريغيمكن القول بان عملية  الأخيرفي     

ضع الذي يهو  لأنهالناقل بشكل خاص  بالأطرافتحديد وقت عملية التسليم ويقصد 

 عمليةلا يحدد قبل  أنعملية التسليم والتي يجب شروط سندات الشحن المحددة لوقت 

اتفاقية  أحكاملك ذمتبنيان ب وهداما نص عليه كل من القانون الجزائري والفرنسي، التفريغ،

الطرف الضعيف في عقد  أي الشاحنينالتي جاءت لحماية مصلحة  الأخيرةبروكسل هده 

   النقل البحري.

.ثانيا بالنسبة لاتفاقية هامبورج

لم تلزم اتفاقية هامبورج الناقل  11خلافا لاتفاقية بروكسل وأحكام التشريع الداخلي      

البحري بعملية التفريغ، ولم تحدد وقت معين لعملية التسليم ولذلك فإنه وفق هذه الاتفاقية 

يتم تحديد وقت عملية تسليم البضاعة باتفاق كل من الناقل والشاحن دون وجود أي قيد، 

م البضاعة تنقضي مسؤولية الناقل البحري فمن مصلحة هذا الأخير التعجيل وبما أنه بتسلي

بهذه العملية، وإذا كان عقد النقل البحري من عقود الإذعان فهذا يشكل خطر على فئة 

الشاحنين، خاصة وأنه لا يوجد ما يمنع أن يتم تسليم السلع على ظهر السفينة كاشتراط 

يجعل الشاحن مسؤولا عن عملية التفريغ ولذلك يرى  التسليم عند فتح العنابر، وهذا ما

بأن أحكام اتفاقية هامبورج تتجاهل الأحكام التي تحمي البضاعة  12جانب من الفقه 

وصاحب الحق فيها، حيث أن مفهوم الحرية في تحديد وقت عملية التسليم السلع يطغى في 

  السابق الذكر. 80-76من الأمر رقم  812المادة  9
10 F. BOUKHATMI, op. cit.,p.128.

 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم 39السالف الذكر، والمادة  80-76من الأمر رقم   773المادة  11
   المذكور سابقا، والمادة الثانیة من أحكام اتفاقیة بروكسل.

12F. BOUKHATMI, op. cit.,p.141.



من الضروري النص على بأنه  13بنود هذه الاتفاقية. ونظرا لما سلف ذكره يرى البعض 

إلزام الناقل البحري بتفريغ البضاعة في هذه الاتفاقية.

  .تفاقية روتردام بالنسبة لاثالثا 

على خلاف اتفاقية بروكسل، حددت اتفاقية روتردام لحظة انقضاء مسؤولية الناقل       

كانها ، ويتحدد وقت هذه العملية وم4البحري صراحة بعملية تسليم السلع للمرسل إليه

باتفاق كل من الشاحن والناقل، وبما أن عقد النقل البحري من عقود الإذعان أوردت هذه 

الاتفاقية شروط تحديد وقت هذه العملية، بحيث لا يمكن أن يتم الاتفاق على تسليم الحمولة 

.1قبل نهاية عملية تفريغ السلع

التوفيق بين أحكام هامبورج في الأخير يمكن القول بأن اتفاقية روتردام حاولت        

وأحكام اتفاقية بروكسل فهي من جهة نصت على أن نهاية مسؤولية الناقل البحري تتحدد 

بتسليم البضاعة، هذه العملية التي يرجع تحديد وقتها ومكانها باتفاق كل من الناقل 

والشاحن كما جاء في نصوص اتفاقية هامبورج، ومن فقد نصت صراحة على أنه لا 

الاتفاق على انقضاء مسؤولية الناقل البحري إلا بعد نهاية عملية التفريغ وهذا ما  يمكن

نصت عليه اتفاقية بروكسل ضمنيا بإلزامها الناقل البحري بعملية التفريغ

13 -–Rapport sur les règles de Hambourg présenté au conseil supérieur de la marine marchande par
P.BONSSIES, D.M.F., 1994, p. 243, cité par ANDREE CHAO, Livraison maritime, une notion fixe
dans un espace variable, B.T.L., 1994, p. 519
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  الباب الثاني

  عقد النقل البحري. غایة 

یعرف العقد على انھ اتفاق یبرم بین طرفین أو أكثر على إنشاء حق أو تعدیلھ أو 

تحویلھ أو نقضھ، وإذا كان ھذا العقد من العقود الملزمة للجانبین فھو یرتب التزامات في 

ذمة كل طرف وحقوق لھ، كما ھو الحال بالنسبة لعقد النقل البحري، إذ تعتبر الحقوق التي 

افھ بمثابة باعث كل واحد منھم على التعاقد، لان كل طرف في العقد ینشد یرتبھا العقد لأطر

من خلال تعاقده الحصول على نتیجة معینة. وبالنسبة لعقد النقل البحري فتتمثل ھذه النتیجة 

في نقل البضاعة الذي یعد التزاما في ذمة الناقل،  ودفع أجرة النقل التي تعتبر التزاما في 

  ناقل من التعاقد.ذمة الشاحن وغرض ال

الذكر إلا بتنفیذ التزامات أخرى، حیث انھ لا  نلا یمكن أن تتحقق النتیجتین السالفتی

یمكن للناقل نقل البضاعة قبل إن یستلمھا من طرف الشاحن ویتكفل بھا ویشحنھا ولا یمكن 

نا إلیھا في الباب للمرسل إلیھ تسلمھا إلا بعد تفكیكھا وتفریغھا. وھذه الالتزامات قد تطرق

الأول عند دراسة اثر التنفیذ في تحدید مجال عقد النقل البحري، باعتبارھا عوامل محددة 

لنطاقھ. بید أن ھناك التزامات أخرى مرتبطة بتنفیذ الالتزام بنقل البضاعة ودفع الأجرة 

  سنتناولھا خلال ھذا الباب.

لناقل الحصول على أجرة النقل، إذا كان ھدف الشاحن من التعاقد ھو نقل البضاعة وا  

فان أولھما یرغب دائما في أن تصل بضاعتھ في اقصر وقت وفي الحالة التي كانت علیھا 

إلا أن نقل  عند تسلیمھا للناقل، أما ثانیھما فمن مصلحتھ أن یحصل على أجرة النقل كاملة.

الجید لعقد النقل  البضاعة بعنایة وفي اقصر وقت والحصول على أجرة كاملة یتحقق بالتنفیذ

  البحري. فما ھو اثر تنفیذ عقد النقل البحري على تحقیق غرضھ؟

ھذا ما سنتطرق إلیھ عند دراستنا لنقل البضاعة في الفصل الأول، وأجرة النقل في   

  الفصل الثاني.



  الفصل الأول

  نقل البضاعة. 

يتعهد الناقل بنقل البضاعة من ميناء لآخر عبر البحر، أي بتحويل السلع من  

مكان لآخر  وذلك يتم بقطع مسافة معينة في وسط بحري وهذا ما يحتاج لوسيلة للقيام 

بذلك أي أن الناقل يحتاج لسفينة لنقل البضاعة، وقد يكون إما مالكا لها أو مستأجرا 

ان معين إتباع طريق معين. وبالإضافة لذلك فان أي نشاط لها.كما انه يستلزم للوصول لمك

مهما كان نوعه يستلزم استغراق وقت معين قد يطول وقد يقصر بحسب نوع العمل ونقل 

البضاعة كأي نشاط يحتاج الناقل لمدة معينة من الزمن للقيام به. وبما أن عملية النقل تتم 

  أن يتولى البضاعة بعناية خاصة.في وسط محفوف بالمخاطر فإنه يتعين على الناقل 

كما رأينا سابقا فإن الالتزام بنقل البضاعة تتفرع عنه التزامات أخرى تعتبر امتدادا   

طبيعيا له، لان نقل البضاعة يحتاج بالضرورة لوسيلة النقل ووقت معين وطريق. وبما أن 

بها، بيد انه رغم  الناقل مسئولا عن البضاعة خلال تواجدها في عهدته فهو ملزم بالاعتناء

ذلك فإن المشرع أولى هذه الالتزامات أهمية ونص عليها بغية تقييد حرية الناقل والحد من 

  تعسفه في مواجهة الشاحن.

ونتيجة لذلك فإن نقل البضاعة يستوجب توفير وسيلة النقل أولا وهذا ما سنتناوله 

النقل وهذا موضوع بحثنا في الفرع  في الفرع الأول، والتقيد بشروط معينة أثناء عملية

  الثاني.



  الفرع الأول

وسيلة النقل. 

تعتبر السفينة في عقد استئجار السفينة محل عقد مشارطة  الإيجار، في حين  

تعتبر وسيلة نقل البضائع في عقد النقل البحري للبضائع، هذا الأخير ينصب على محتوى 

فالناقل عند  أي السفينة، ومن ثم1السفينة أي البضاعة، أما الأول فهو ينصب على الحاوي

التزامه بنقل بضاعة معينة من ميناء لآخر في عقد النقل البحري فهو ملزم بتوفير السفينة 

التي تنقل هذه البضاعة وتحافظ عليها. ويعرف مشرعنا السفينة على أنها "كل عمارة 

بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية إما بوسيلتها الخاصة، وإما عن طريق قطرها 

رفها على أنها كل عأما اتفاقية بروكسل فت  2فينة أخرى أو مخصصة لمثل هذه الملاحةبس

.3ما يستعمل لنقل البضاعة بحرا

قد يكون الناقل إما مالكا للسفينة أو مستأجرا لها، وبغض النظر عما إذا كان   

  لنقل البحري.مالكا أو مستأجرا لها فهو ملزم بجعلها صالحة وملائمة لتنفيذ عقد ا

علاوة على التزام الناقل بنقل البضاعة فهو ملزم بالمحافظة عليها و يعتبر مسؤولا    

عن الأضرار الحاصلة لها منذ تكفله بها وإلى غاية تسليمها للمرسل إليه أو ممثله 

وكنتيجة لذلك فالناقل ملزم بجعل السفينة صالحة لنقل البضاعة من جهة،   4القانوني

  حة للمحافظة عليها من جهة أخرى.وصال

يعتبر اسم السفينة من البيانات الغير الأساسية في سند الشحن وهذا ما يفسر منح    

الناقل إمكانية استبدالها بسفينة أخرى، كما أنه في حالة توقف الرحلة، يلتزم الناقل بتوفير 

1 -- F. BOUKHATMI, Une distinction remise en question, contrat d'affrètement et contrat de

transport, Rev. Le phare, n. 20, décembre 2000, p.4.
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المتفق عليه وهذا ما يسمى  وسيلة النقل وشحن البضاعة عليها، بغرض نقلها إلى الميناء

  بمسافنة البضائع.

سنتطرق في هذا الفرع في مبحثه الأول للالتزام الناقل بجعل السفينة صالحة    

  لتنفيذ عقد النقل البحري وفي مبحثه الثاني لمسألة تغيير السفينة.

  المبحث الأول: الالتزام يجعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري:

ينص المشرع " يتعين على الناقل قبل بدء الرحلة ، السهر على العناية اللازمة   

  بما يلي:

  وضع السفينة في حالة صالحة للملاحة. –أ 

  تزويدها بالتسليح والتجهيز والتموين بشكل مناسب. –ب 

تنظيف وترتيب ووضع جميع أقسام السفينة التي ستوضع فيها البضاعة وجعلها  –ج 

.5الة جيدة لاستقبالها ونقلها وحفظهابح

يلاحظ من خلال المادة السالفة الذكر بأن الناقل ملزم بتوفير وسيلة النقل المراد نقل   

البضاعة فيها وجعلها صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري، وهذا ما نص عليه كل من المشرع 

ير أنه ما هو مضمون الالتزام بخلاف اتفاقية هامبورج. غ 7واتفاقية بروكسل 6الفرنسي

  عته؟بجعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري وما طبي

  المطلب الأول: مضمون الالتزام بجعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري.

سنتطرق إلى مفهوم صلاحية السفينة لتنفيذ عقد النقل البحري، ثم إلى التدابير التي    

  اتخاذها لتحقيق هذه الصلاحية.يلتزم الناقل ب

السابق الذكر. 80-76من القانون  رقم  770المادة  - 5
6 السالف الذكر. 420-66الفرنسي رقم   من القانون 21المادة  - 
7 الفقرة الأولى من أحكام اتفاقیة بروكسل المذكورة أعلاه.  ،3المادة  - 



  أولا: مفهوم صلاحية السفينة لتنفيذ عقد النقل البحري

كان مفهوم صلاحية السفينة لنقل البضاعة في الماضي مرتبط بمدى قدرتها على   

، غير أن التطور الذي مس النقل البحري كظهور أنواع جديدة من السفن 8شق البحر

لعقد النقل البحري والتي فرضت حماية مجموعة الشاحنين وتطور التشريعات المنظمة 

ساهم في تطور مفهوم صلاحية السفينة لتنفيذ عقد النقل البحري، حيث أنه قد تعددت 

  معايير قياس مدى تحقق هذه الصلاحية.

تعددت تعريفات الفقه لصلاحية السفينة لتنفيذ عقد النقل البحري، حيث يرى البعض بأن    

نة تقدر بالنظر للأمن الملاحي والصلاحية التجارية للسفينة للقيام بالنقل صلاحية السفي

في حين يرى البعض بأن مفهوم صلاحية السفينة لتنفيذ النقل البحري  9المنتظر للبضاعة

وهناك   10هي قدرة السفينة على إتمام الرحلة في أمن وفي شروط عادية في كافة الحالات

ينة مفهوم واسع ويتضمن كل ما هو ضروري للسفينة من يرى بأن مفهوم صلاحية السف

لإتمام مهمتها ويأخذ بعين الاعتبار في تقديره الرحلة المراد إتمامها والبضائع المراد 

أما البعض الآخر فيرى بأن صلاحية السفينة لتنفيذ عقد النقل البحري يجب أن  11نقلها

الجزائري فيرى بأن صلاحية  أما بالنسبة للفقه 12تعرف بخصائصها الملاحية والتجارية

السفينة لتنفيذ عقد النقل البحري تقدر بمدى ملائمة السفينة وأقسامها للبضائع المراد نقلها 

.13في رحلة معينة وكفاءة الربان في تسيير العمليات التي تتضمنها

قل يلاحظ من خلال التعريفات بأن الفقه يتفق على أنه تعد السفينة صالحة لتنفيذ عقد الن   

البحري متى كانت قادرة على نقل البضاعة من جهة وهذا ما يسمى بصلاحية السفينة 

للملاحة، ومتى كانت قادرة على الحفاظ على هذه البضاعة من جهة أخرى وهذا ما يسمى 

  بصلاحية السفينة التجارية.

8 - Art 12, titre III, livre III, ordonnance de la marine de 1861 cité par A. ABOUSSOROR, op. cit.,p.
267.
9 - A. VIALARD, "droit maritime " 1er édtion, PUF, 1997, p. 392, n° 453.
10 -G. Repert,"traite de droit maritime", tome II, p. 311, cité par A. ABOUSSOROR, op. cit., p. 269.
11 - M, Remoud- Gouilloud," droit maritime", pedome, 1993, p 375.
12 - M. Pourcelet, "le transport sous couaissement", 1972, p. 62 et 197, cité par A. ABOUSSOROR,
op. cit, p. 268, n° 370.
13 - F. BOUKHATMI, op. cit.,p. 148.



النقل  ثانيا: التدابير التي يلتزم بها الناقل باتخاذها لجعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد

  البحري

علاوة على التزام الناقل بنقل البضاعة فهو ملزم بالمحافظة عليها ومسؤولا عن    

الأضرار التي تلحقها منذ تكفله بها وإلى غاية تسليمها للمرسل إليه أو ممثله القانوني. 

ونتيجة لذلك فالناقل ملزم بجعل السفينة صالحة لنقل البضاعة وبهذا يحقق الصلاحية 

ية للسفينة، وملزم بجعل السفينة صالحة للحفاظ على السلع وبهذا يحقق الصلاحية الملاح

  التجارية للسفينة.

.التدبير اللازمة لجعل السفينة صالحة لنقل البضاعة -أ

يلتزم الناقل بالقيام بكافة التدابير التي تجعل السفينة قادرة على نقل البضاعة وإتمام     

  يلتزم بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق ذلك.الرحلة المتفق عليها، حيث 

:الإمكانيات المادية -1

  يتعلق الأمر بهيكل السفينة والعتاد اللازم لها. 

  هيكل السفينة: -

يجب على الناقل أن يوفر السفينة ذات الهيكل  المناسب حتى تكون صالحة للملاحة  

وقادر على مواجهة  15ومناسب للشحنة 14البحرية، حيث يجب أن يكون بدن السفينة محكم

  مخاطر البحر.

لم يتطرق المشرع للشروط التي يجب توافرها في هيكل السفينة إذ نص فقط على 

وذلك راجع لعدم ثبوت مفهوم صلاحية هيكل السفينة. وبما أن  16للملاحةصلاحية السفينة 

فإن هذه الأخيرة حددت الشروط الواجب  17تشييد السفن خاضع للاتفاقيات الدولية

توافرها في هيكل السفينة بالنظر لعدة جوانب كنوع السفينة، نوع البضاعة، نوع الملاحة. 

14 - F. BOUKHATMI, op, cit, p. 149.
15 - A. ABOUSSOROR, op. cit., p. 274.

  السالف الذكر. 05-98، الفقرة الأولى من القانون رقم 770المادة  - 16
17 A. ABOUSSOROR, op. cit.,p. 272 et 273



تشريع الدولي هي أن يكون هيكل السفينة متينا وقادرا ومن بين الشروط التي نص عليها ال

على مقاومة الحوادث والإصطدامات والرياح كما يجب أن تكون السفينة ثابتة وقابلة 

لمقاومة الانحناءات الناجمة عن أي قوة كانت ويجب أن تتمتع السفينة بقابلية للعوم هذه 

.18وغاطس السفينة الأخيرة تحدد بالعلاقة ما بين هيكل السفينة البارز

كما أن مفهوم صلاحية السفينة للملاحة بالنسبة للتشريع الدولي، قد يتعدى توافر الشروط 

.19اللازمة لهيكل السفينة لفرض أكثر من هيكل بالنسبة لسفن الصهريج

بما أن صلاحية هيكل السفينة هي جزء من صلاحية السفينة للملاحة فيجب أن يطابق   

نة كافة الشروط القانونية سواء على المستوى الدولي أو الداخلي حتى يضمن بدن السفي

سلامة السفينة وأمن الأشخاص والبضائع، أما إذا كان غير ذلك فتعتبر السفينة غير 

.20صالحة للملاحة

  عتاد السفينة:

يقصد بعتاد السفينة كل ما هو ضروري لتنقلها ويجب أن يكون ملائم للاستعمال 

  لاحي والتجاري، ويتعلق الأمر بالأجهزة والآلات والمؤن.الم

  الأجهزة والآلات:

تختلف الأجهزة والآلات اللازمة لتحرك السفينة حسب نوع السفينة، سعتها، تاريخ    

صنعها، نوع الملاحة. ومن بين ما يجب توافره حتى تكون السفينة صالحة للملاحة أجهزة 

سليمة، كما  ةسرعة المطلوبة ويجب أن تكون هذه الأجهزووسائل الدفع اللازمة لتحقيق ال

يجب أن تكون كافة وسائل التشغيل والتحريك سليمة كالمحركات. حيث يرى بعض الفقه 

بأن وسائل التشغيل ووسائل الدفع من الأمور الدقيقة التي لا يمكن الكشف عن عدم 

ائل الشحن والتفريغ صلاحيتها إلا بواسطة مختصين. ويجب أن تحتوي السفينة على وس

18 Ibid..
19 - Mali" L état de navigabilité”, 2005, p.09.
20 - Tribunal de Rouen, 14 Avril 1961, DMF, 1961, p. 423.

- Cassation, 22 février 1962, navire, caledonian, DMF, 1962, p. 462, cité par A .Abousoror, op. cit
p. 274.



كالروافع، كما يجب أن تتوفر السفينة على الكوابل، أعمدة الإنارة، البكرات، وكل ما هو 

  ضروري للملاحة.

بما أن الملاحة البحرية محفوفة بالمخاطر، فيجب أن يوفر الناقل كل ما هو ضروري    

  ولازم للإنقاذ مثل الزوارق، روافع الإنقاذ، عوامات الإنقاذ.

علاوة على ذلك يجب توفير كل ما هو لازم للملاحة مثل البوصلة، الخرائط الكتب 

والوثائق الملاحية، أجهزة قياس الرياح، أجهزة التنبؤ بالأرصاد الجوية ، وسائل الاتصال 

كالرادار، غير أنه يجب أن تتسم كافة هذه الوسائل بالدقة والسلامة، فمثلا قدم أو عدم 

.21يكون سبب لعدم صلاحية السفينة صحة الخرائط يمكن أن

:المؤن

على التزام الناقل بتموين السفينة بكل ما يلزم لإتمام الرحلة البحرية،  22نص المشرع 

إذ يجب على الناقل توفير كافة المواد التي تستهلك أثناء النقل من وقود، زيت، مواد 

رى جانب من الفقه بأنه يجب صيدلانية، المياه الصالحة للشرب، مواد تشغيل الأجهزة. وي

أن تكون كافة المؤن مناسبة وبالقدر الكافي للرحلة أو على الأقل بالقدر الذي يكفي الرحلة 

في حين يرى جانب آخر بأنه يجب أن  23البحرية التي تسبق أول ميناء ترسو به السفينة

تكون المؤن أكثر من القدر الذي تحتاجه الرحلة مع مراعاة الحوادث المحتملة كعمليات 

. وعليه يستحسن أن يوفر الناقل المؤن بكمية أكبر 24الإسعاف، أو سوء الأحوال الجوية

.مما هو بحاجته لتأمين رحلته

  الإمكانيات البشرية -2

21 - P. Boirassies, jurispudence Americaine, DMF, 1974, p. 750, cité par A. ABOUSSOROR ,op cit, p.
278.

  السالف الذكر. 05-98، الفقرة ب من القانون رقم 770المادة  - 22
115، ص. 1998بالإسكندریة، ، نشأة المعارف عقد النقل البحري، ا. محمود حسني  - 23

24 -H.Ayache. la navigabilité, Aix-en- provence.thèse, 1980, p.13-38, et p. 180, cité par A.
ABOUSSOROR, op. cit, p. 284.



اقل لعدة أشخاص لتنفيذ عقد النقل البحري فكما يحتاج لوكيل الشحن يحتاج الن

والتفريغ في مينائي الشحن والتفريغ يحتاج في المرحلة البحرية لطاقم يسير السفينة، حيث 

أن طاقم السفينة جزء من صلاحية السفينة للملاحة. وعليه فالناقل ملزم بتعيين طاقم ملائم 

25حيث العدد والنوعية وهذا ما نصت عليه الاتفاقيات الدوليةلتنفيذ عقد النقل البحري من 

إذ يتعين على الناقل تعيين ربان ذو أهلية فيزيائية وعقلية من أجل التسيير الجيد للسفينة 

حيث أن الربان يعتبر من أهم عوامل نجاح الرحلة البحرية، غير أنه ليست له صلاحية 

ترجع صلاحية تعينهم للناقل وذلك وفق  كالضباط البحريين بل 26تعيين بقية الطاقم

  كفاءتهم.

لطاقم السفينة دور مهم في الحفاظ على صلاحية السفينة الملاحية والتجارية في تنفيذ 

عقد النقل البحري. ومن بين مهامه قيادة السفينة، تشغيل الأجهزة والآلات، مراقبتها، 

ينة، العناية بالبضائع. وعليه فيجب أن تزويدها بالطاقة، القيام بإصلاح وصيانة عتاد السف

  يكون الطاقم من تقنيين ومختصين ويجب أن يتسم بالخبرة والتجربة.

ويرى القضاء  27عدم كفاية الطاقم أو عدم كفائتة يعتبر من أسباب عدم صلاحية السفينة   

اء المغربي بأنه حتى وإن كان للناقل الحق في الإعفاء من المسؤولية الناتجة عن الأخط

  التي يرتكبها الربان فلا يكون له ذلك إذا قد كان اختار ربانا مختصا.

وفي الأخير إذا قام النــاقل بكافة التدابير اللازمة لجعل هيكل السفينة في حالة جيدة،    

وقام بتوفير كافة الآلات والأجهزة والمؤن المناسبة للرحلة، وعين طاقما كافيا وكفؤا لسير 

قد جعل هذه السفينة أهلا لنقل البضاعة ويكون قد حقق الصلاحية  هذه السفينة يكون

الملاحية للسفينة، غير أن هذه الأخيرة لا تكفي لتنفيذ عقد النقل البحري بل على الناقل 

اتخاذ كافة التدابير التي تجعل السفينة قادرة على استقبال البضاعة والحفاظ عليها أثناء 

  الرحلة البحرية.

  للازمة لجعل السفينة قادرة على استقبال البضاعة والحفاظ عليهاالتدابير ا -ب

25 - A. ABOUSSOROR, op. cit.,p. 281.
26 - Note de P, Bonaissies, cité par MalI, "l état de navigabilité", 2005, p.11.
27 -Heinz, Houm Marie Horn 1969, AMC51 cité par F. BOUKHATMI, op. cit., p. 149.



تتحدد التدابير اللازمة للحفاظ  على البضاعة واستقبالها وفق نوع السفينة ونوع 

البضاعة، هذه التدابير كانت في الماضي أكثر صعوبة، أما حاليا فهي أكثر دقة. لأنه في 

ليا فإن التطور أدى لظهور عدة سفن متخصصة الماضي كانت الملاحة تقليدية، أما حا

وفي غاية التعقيد كسفن الصهريج التي ظهرت في التسعينيات التي خصصت لنقل السوائل 

مثل السفن البترولية، وسفن الثلاجات المخصصة لنقل اللحوم والأسماك، وظهور 

جعل السفينة الحاويات إلا أنه وإن تغيرت أنواع السفن والبضائع يبقى التزام الناقل ب

  صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري مشتركا  بالنسبة لكافة هذه الأنواع.

فما هي التدبير اللازمة لتحقيق الصلاحية للسفينة وكيف تتحقق في حالة شحن السلع    

  في الحاوية وليس مباشرة السفينة؟

  التدابير الخاصة بالأمكنة المخصصة لاستقبال البضاعة -1

على أن الناقل ملزم باتخاذ كافة التدابير التي تجعل الغرف  والعنابر نص المشرع  

. ويقصد بالحالة الجيدة أن تكون  28والأمكنة المخصصة لاستقبال البضاعة في حالة جيدة

ومتقنة الصنع، وتتسم بالمتانة، وإلا اعتبرت سبب من أسباب عدم  29هذه الأمكنة محكمة

.30المياه إليهاصلاحية السفينة ، كوجود شقوق تسرب 

كما يجب على الناقل تنظيف كافة أقسام السفينة سواء من الغبار أو الحشرات    

. ومن بين أساليب التنظيف عملية التبخير  32أو بقايا حمولة الشحن السابقة 31والفطريات

التي تقضي على الجراثيم، التلوث والحشرات وأن عدم القيام بها يجعل السفينة غير 

.33يتحمل الناقل المسؤولية صالحة ومن ثم

  التدبير الخاصة بالبضاعة -2

.السالف الذكر 80-76فقرة ج  من القانون رقم  770المادة -28
29 - Abdella Aboussoror, op. cit., p .285, n° 394.
30 - tribunal de commerce de paris, 28 septembre 1994, BTL, 1995, p .290.
31 - CAMP, sentence n°51 du 8 mars 1971, DMF, 1971, p. 382. cité par A. ABOUSSOROR. op. cit, p.
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يتعين على الناقل اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البضاعة وإبقائها على 

الحالة التي كانت عليها عند تسليمها غي ميناء الشحن. كأن يعمل على منع الاحتكاك ما 

كما يجب  34لابتلالها وهذا ما يسمى بعرق العنبربين البضائع وجدران السفينة مما يؤدي 

على الناقل مراعاة طبيعة السلع المشحونة فإذا كانت تتضمن أكثر من نوع فعليه اتخاذ 

الاحتياطات اللازمة للحفاظ عليها كعدم الجمع ما بين بضاعة قابلة للتبخر وبضاعة 

كيماوية، غاز، محروقات. يضرها الماء المتبخر. وفي حالة وجود بضائع خطيرة كمواد 

بضائع قابلة للانفجار، يجب على الناقل اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير التي تحقق أمن 

  الرحلة.

وعلاوة على ذلك يلتزم الناقل بتوفير الشروط اللازمة للبضاعة المراد نقلها حيث أنه    

ان الأخيرين لكل نوع خصائص محددة مما يستلزم مراعاة عملية الرص والتثبيت هذ

يعتبران من عوامل صلاحية السفينة، كما يجب مراعاة درجة الحرارة الملائمة فبعض 

البضائع تحتاج لدرجة منخفضة ، كالفواكه، اللحوم. وبالإضافة لذلك يتعين على الناقل 

مراعاة عنصر التهوية في كافة أقسام السفينة، فبعض البضاعة تحتاج لتهوية مستمرة 

حتاج لتهوية محدودة كما أنه في بعض الأحيان يتوجب مراعاة السلع والبعض الآخر ي

التي تحتاج لشروط خاصة فمثلا نقل القمح يستوجب أن تكون العنابر متوفرة على ألواح 

.35خشبية متنقلة

  تدابير تتعلق بالأجهزة اللازمة لحفظ البضائع -3

تعمل على تحقيق الشروط يتعين على الناقل توفير كافة الأجهزة والآلات التي  

المناسبة للبضاعة. كأجهزة قياس درجة الحرارة، أجهزة التبريد، أجهزة التهوية، والعمل 

على صيانة كافة هذه الأجهزة ومراقبة مدى صلاحيتها فمثلا عدم دقة أجهزة قياس 
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البرودة، وعدم صلاحية أجهزة التبريد يعتبر من حالات عدم صلاحية السفينة للحفاظ على 

.36البضاعة

إذا وفر الناقل المكان المناسب لاستقبال البضاعة، واتخذ كافة التدابير والاحتياطات    

لتوفير الشروط المناسبة للسلع ووفر الأجهزة الملائمة لحفظها يكون قد جعل السفينة أهلا 

لحفظ الحمولة. وبذلك يكون قد حقق الصلاحية التجارية للسفينة التي تتغير من عقد نقل 

  بحري لآخر وفق نوع البضاعة والسفينة .

  كيف تتحقق الصلاحية التجارية في حالة شحن السلع في الحاويات؟

إذا كان هدف تحقق الصلاحية التجارية في السفينة هو حفظ الحمولة فإن هذه الأخيرة 

ثم لا يقتصر شحنها مباشرة في السفينة فقط، بل قد تشحن في الحالات في الحاويات. ومن 

فإن السفينة في هذه الحالة تعتبر وسيلة نقل يجب أن تتحقق فيها الصلاحية الملاحية، في 

حين أن الحاوية تعتبر المكان المستقبل للبضاعة فإن كانت كذلك فهل يفترض اتسامها 

  بالصلاحية التجارية؟

ري إلا لم ينص المشرع على إلزام الناقل بجعل الحاوية صالحة لتنفيذ عقد النقل البح   

.37أنه قد ألزم الناقل بجعل الأماكن المستقبلة للبضاعة صالحة للحفاظ عليها

بأن الحاوية جزء من السفينة، وقطاع من عنبر السفينة، يفصل  38ويرى بعض الفقه   

عن البدن ليعبأ ثم يرجع لهيكل السفينة. وعليه يجب أن تكون الحاوية قادرة على استقبال 

.39ما يسمى بصلاحية الحاوية للحمولةالبضاعة وحفظها. وهذا 

36 R. RODIÈRE E , " le bon état de navigabilité du navire affrète, DMD, 1965, p. 389, cit par A.
ABOUSSOROR, op. cit., p. 287.
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الاتفاقیات الدولیة لسلامة الحاویات.



يجب أن تتسم الحاوية بالمتانة والنظافة وتتوفر على كافة الشروط المنابة للبضاعة    

المراد شحنها على متنها. غير أن مسألة عدم صلاحية الحاوية لا تثار إلا في حالة ما إذا 

رف الشاحن فيمكن قدمت الحاوية من طرف الناقل، أما إذا كانت الحاوية مقدمة من ط

للناقل مثلا الاعتماد على عيب في التغليف البضاعة، أو عيب ذاتي في السلع لإعفاء نفسه 

  من المسؤولية.

عرفت الحاويات تطورا كبيرا، فبالإضافة للحاويات العادية ظهرت الحاويات 

رادة.. البالمتخصصة، كالحاويات المخصصة لنقل السوائل، الحاويات المكيفة، الحاويات

  إلخ.

وفي الأخير يمكن القول بأن صلاحية السفينة التجارية ترتبط بصلاحية الحاوية، حيث    

  أن صلاحية السفينة التجارية تتحقق إذا تحققت صلاحية الحاوية.

  المطلب الثاني: طبيعة الالتزام يجعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري

الحة لتنفيذ عقد النقل البحري، وبما أن هذه الصلاحية يلتزم الناقل بجعل السفينة ص 

ليس لها مفهوما ثابتا ومطلق. فقد وضع المشرع معيارا لتحديد مدى تنفيذ الناقل لهذا 

الالتزام وحدد نطاقه الزمني. وفي حالة إثبات الناقل قيامه بجعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد 

الناتجة عن الأضرار الناشئة عن عدم  النقل البحري فإنه يعفي نفسه من المسؤولية

صلاحية السفينة. وعليه سنتطرق لمعيار تقدير مدى قيام الناقل بجعل السفينة صالحة 

لتنفيذ عقد النقل البحري والنطاق الزمني لهذا الالتزام، ثم سنتناول قيام الناقل بجعل السفينة 

  قل من المسؤولية.صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري كسبب من أسباب إعفاء النا

أولا: معيار تقدير مدى التزام الناقل بجعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري 

ونطاقه الزمني

  معيار تقدير مدى التزام الناقل بجعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري -أ

  بالنسبة للمشرع -1



الناقل بجعل  40ألزم المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي واتفاقية بروكسل  

السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري، غير أنه لم يحدد مدى تحقق هذه الصـلاحية، بل 

وضع معيارا لتقدير هذه الصلاحية. ويتعلق الأمر بالعناية التي يبذلها الناقل بجعل السفينة 

عقد النقل البحري إلا أنه بذل العناية مفهوم انجلوساكسوني يعود مصدره   صالحة لتنفيذ

Dueحيث نص هذا الأخير على  189341للنص الأمريكي هارثر لسنة  diligence   أي

بذل عناية، وبما أن هذا النص كان مصدر لأحكام اتفاقية بروكسل الخاصة بتوحيد سندات 

ت نفس المفهوم أي نفس المعيار في تقدير فإن هذه المعاهدة تبن 1924الشحن لسنة 

وهو ما أخذه المشرع الفرنسي. هذا الأخير الذي ألزم الناقل ببذل  42صلاحية السفينة

في حين كل من  43العناية في تحقيق صلاحية السفينة حتى ولو وجدت شروط اتفاقية

ومن ثم  المشرع الجزائري واتفاقية بروكسل لم تنص على احتمال وجود شروط اتفاقية .

فإن النص الفرنسي أكثر صرامة من النصين الآخرين حيث لا يمكن في ظلة للناقل 

والشاحن الاتفاق على إعفاء الناقل من الالتزام ببذل عناية في جعل السفينة صالحة لتنفيذ 

  عقد النقل البحري.

لبحري قبل يلتزم الناقل ببذل العناية اللازمة لجعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل ا   

الرحلة وعند بدايتها، غير أنه قد تتضمن الرحلة عدة مراحل كما يمكن أن  يتوقف السفر 

  لأي سبب كان. فكيف تتحقق صلاحية السفينة خلال كافة مراحل عملية النقل؟

بأن على الناقل أن يجعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد  44يرى جانب من الفقه الفرنسي   

من الفقه  45كافية لكافة مراحل السفر، في حين يرى جانب آخرالنقل البحري صلاحية 

الانجليزي بأنه بمجرد ما يجعل الناقل السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري في المرحلة 

 420-66من القانون الفرنسي رقم  21السالف الذكرو المادة  05-98من القانون رقم  770المادة  - 40
.1966جوان  18المؤرخ في 

41 F. SAUVAGE, op. cit., p. 14.
اقیة بروكسل.من اتف 1، فقرة 3المادة  - 42
.1966جوان  18المؤرخ في  420-66من القانون الفرنسي رقم  21المادة  - 43

44 - R. RODIÈRE e, " traité générale de droit maritime", Tome II, DALLOZ, p. 392, n°752.
45 - R. RODIÈRE e, op. cit.,p. 392, n° 752.



الأولى فهو غير ملزم بذلك في المراحل اللاحقة مادام أنه قد أنجز ذلك في المرحلة 

  الأولى.

الناقل ملزم ببذل العناية في جعل السفينة أن أما البعض الآخر فيرى بأنه اعتبار    

مما قد  صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري في بداية الرحلة فقد يؤدي إلى نتائج غير منطقية

.46يكلف الشاحن مصاريف إضافية

لعناية في جعل فيرى جانب منه بأنه يجب أن تمارس ا 47أما بالنسبة للفقه الجزائري   

السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري حتى في حالة توقف الرحلة ومهما كان سبب 

  التوقف.

حدد المشرع الجزائري مدى قيام الناقل بتنفيذ التزامه المتعلق بجعل السفينة صالحة 

 للملاحة، بمدى بذله عناية في القيام بذلك وعى غرار اتفاقية بروكسل أعطى لمفهوم

بخلاف المشرع الفرنسي الذي نص  48العناية تقديرا ووصفا، إذ نص على العناية اللازمة

دون تقديرها وبذلك يكون قد تبنى مفهوم اتفاقية بروكسل لكن  49على بذل العناية فقط

بالطريقة الانجليزية، أي تبني المفهوم الأصلي المنصوص عليه في القانون الأمريكي 

ن عدم إعطاء المشرع الفرنسي تقديرا معينا للعناية التي ، غير  أ1893هارثر لسنة 

. وعليه يمكن القول بأن القانون 50يفترض أن يبذلها الناقل لا يعني رفع درجة الالتزام

.51الفرنسي قد كرس مفهوم بذل العناية في القانون الوطني

  بالنسبة للفقه -2

مدى قيام الناقل بجعل السفينة يعتبر معيار العناية اللازمة المستعمل في تحديد   

صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري غير محدد، هذا ما أدى إلى تعدد المفاهيم الفقهية بشأنه 

46 - M. Pourcelet " le transport maritime sous conaissement", Droit canadien, américain et anglais"
Montreal p .66, cit par F. BOUKHATMI, op. cit., p. 150.
47 - F. BOUKHATMI, préc.

  من القانون السالف الذكر 05-98من القانون رقم   770المادة  - 48
  من اتفاقیة بروكسل. 3المادة 

.السالف الذكر 420-66الفرنسي رقم من القانون  21المادة  - 49
50 - M. Remond- Goulloud, op. cit.,Pedone, 1998, p. 581
51 - A. ABOUSSOROR, op. cit., p. 291, n°399.



، كما 52حيث تعرف العناية بأنها عناية الناقل الجيد، العادية، المتوسطة، والواجبة الأداء

ينبغي التنفيذ الجيد لعقد  تعرف بأنها عناية الرجل العاقل، المجد والحذر، وإذا كان الشاحن

ويرى الفقه  53النقل البحري فإن العناية اللازمة هي ما ينتظره الشاحن من ناقل واعي

.54الجزائري بأن الناقل يلتزم بعناية عادية وليست خارقة للعادة أو خارقة الدقة

النقل  يرى بعض الفقه بأن التزام الناقل ببذل عناية في جعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد   

، حيث تتمثل العناية اللازمة في عناية 55البحري هو التزام بوسيلة من طبيعة خاصة

المهني الجيد، وعناية حسن النية، لأن بذل الناقل العناية اللازمة سيجعله يحقق صلاحية 

السفينة لتنفيذ عقد النقل البحري، مما يسمح بنقل البضائع وحفظها ومن ثم يتحقق جوهر 

  بحري.عقد النقل ال

  بالنسبة للقضاء -3

عقد النقل البحري إن العناية اللازمة التي يبذلها الناقل لتحقيق صلاحية السفينة لتنفيذ

وعليه فإذا كان للقانون دور في وضع معيار  ،مسألة نسبية وغير مطلقة تأخذ عدة أشكال

توفر هذا  ن للقضاء دور كبير في تحديد مدى‘يحدد مدى قيام الناقل بتنفيذ التزامه، ف

فالقاضي إذا أراد التحقق من مدى  56المعيار عن طريق ربطه بالتدابير التي اتخذها الناقل

قيام الناقل بجعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري، فهو لا يتحقق من مدى صلاحية 

العقد. السفينة، بل يتحقق من مدى قيام الناقل بالتدابير اللازمة لجعل السفينة صالحة لتنفيذ 

حيث أن العناية المعقولة هي كافة الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الصلاحية ومن ثم فإن 

الناقل يلتزم بوسيلة وليس بنتيجة. إذ أن التزامه ببذل عناية هو محتوى التزامه الرئيسي 

.57الخاص بتقديم سفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري

صالحة ستقوم بنقل البضاعة والحفاظ عليها، وهذا وكما ذكرنا سالفا فإن هذه السفينة ال 

ما يحقق جوهر عقد النقل البحري المتمثل في نقل السلع ولذلك يعتبر القضاء صارما في 

52 - Chauveau, Traité de droit maritime, p. 542.
53 - R. RODIÈRE e, op. cit.,p. 261.
54 - F. BOUKHATMI,précité .
55 - R. RODIÈRE e, op. cit., p. 131, n° 497.bis.
56 - F. BOUKHATMI ,préc.
57 - Renè Rodiére, préc.



تقدير العناية اللازمة، إذ قلما يقتنع بما يقدمه الناقل من حجج لإثبات بذله العناية اللازمة 

.58يفي جعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحر

كما يعتبر القضاء بأن هذا الالتزام هو الــتزام شخصـي لا يمـكن تفـويض  

Munchasterللغـير وهذا ما كرسه في قضية "  castle"59  حيث أن الناقل قام

بتفويض السهر على صلاحية السفينة للمؤسسة الخاصة بصيانة وتصليح السفن هذا ما 

أدى بالقضاء لاعتبار أن الناقل لم يثبت بذله العناية اللازمة هذه الأخيرة التي لا يمكن 

تفوضها. إلا أنه رغم أن هذا الالتزام هو التزام شخصي فهذا لا يمنع أن تمارس هذه 

عناية من طرف التقنيين وأعوان النقل وتابعي الناقل ويبقى هذا الأخير هو المسؤول ال

.60الوحيد في حالة الإخلال بهذا الالتزام

النطاق الزمني للالتزام بجعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحر- أ

ينة صالحة لتنفيذ عقد حدد المشرع النطاق الزمني لالتزام الناقل بجعل السف

على ما يلي " يتعين على الناقل قبل بدء الرحلة، السهر على النقل البحري إذ ينص

في حين أن النص الفرنسي لهذه الفقرة يلتزم الناقل  61العناية اللازمة ... وحفظها"

ببذل العناية اللازمة في جعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري قبل الرحلة 

.63واتفاقية بروكسل 62بدايتها. على غرار ما نص عليه المشرع الفرنسيوعند 

ومن ثم يمكن القول بأن النص الفرنسي أكثر صرامة من النص العربي في القانون 

الجزائري إذ يلتزم الأول الناقل ببذل العناية قبل الرحلة وعند بدايتها في حين يلزم 

الرحلة. ومن ثم فنحن أمام مادة واحدة الثاني الناقل ببذل العناية فقط قبل بداية 

بنصين مختلفين مما يؤدي إلى اختلاف نتائج تطبيق المادة فإذا طبقنا النص العربي 

58 -Cour d appel de Rouen, 27 octobre 1983, DMF , 1984, p. 241
cou d appel de paris, 29 novembre 1978, "navire maori" DMF, 1979, p. 80 et p. 226 cit par A. ABOUSSOROR, op. cit., p.
293.
59 - Chambers des lords, " the munchaster castle" 7 decembre 1961, obs. Bounassies, DMF, 1963, p. 246.
60 - A. ABOUSSOROR, op. cit., n° 407. p. 301
F. BOUKHATMI, précité .
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فإن الناقل يلتزم ببذل عناية في جعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري قبل 

ة في تحقيق بدء الرحلة في حين إذا طبقنا النص الفرنسي فإن الناقل يلتزم ببذل عناي

هذه الصلاحية قبل بداية الرحلة وعند بدايتها. وعليه يستحسن تعديل أحد النصين 

حتى تكون أمام معنى واحد للمادة.

بروكسل والقانون الفرنسي، ألزمت اتفاقية روتردام الناقل ببذل عناية  بخلافاتفاقیة

في جعل السفينة صالحة للملاحة قبل وعند بداية الرحلة أثناءها أي وسعت من شان 

.4السلعمسؤولية الناقل البحري، كما ألزمته بجعل الحاويات صالحة لاستقبال ونقل

ذل العناية المعقولة لجعل السفينة صالحة لتنفيذ بأن التزام الناقل بب 5يرى بعض الفقه

بداية سفر السفينة. أما عقد النقل البحري يمتد على الأقل منذ بداية الشحن وإلى غاية

  فيرى بأن هذه المرحلة تمتد لغاية ترك السفينة الرصيف. 6القضاء الفرنسي

السفينة صالحة لتنفيذ مد  فترة نطاق التزام الناقل ببذل عناية في جعل إن الهدف من   

عقد النقل البحري لغاية انطلاق السفينة في رحلتها هو أن يشمل هذا الالتزام مرحلة وضع 

البضاعة في الأماكن المخصصة لها ورصها، هذه المرحلة التي تساهم في تحقيق 

الصلاحية التجارية للسفينة لأن الناقل ملزم ببذل عناية في تحقيق الصلاحية الملاحية 

  تجارية للسفينة.وال

يقتصر النطاق الزمني للالتزام بجعل السفينة صالحة عقد النقل البحري على المرحلة التي 

تسبق انطلاق الرحلة وعند بدايتها في النقل البحري، بخلاف عقد استئجار السفينة، إذ أن 

د المؤجر ملزم بجعل السفينة صالحة للملاحة طيلة الرحلة رغم أن النصوص المنظمة لعق

  النقل البحري تهدف لحماية مصلحة الشاحنين .

ثانيا: قيام الناقل بجعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري بسبب لإعفائه من 

  المسؤولية

  من بنود تفاقیة روتردام. 14المادة  –4
5 - F. BOUKHATMI, préc.
6 - chambre des lords, 7 decembre, 1961, ( LL Law Reports, 1961 1-57) cité par p. Bonaissies, DMF,
1963, p.246, cité par A. ABOUSSOROR, préc.



تعتبر السفينة مصدر التزام الناقل، إذ يلتزم هذا الأخير بجعلها صالحة لتنفيذ عقد النقل 

المسؤولية إذا كانت غير صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري، كما تعد مصدرا لإعفائه من 

البحري. إذ تعتبر عدم صلاحية السفينة سبب من أسباب إعفاء الناقل من المسؤولية عن 

الأضرار اللاحقة بالسلع. حيث ينص المشرع " يعفى الناقل من المسؤولية المذكورة في 

  بضائع ناشئة أو ناتجة مما يلي:المادة السابقة إذا كانت الخسائر أو الأضرار اللاحقة بال

حالة عدم الصلاحية الملاحية للسفينة عندما يقدم الدليل على أنه قام بواجباته المبينة  -أ 

بالرجوع للنص المادة باللغة الفرنسية نستخلص  64أعلاه .... الضرر" 604في المادة 

وإذا الملاحية أو *** المشرع يقصد حالة عدم صلاحية السفينة لتنفيذ عقد النقل البحري 

، بل كان يجدر به 604التجارية. يلاحظ بأن مشرعنا قد أخطأ عندما أحالنا على المادة 

  كما هو مذكور في نص المادة بالغة الفرنسية. 770إحالتنا على المادة 

يستخلص من النص بأن الناقل لا يستفيد من عدم صلاحية السفينة لتنفيذ عقد النقل    

باب إعفاءه من المسؤولية إلا إذا أثبت بأن الضرر الذي لحق البحري كسبب من أس

البضاعة كان ناتجا عن عدم صلاحية السفينة، وأثبت بأنه قد قام ببذل العناية اللازمة في 

  جعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري.

.إثبات العلاقة السببية بين عدم صلاحية السفينة والضرر الذي لحق البضاعة -أ

يجب على الناقل بأن يثبت بأن عدم صلاحية السفينة هي بسب الأضرار التي لحقت 

البضاعة إذ يجب عليه أن يبرهن على وجود علاقة سببية بين عدم صلاحية السفينة 

كما يجب عليه أن يثبت بأن السفينة غير صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري سواء  65والضرر

لاحية أو التجارية. وإثبات عدم صلاحية السفينة سبب لإعفاء الناقل من من الناحية الم

يعد مفهوم عدم  66المسؤولية، تنقضي على أثره قرينة المسؤولية وتحل محلها قرينة الخطأ

  السالف الذكر. 80-76من الامر رقم  803المادة  -64
770، بل كان يجدر به إحالتنا على المادة 604يلاحظ بأن مشرعنا قد أخطأ عندما أحالنا على المادة 

.كما هو مذكور في نص المادة بالغة الفرنسية
65 - Cour d appel d aix-en- provence, 12 octobre 1983, DMF, 1985, p. 372.
66 - R. RODIÈRE e, cité par A. ABOUSSOROR, op. cit.,p. 296, n° 405.



حيث  67صلاحية السفينة ولتنفيذ عقد النقل البحري مفهوم النقل البحري مفهوم واسع

.يتضمن كل عيب يلحق السفينة

أنه يجب عدم الخلط بين عدم صلاحية السفينة لتنفيذ عقد النقل البحري والعيب غير 

الخفي للسفينة، رغم أن هذا الأخير يجعل السفينة غير صالحة لتنفيذ العقد، ورغم أن كل 

منهما يعد سببا لإعفاء الناقل من المسؤولية، وكلاهما يتعلق بحالة السفينة وله علاقة 

يلة النقل صالحة. فإن كل منهما يختلف عن الآخر. فبالنسبة لعدم بالتزام الناقل بجعل وس

صلاحية السفينة فإنه يشترط لأن يكون سبب لإعفاء الناقل من المسؤولية أن يبذل العناية 

اللازمة لجعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري قبل الرحلة وعند بدايتها. أما 

ن سبب لإعفاء الناقل من المسؤولية أن يكون عيبا لم بالنسبة للعيب الخفي فيتشرط لأن يكو

من القانون البحري  803يستطع الناقل اكتشافه بالاهتمام الكافي وفق النص العربي للمادة 

أو بالعناية اللازمة وفق النص الفرنسي للمادة السالفة الذكر. وبما أن أحكام القانون 

ذه الأخيرة تشترط لاعتبار العيب الذي البحري مستوحاة من اتفاقية بروكسل، وبما أن ه

. وعليه 68لحق السفينة عيبا خفيا، أن يكون عيبا لم يستطع الناقل اكتشافه بالعناية اللازمة

يستحسن أن يغير المشرع عبارة الاهتمام الكافي بالعناية اللازمة حتى يتوافق كل من 

لناقل يلتزم ببذل العناية النص العربي والنص الفرنسي للمادة المذكورة آنفا. وبما أن ا

اللازمة لجعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري قبل الرحلة وعند بدايتها فيفترض 

  لعدم اكتشافه قبل الرحلة وعند بدايتها. 69أن يظهر العيب الخفي أثناء الرحلة

بحريإثبات الناقل بذله العناية اللازمة في جعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل ال -ب

إذا كان معيار تقدير تنفيذ الناقل التزامه المتعلق بجعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد 

النقل البحري هو مدى بذله العناية اللازمة في تحقيق ذلك فإن نفس المعيار يشترط لإعفاء 

الناقل من المسؤولية عن الأضرار التي لحقت البضاعة والناتجة عن عدم صلاحية السفينة 

لجعل نى أن الناقل لا يعفى من المسؤولية إلا إذا أثبت بأنه قام ببذل العناية اللازمةبمع

67 - Mali "l 'état de navigabilité", 2005, p. 31.
68 - Alain serieux, "la faute de transporteur" economica, 2eme édtion, 1998, p. 58.
69 - René Rodier " traite général de droit maritime", Dalloz, p. 399, n° 756.



، وأنه اتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الصلاحية 70السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل البحري

الملاحية والتجارية للسفينة. أما إذا لم يبذل الناقل العناية اللازمة في جعل السفينة صالحة 

 يمكن له أن يعفى من المسؤولية عن الأضرار التي لحقت السلع والناتجة عن عدم ، لا

  صلاحية السفينة.

يقع عبء إثبات بذل الناقل العناية اللازمة لجعل السفينة صالحة لتنفيذ عقد النقل  

، أما بالنسبة لاتفاقية 72والمشرع الفرنسي 71البحري على الناقل وفق المشرع الجزائري

فيقع عبء إثبات ممارسة العناية الأزمة في جعل السفينة صالحة على الناقل  73بروكسل

وعلى كل تنص يستفيد من إعفاء الناقل من المسؤولية الناتجة عن عدم صلاحية السفينة، 

  كدائني الناقل مثلا.

يمكن إثبات بدل العناية اللازمة بكافة الوسائل ولا توجد وسيلة مفضلة ولا إثبات    

من بين وسائل إثبات قيام الناقل بالعناية اللازمة في جعل السفينة صالحة لتنفيذ و 74مطلق

غير أن القضاء الفرنسي يستوجب أن  75عقد النقل البحري شهادات التصنيف والتفتيش

  تكون وسائل الإثبات دقيقة ويرى بأن الوسائل المفترضة هي حجج غير كافية.

  المبحث الثاني: تغییر السفینة.

لتزم الناقل بتوفیر السفینة التي تنقل البضاعة، وجعلھا صالحة لتنفذ عقد النقل البحري، ی

 ثنائھاقبل انطلاق الرحلة أو ا سواءغیر أنھ قد یحدث ما یدفع الناقل إلى تغییر ھذه السفینة 

فإذا كان ذلك قبل انطلاق الرحلة یقوم الناقل باستبدال السفینة، أما إذا حدث ذلك أثناء 

  البضاعة. سافنةلاق الرحلة یقوم الناقل بمانط

  المطلب الأول: استبدال السفینة.

  السالف الذكر. 05-98من القانون رقم   803المادة  - 70
السالف الذكر. 05-98من القانون رقم   803المادة  - 71
.1966جوان  08المؤرخ في  420-66من القانون الفرنسي رقم  27المادة  - 72
من اتفاقیة بروكسل. 1فقرة  4المادة  - 73

74 Mali, op. cit.,p. 30.
75 - A. ABOUSSOROR, op. cit.,p. 297, n° 404.



یحدث  قد أو ،في بعض الأحیان لا یتنبأ الناقل بالسفینة التي ستنقل البضاعة أثناء التعاقد  

ما یعیق شحن الحمولة على السفینة المخصصة لنقلھا مما یستدعي استبدالھا وفي بعض 

لناقل استبدال السفینة حتى تتمكن من تنفیذ عقد النقل البحري، وھذا ما الأحیان، یجب على ا

یعني بأن استبدال السفینة حق للناقل وواجب علیھ. وحتى یتمكن الناقل من استبدال السفینة 

  یجب أن تستوفي السفینة التي ستحل محل السفینة المستبدلة شروطا معینة.

  علیھ.أولا: استبدال السفینة حق للناقل وواجب 

  حق الناقل في استبدال السفینة: -أ

لم یلزم المشرع الجزائري الناقل بتعیین اسم السفینة المراد نقل السلع فیھا في الشحن   

على غرار المشرع الفرنسي واتفاقیة بروكسل. ومن تم یعتبر اسم السفینة من بین البیانات 

ند الشحن. إذ أن للناقل الحریة في تعیین السفینة المراد نقل البضاعة فیھا أو سالثانویة في 

استبدال  إمكانیةعدم تعیینھا، وتختلف النتیجة المترتبة عن كلتا الحالتین بالنسبة لمدى 

السفینة من طرف الناقل.

  في حالة عدم تعیین اسم السفینة في سند الشحن: -1

د السفینة التي ستنقل السلع في سند الشحن، یكون لھ الحق اختیار إذا لم یقم الناقل بتحدی 

  أي سفینة، لأن ھذه الأخیرة تعد في ھذه الحالة من العناصر الغیر المتفق علیھا.

في حالة تعیین اسم السفینة في سند الشحن: - 2

لغة إذ أنھ یكتسي تعیین اسم  السفینة المفترض نقل الحمولة فیھا في سند الشحن أھمیة با 

شحونة" دون ذكر اسم السفینة ملا یمكن تصور مثلا إصدار سندات شحن تحمل عبارة "

قد مع شركات التأمین الأنھ إذا كانت البضائع قد شحنت، فعلى أي سفینة تم ذلك. كذلك التع

یستلزم تحدید السفینة المراد نقل الحمولة فیھا حتى تكون شركات التأمین على علم بحالة 

ة التي ستنقل البضاعة. ولذلك فإنھ نادرا ما یتم إصدار سندات الشحن دون تحدید السفین

السفینة التي ستنفذ عملیة النقل. غیر أنھ إذا قام الناقل بتعیین السفینة المراد نقل الحمولة 

فیھا، وحصل ما یعیق نقل سلع فیھا فھل یمكن لھ في ھذه الحالة استبدالھا؟



  ؤال باختلاف القانون المطبق.تختلف الإجابة عن ھذا الس

  بالنسبة للقانون الجزائري:

أخرى متى توافرت  بسفینةمنح المشرع الجزائري للناقل الحق في استبدال السفینة  

وبما أن النص قد اشترط أن تكون السفینة من نفس  76الشروط اللازمة في ھذه الأخیرة

  اقل في حالة تعیین السفینة.صنف السفینة المعینة، فإن النص یمنح ھذا الحق للن

السفینة المفترض نقل الحمولة فیھا في  بتعیینیتخلص مما سبق ذكره بأنھ حتى لو قام الناقل 

  استبدالھا، فإنھ یمكن لھ استبدالھا. إمكانیةسند الشحن ودون أن یشترط 

أو غالبا ما یتضمن سندات الشحن شرط یمنح الناقل حق نقل البضاعة في السفینة المعینة 

.77التالیة، وھذا ما یعفیھ من المسؤولیة عن التأخیر المحتمل

  بالنسبة للقانون الفرنسي واتفاقیة بروكسل: -

بخلاف القانون الجزائري، فإن كل من القانون الفرنسي واتفاقیة بروكسل لم یمنح للناقل  

حق استبدال السفینة، ومن ثم یجدر بنا التفرقة بین حالتین، ففي حالة وجود شرط یسمح 

، لأن العقد شریعة المتعاقدین أما في حالة 78للناقل باستبدال السفینة فإنھ یحق لھ استبدالھا

یسمح للناقل باستبدال السفینة فإن الناقل ملزم بشحن الحمولة في السفینة  غیاب شرط

  لأن ھذه الأخیرة تعد في ھذه الحالة من بین العناصر المتفق علیھا. 79المعینة

ب/ استبدال السفینة واجب یقع على الناقل:

ق في رحلتھا. تتعدد الأسباب التي تمنح السفینة من مغادرة المیناء أو تعطلھا عن الانطلا  

  مما یؤدي لعدم السماح للناقل بإتمام النقل أو قد یؤدي لتعریضھ للخطر.

.السالف الذكر 76-80من الأمر رقم  771المادة  - 76
77 Mohamed el Kamel Alkhalifa, le connaissent, 1998, p 55.
78 - P. BONASSIES, C. SCAPEL, op. cit n° 956, p 613.
79 - Cass, 27 mai 2003, navir Jiffar, DMD, 854,obs, PA, Delebeque, cité par P. BONASSIES, C.
SCAPEL , op. cit. , n° 956, p 613.



في ھذه الحالة على أنھ إذ كانت  81والمشرع الفرنسي 80وینص كل من المشرع الجزائري

ھذه الأسباب عبارة عن قوة قاھرة یفسخ عقد النقل البحري أما إذا كانت ھذه الأسباب ناتجة 

الحقوق مع تعویض الناقل  ذوياحن أوكن فسخ العقد بطلب من الشناقل یمعن خطأ ال

  لطالب الفسخ.

م بالنقل للسفینة في حد اقد یرجع عدم قدرة السفینة على المغادرة أو تأخرھا في القی 

المحدد، وفي ھذه الحالة  مثلا عدم صلاحیتھا. أو عدم وجودھا في المیناء في الوقت ،ذاتھا

عد خطأ منھ لأنھ لم یقم بما یلزم فینة مع قدرتھ على القیام بذلك یاستبدال السالناقل ب معدم قیا

. وبذلك یعد استبدال السفینة واجبا یقع 82لتوفیر السفینة الصالحة لتنفیذ عقد النقل البحري

على عاتق الناقل متى استلزم ذلك. وعدم  قیامھ بالاستبدال یعد خطأ یؤدي إلى فسخ عقد 

الناقل بتعویض من طلب الفسخ وفق  إلزاماحن أو ذوي الحقوق مع النقل بطلب من الش

غیر أن ھاتان المادتان  84والقانون الفرنسي 83في القانون الجزائري 805أحكام المادة 

تحددان كیفیة التعویض عن الأضرار التي لحقت البضاعة، بینما في حالة عدم استبدال 

أضرار ولذلك یجب إعادة النظر في الأحكام السفینة لم ینفذ العقد ولم یلحق البضاعة أي 

.85المتعلقة بالتعویض

بالنسبة لاتفاقیة بروكسل وإن لم تتكلم عن حق الشاحن في طلب فسخ عقد النقل  

وبالتعویض في حالة ما إذا أخطأ الناقل وأدى خطأه إلى عدم قدرة السفینة على القیام بالنقل 

لة القیام بالنقل دون تعویض الناقل للخطر، فإنھ یبقى أو تؤخر في القیام بھ، أو استحا

استبدال السفینة واجبا على الناقل في حالة ما إذا كان ما سلف ذكره راجعا للسفینة ذاتھا وإذا 

86كان بإمكانھ استبدالھا، لأن اتفاقیة بروكسل تلزم الناقل بالقیام بنقل البضاعة بعنایة وبدقة

  السالف الذكر. 76-80من الأمر رقم  1فقرة  741و  740المادة  - 80
السالف الذكر. 1078-66من المرسوم الفرنسي  1فقرة  32و  31المادة  - 81

82 - F. BOUKHATMI, les aspects du contrat de transport de marchandise par mere en droit algerien,
et dans les convention international. op. cit, p 153.

  السالف الذكر.76-80من  2فقرة  741المادة  - 83
السالف الذكر. 1078-66من المرسوم الفرنسي  2فقرة  32المادة  - 84

85 - F. BOUKHATMI, op ;cit., p 153.
  من اتفاقیة بروكسل السابقة الذكر. 2فقرة  3المادة  - 86



اقلة للحمولة ومن تم فإذا كانت السفینة غیر صالحة لتنفیذ عقد وتعد السفینة ھي الوسیلة الن

  النقل البحري، أو كانت غیر موجودة في المیناء وجب على الناقل استبدالھا.

ثانیا: الشروط الواجب توافرھا في السفینة التي تحل محل السفینة المستبدلة:

:87الشرطان التالیانیجب أن تتوافر السفینة التي تحل محل السفینة المستبدلة 

  / یجب أن تكون السفینة من نفس صنف السفینة المستبدلة.1

لحق صناعة السفن تطورا مذھلا لدرجة أنھ قد تعددت أنواع السفن الناقلة للبضاعة  

وتنوعت بتنوع البضائع المنقولة. ویشترط لكي یستبدل الناقل السفینة بسفینة أخرى أن تكون 

نف السفینة المستبدلة، لأن ھذه الأخیرة تم الاتفاق على نقل ھذه الأخیرة من نفس ص

البضاعة فیھا لتمتعھا بخصائص وتقنیات تناسب البضائع المراد نقلھا. لعل الحكمة من نص 

مشرعنا على ھذا الشرط ھو أن تتمتع السفینة التي تحل محل السفینة المستبدلة بنفس 

  الخصائص.

  دون تأخیر: بالنقل القیام / یجب أن تكون السفینة قادرة على2

یشترط في السفینة التي تحل محل السفینة المستبدلة أن تكون قادرة على القیام بالنقل في   

الوقت المناسب ودون تأخیر وھذا یتوقف على خصائص السفینة ذاتھا: فكلما كانت أكثر 

ستبدلة قد تكون في تطورا كانت أكثر سرعة، كما یتوقف ذلك على انطلاقھا، لأن السفینة الم

 تأخیر علىمیناء الانطلاق كما أن تكون خارجھ، ویتوقف كذلك قیام السفینة بالنقل بدون 

میناء الوصول المتفق علیھ ھذا الأخیر الذي یمكن أن یكون أول میناء ترسوا بھ السفینة كما 

  یمكن أن یكون آخر میناء ترسو بھ.

  المطلب الثاني: مسافنة البضائع.

وھو  ،88صد بمسافنة البضاعة العملیة التي تسمح بنقل البضائع من سفینة إلى أخرىیق

.89القیام بشحن الحمولة على وسلة نقل أخرى لإتمام عملیة نقل البضائع للمیناء المتفق علیھ

.الذكرالسالف   8O-76الامر من  771المادة  - 87
.1957سھیل ادریس وجبور عبد النور " المنھل" الطبعة التاسعة، دار الأداب، بیروت  -88



تقتضي دراسة مسافنة البضائع تحدید متى تعد المسافنة التزاما یقع على عاتق الناقل، 

  ھذه المسافنة حقا لھ، كما یجب التطرق لنتائج ھذه العملیة.وتحدید متى تكون 

  أولا مسافنة البضائع واجبا على الناقل وحقا لھ.

  التزام الناقل بمسافنة البضائع: -أ

یلتزم الناقل البحري بنقل السلع من میناء الشحن إلى میناء الوصول المتفق علیھ غیر  

تنفیذ التزامھ المتعلق  لإعاقةى توقفھا مما یؤدي حتما أنھ قد یحدث ما یعیق الرحلة ویؤدي إل

بنقل الحمولة وبما أن ھذا الالتزام ھو الالتزام الأساسي للناقل، وغرض الشاحن ولتفادي ما 

الناقل بالقیام یما یلزم  91على مثال المشرع الفرنسي 90یمنع تنفیذه یلزم المشرع الجزائري

ومھما كان السبب الذي أدى إلى ھذا التوقف، وبما لمسافنة البضائع في حالة توقف الرحلة 

أن المشرع لم یحدد طبیعة الأسباب التي تؤدي إلى توقف الرحلة ورغم أنھ بصدد الزام 

الناقل بمسافنة السلع أي تغییر السفینة، فیمكن أن تكون ھذه الأسباب أسبابا تتعلق بالسفینة أو 

بغیرھا.

للناقل نقل البضاعة للمیناء المقرر، فإن ھذا الالتزام ھو  إذا كان الالتزام بالمسافنة یتیح

النتیجة الطبیعیة للالتزام الأساسي المتعلق بنقل البضاعة، وإذا كان الالتزام بنقل البضاعة 

تحقیق نتیجة  من أجل 92ھو التزام بنتیجة فإن الالتزام بمسافنة الحمولة ھو التزام بوسیلة

بما یلزم لتحقیق ھذه  تفق علیھ. إذ أن الناقل یلتزم بالقیامتتمثل في نقل السلع للمیناء الم

المسافنة بغرض إیصال البضاعة للمیناء المتفق علیھ.

89 - A. ABOUSSOROR, op. cit., n° 443, p323.
.السالف الذكر 76-80من القانون  776المادة  - 90

91 - V. art, 40
92 - A. ABOUSSOROR, op. cit., n° 445, p 324.
- A. VIALARD, , op. cit.,n° 445, p 394.
- R. RODIEREe, op. cit., n° 530, p 166.



بذل كل  لناقل، لأنھ على ا93یعتبر الالتزام بمسافنة البضاعة التزام بوسیلة من نوع خاص

، و إلا علقیام بمسافنة السلأنھ قام بكل ما یلزم ل إثباتفي وسعھ للقیام بھذه المسافنة وعلیھ  ما

.94یلزمھ بتعویض الشاحن ااعتبر مسؤولا مم

في حالة  96وبمسافنة البضاعة 95یلزم القانون الناقل بنقل البضاعة للمیناء المتفق علیھ

للمیناء المتفق علیھ، وعلیھ فإن الشروط الاتفاقیة التي تنص  إیصالھاتوقف الرحلة من أجل 

نظرا  97على عدم مسؤولیة الناقل في حالة عدم مسافنة البضاعة، ھي شروط باطلة

.98لمخالفتھا للأحكام التي تلزم الناقل بنقل البضاعة

 الناقل بالمسافنة البضائع یضع حدا للتساؤل إلزامن اویرى بعض الفقھ الجزائري ب   

حول ما إذا كان الناقل ملزم أو غیر ملزم ببذل العنایة اللازمة في جعل السفینة صالحة 

كما أن الزام الناقل بالقیام بما  99لتنفیذ عقد النقل البحري في كل مرحلة من مراحل تنفیذه

یلزم بمسافنة البضاعة من أجل إیصالھا للمیناء المتفق علیھ یؤدي إلى الحد من تعسف 

.100طریق اشتراطھم إمكانیة تسلیم الحمولة في أقرب میناء الناقلین عن

وبخلاف المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي لم تلتزم اتفاقیة بروكسل الناقل    

، وما الزم الناقل بمسافنة البضاعة 101بمسافنة البضاعة غیر أنھا ألزمتھ بنقل البضاعة

عة مجرد وسیلة لتنفیذ الالتزام إلا نتیجة حتمیة لإلزامھ بنقلھا، كما أن مسافنة البضا

  المتعلق بنقل البضاعة.

  حق الناقل في مسافنة البضاعة: -ب

93 - Antoine vialard, op. cit., n° 445, p 394.
 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  40السالف الذكر والمادة  80-76من الامر رقم  776المادة  - 94

  السالف الذكر.
 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  38السالف الذكر والمادة  80-76رقم   من الامر 773المادة  - 95

السالف الذكر.
 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  405السالف الذكر والمادة 76-80من  الامر رقم  776المادة  - 96

السالف الذكر.
97- R. RODIERE, op cit, n° 530, p 167.
السالف  1078-66من القانون الفرنسي  38السابق الذكر والمادة  80-76من الامر رقم  773المادة  - 98

  الذكر.
99 - F. BOUKHATMI, , op. cit, p 61.
100 - Mohamed el kamel el khalifa, op. cit., p. 61.
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قد یمنح الناقل لنفسھ الحق في مسافنة السلع عن طریق الاشتراط في سند الشحن   

شرط یبیح لھ مسافنة الحمولة دون تبریر، بمعنى أنھ یمكن للناقل مسافنة البضاعة في 

102حلة ودون أن تستدعي الضرورة لذلك، وتعد ھذه شروطا قانونیةحالة عدم توقف الر

غیر أنھ لا یمكن أن تفسر ھذه الشروط بأنھا شروطا تعفي الناقل من التزامھ بمسافنة 

البضاعة في حالة الرحلة بل ھي شروطا تسمح للناقل بمسافنة السلع حتى في حالة عدم 

افنة الحمولة تصبح التزاما یقع على . أما في حالة توقف الرحلة فإن مس103توقف الرحلة

عاتق الناقل.

في  811وفق أحكام المادة  104كما لا یمكن أن تفسر ھذه الشروط بأنھا شروط باطلة   

في القانون الفرنسي، لأنھ إذا قام الناقل بمسافنة السلع  29القانون الجزائري والمادة 

فإنھ في حالة  تضرر البضاعة  مستندا في ذلك إلى شرط اتفاقي یمنح لھ الحق في ذلك

  یتحمل مسؤولیة الھلاك والتلف الذي لحقھا وفق أحكام عقد النقل البحري.

بأنھ  105بأن العقد شریعة المتعاقدینتقضي ویستخلص مما سبق وتطبیقا للنص الذي 

یحق للناقل القیام بمسافنة الحمولة ولو لم تستدعي الضرورة لذلك متى وجد شرط اتفاقي 

  یمنح للناقل ھذا الحق.

ن افي حالة عدم وجود شرط في سند الشحن یمنح للناقل الحق في مسافنة الحمولة ف 

افنة الحمولة القضاء الفرنسي یرى بأنھ إذا لم یتفق الطرفین على منح الناقل الحق في مس

102 - Navire Vosa carrier, DMF, 2005, Hors sevie n° 9, obs, oh, delebeque, add aix-en- provece, 11
mars 2004, Bt 2004, 703, cité par P. BONASSIES, C. SCAPEL, op cit., n°. 1026, p. 655-656..
- A. ABOUSSOROR, op. cit, n° 446, p. 325.
103 - René, Rodièr, traite general de droit maritime, op cit n° 530. P. 166.
104 - A. ABOUSSOROR, op cit., n°. 446, p 325.

من القانون المدني الجزائري. 106المادة  - 105



ولم یتفق كذلك على منع مسافنة السلع، فإنھ لا یعتبر الناقل قد أخطأ إذا قام بمسافنة 

.106البضاعة شرط أن یكون الشاحن قد وافق على ذلك بعد العلم بضرورة ھذه المسافنة

أمام إذا كان الناقل یھذف من خلال ھذه المسافنة إلى تحقیق أغراضھ الخاصة، فإن    

.107د صارما في ھذه الحالةالقضاء یع

ویستنتج في الأخیر بأنھ إذا كانت مسافنة البضاعة أمر ضروري تعتبر في ھذه الحالة    

التزاما یقع على عاتق الناقل وواجبا علیھ، أما إذا كانت مسافنة السلع غیر ضروریة فإنھ 

نح ھذا تعتبر في ھذه الحالة حق للناقل شرط أن یتفق كل من الشاحن والناقل على م

  الأخیر الحق في مسافنة السلع.

ثانیا: نتائج مسافنة البضائع:

إذا كن یقصد بمسافنة البضائع القیام بشحن السلع على ظھر سفینة أخرى فقد تكون ھذه 

البحري مع الشاحن وقد تكون ملك لغیره مما  الأخیر ملك للناقل الذي أبرم عقد النقل

  یؤدي إلى استبدال الناقل، كما یؤدي مسافنة الحمولة إلى مصاریف اضافیة.

  استبدال الناقل: -أ

في حالة ما إذا قام الناقل بمسافنة السلع على ظھر سفینة غیره، فھذا یعني بأن  

بإتمام الجزء المتبقي من الرحلة.  الناقل آخر غیر الذي قام بإصدار سند الشحن، سیقوم

الناقل المتعاقد وھو الناقل الذي ذكر اسمھ في سند  ،وتكون في ھذه الحالة أمام ناقلین

الشحن. والناقل الفعلي وھو الشخص الذي یقدم لھ الناقل المتعاقد البضاعة من أجل تنفیذ 

لم یتعاقد  . وھو شخص لیست لھ أي علاقة مع الشاحن إذ أنھ108عقد النقل البحري

لعقد النقل البحري أو لجزء منھ.  هآثار تنفیذل وحوھذا ما یدفعنا للتساؤل  ،شخصیا معھ

  على مستوى التشریع الدولي. ، ثموسنتطرق لذلك على مستوى التشریع الداخلي

  بالنسبة للتشریع الداخلي: -1

106 - Cou d appel de versailbe, 30 novembre 1995, DMF, 1996, page 163, note y poupard, cité par A.
ABOUSSOROR, op. cit n 447, p 326.
107 - Cour d appel de Renne, 21 juin 1985, DMF, p 675, cour d appel de paris, 27 janvier 1981, BTL,
1981, p 258, cit par A. ABOUSSOROR, op cit., n°. 447, p 320.
108 - P. BONASSIES, C. SCAPEL, op. cit., n.° 953, p .612.



لجزء منھ التمییز  بنا للتطرق لأثار تنفیذ الناقل الفعلي لعقد النقل البحري أو یجدر     

بین الحالة التي یصدر فیھا الناقل التعاقد وثیقة شحن عادیة والحالة التي یصدر فیھا 

مباشرة إذ تختلف كل من الوثیقتین عن الأخرى. حیث أنھ بموجب الأولى  شحنوثیقة 

لنقل یلتزم الناقل بالقیام بكافة عملیة النقل ویلتزم بمقتضى الثانیة بالقیام بجزء من عملیة ا

  في حین الجزء الآخر یتمم من قبل ناقل آخر.

  في حالة إصدار وثیقة شحن عادیة:

حن ھذا شیبرم عقد النقل البحري بین الناقل والشاحن ویفرغ ھذا الاتفاق في سند ال      

ل الذي سیقوم بتنفیذ عقد ناقالعناصر المتفق علیھا ومن بینھا اسم ال ددالأخیر الذي یح

ومن ثم فإن الناقل المحدد في سند الشحن ملزم بنقل البضاعة إلى غایة  ،النقل البحري

غیر أنھ في حالة توقف الرحلة  .میناء الوصول المتفق علیھ والمحدد في سند الشحن

م بما یلزم لمسافنة الحمولة وإذا تمت المسافنة على سفینة غیر الناقل ایلتزم الناقل بالقی

ة ذلك ھو استبدال الناقل إذا أنھ سینفذ جزء من النقل المحدد اسمھ في سند الشحن فنتیج

  فمن یعتبر مسؤولا عن آثار تنفیذ ھذا النقل؟ .من طرف ناقل آخر

یبد أنھ یمكن  ،ي لھذه المسألةسلم یتطرق المشرع الجزائري مثل المشرع الفرن   

  افتراض ثلاث حالات:

  لناقل:استبدال ا إمكانیةالصورة الأولى: وجود شرط یبیح للناقل 

قد یتفق كل من الشاحن والناقل على أن ھذا الأخیر لھ الحق في استبدال الناقل كأن      

ینص سند الشحن مثلا على أنھ یتم نقل البضاعة من طرف الناقل الذي أصدر السند أو ناقل 

وكلھ ھذا  109غیره یختاره ھذا الناقل، وفي ھذه الحالة یعد الناقل المتعاقد وكیلا للشاحن

عملیة النقل إذ أن الناقل المتعاقد لا یلتزم في ھذه الحالة بقیام لل سبالأنیر لاختیار الناقل الأخ

بالتزامات الناقل البحري، ولا یعد مسؤولا في حالة تضرر البضاعة إلا إذا ارتكب خطأ 

.110شخصي

109 - Atoine valard, droit maritime, op. cit., n° 456, p 395.
110 - R. RODIÈRE , op. cit.,n.502, p.136.



.سند الشحن حول مدى إمكانیة استبدال الناقل تكوسالصورة الثانیة:

إذا لم یتفق الناقل والشاحن حول مدى إمكانیة استبدال الناقل، وأثناء تنفیذ عقد النقل     

البحري استبدال الناقل المتعاقد بناقل آخر، فإذا قام ھذا الأخیر أي الناقل الفعلي بإصدار 

 دذا الاستبدال، وفي ھذه الحالة یععتبر قد قبل ھیوثیقة نقل للشاحن وقبلھا ھذا الأخیر. فإنھ 

تحمل یزامھ، وفي حالة حدوث خسائر فإنھ الناقل الفعلي بمثابة ناقل بحري ملزم بتنفیذ الت

  مسؤولیة ذلك.

أما بالنسبة للناقل المتعاقد فلا یعتبر مسؤولا. أما إذا كانت وثائق النقل باسم الناقل       

مع اعتباره ھذه  یرهالمتعاقد ففي ھذه الحالة یعد ھذا الناقل بأنھ قد نفذ التزامھ بسفینة غ

.111. وإذا حدث ھلاك أو تلف للبضائع تقع مسؤولیة ذلك على الناقل المتعاقدتھالأخیرة سفین

  الصورة الثالثة: وجود شرط یمنع إمكانیة استبدال الناقل.

في حالة ما إذا اتفق كل من الشاحن والناقل على أنھ لا یمكن استبدال الناقل، وبما       

، یلتزم الناقل المتعاقد بتنفیذ كافة عقد النقل البحري، دون 112تعاقدینأن العقد شریعة الم

113الإخلال بما اتفق علیھ. أما إذا تم استبدال الناقل یعد ذلك خرقا لعقد النقل البحري

  یتحمل نتائجھ الناقل المتعاقد والناقل الفعلي.

یكون قبل الانطلاق  فبالنسبة للناقل المتعاقد، بالإضافة لانحلال العقد الذي یمكن أن   

في تنفیذ عقد النقل البحري أو بعد الانطلاق في التنفیذ، یتحمل الناقل المتعاقد مسؤولیة 

علي فإنھ یسأل عن استلامھ فالھلاك أو التلف الذي یلحق البضاعة، أما بالنسبة للناقل ال

.114البضاعة رغم عدم وجود أي عقد یربطھ بالشاحن

الذي یمنع إمكانیة استبدال الناقل یتعارض مع الالتزام الذي إن الشرط الاتفاقي       

یفرض على الناقل مسافنة البضاعة لأن ھذه الأخیر لا تتم بالضرورة على ظھر سفینة 

111 - R. RODIÈRE , op. cit, n° 502, p 137.
.القانون المدني الجزائريمن  106المادة  -112

113- Antoine vialard, droit maritime, op cit., n° 456, p 395.
114 - R. RODIÈRE , op. cit.,n° 502, p .136.



الناقل المتعاقد، بل ولإیصال البضاعة للمیناء المتفق علیھ یجبر الناقل على مسافنتھا 

  على سفینة غیره مما یؤدي لاستبدال الناقل.

  في حالة إصدار وثیقة شحن مباشرة:

یقصد بوثیقة الشحن المباشر، بأنھا وثیقة یتعھد بمقتضاھا الناقل بنقل سلع على أن یقوم       

ویقصد بھا كذلك السند  115أو بري يبجزء من ھذا النقل ناقل آخر بحري، أو نھري أو جو

ل سفنھ للوصول إلیھا، الذي یصدره الناقل من أجل نقل البضاعة لأماكن لا یمكنھ استعما

، حیث أن الناقل 116مما یدفعھ للاستعانة بناقل آخر للقیام نقل البضاعة للمیناء المتفق علیھ

في جزء معین من عملیة النقل یستبدل الناقل المتعاقد. بمعنى أن استبدال الناقل في ھذه 

ة ھلاك فمن یتحمل تبع .الحالة أمر متفق علیھ نظرا لطبیعة سند الشحن الذي أصدره

  البضائع أو تلفھا في حالة استبدال الناقل؟

بالنسبة للمشرع الجزائري فإنھ قام الناقل بإصدار وثیقة شحن مباشرة یبقى ملتزم بتنفیذ       

عقد النقل البحري لغایة تسلیم الحمولة للمرسل إلیھ أو ممثلھ القانوني وإذا لحقت البضاعة 

لناقل الفعلي أي غیر الذي أصدر وثیقة الشحن أضرار حصلت أثناء تواجدھا في حیازة ا

، وإذا قام ھذا 117المباشرة، فیعد ھذا الناقل مسؤولا بالتكافل والتضامن مع الناقل المتعاقد

الأخیر بتعویض الشاحن، فیحق لھ الرجوع على الناقل الفعلي الذي حصلت الأضرار في 

ن إثبات على أي مسافة تضررت ، أما إذا كان من غیر الممك118الجزء من النقل الذي قام بھ

ین مسؤولین بنسبة أجره الحمولة التي لید أو الفعالبضاعة اعتبر كافة الناقلین سواء المتعاق

  بالنظر للجزء من النقل الذي قام بھ كل منھم. دد، ھذه الأخیرة التي تتح119قبضھا كل منھم

.السابق الذكر 80-76الأمر رقم من  763المادة  -115
116 - G. FRAIKIN et G.H, LAFAGE, les transports maritime sous connaissement a l heure du marche
commun, L.G.D.J.1966, p 206.

  السالف الذكر. 76-80من القانون  765المادة  -  117
السالف الذكر. 76-80من القانون  766المادة  - 118
السالف الذكر. 76-80من القانون  767المادة  - 119



ذه المسألة في حین بالنسبة للمشرع الفرنسي وبخلاف المشرع الجزائري، لم یتطرق لھ   

یرى بأن الناقل المتعاقد في ھذه الحالة یعد بمثابة عمیلا للنقل، وبما أن  120أن الفقھ الفرنسي

الشاحن لا یعرف سوى ھذا الناقل الذي أصدر لھ وثیقة الشحن المباشرة، فإن الناقل المتعاقد 

لحمولة وفي حالة حدوث ھو المسؤول عن تنفیذه للعقد وتنفیذ الناقلین الفعلین  لغایة تسلیم ا

أضرار یعتبر الناقل المتعاقد ھو المسؤول اتجاه الشاحن حتى ولو كانت ھذه الأضرار ناتجة 

.121عن تنفیذ الناقل الفعلي، إلا أنھ یحق للناقل المتعاقد الرجوع على الناقل الفعلي

  بالنسبة للتشریع الدولي: -2

دل فیھا الناقل. أي الحالة التي یتواجد لم تتطرق اتفاقیة بروكسل للحالة التي یستب      

فیھا ناقل أبرم عقد النقل البحري وناقل آخر یقوم بتنفیذ ھذا العقد أو جزء منھ. بخلاف 

ما إذا كان استبدال الناقل أمر عورج، حیث تنص على أنھ بغض النظر اتفاقیة ھامب

عن تنفیذ ھذا العقد  یبقى الناقل المتعاقد مسؤولا ،مرخص بھ في عقد النقل البحري أم لا

بكاملھ بما فیھ الجزء الذي یقوم بتنفیذ ناقل فعلي آخر، غیر أن ھذا لا یمنع من قیام 

مسؤولیة الناقل الفعلي عن الجزء من النقل الذي یقوم بتنفیذ إذا أنھ یخضع لأحكام ھذه 

ما  ع إلیھا الناقل المتعاقد وھذاضى أنھ یخضع لنفس الأحكام التي یخبمعن 122الاتفاقیة

بأن ھذه الاتفاقیة تشبھ الناقل الفعلي بالناقل المتعاقد، وفي حالة  رىی 123جعل بعض الفقھ

.124قیام أحدھما بتعویض الشاحن، فیحق لكل منھما الرجوع على الآخر

  افنة:سمصاریف الم -ب

الشاحن  صاریف اضافیة، یتحملھا الناقل أوتؤدي مسافنة الحمولة إلى تكلف م     

الذي أدى إلى توقف ھذه الرحلة، فإذا كان السبب من بین الأسباب التي بحسب السبب 

تعفي الناقل من المسؤولیة، وقام الناقل بإثبات ذلك فإن مصاریف عملیة المسافنة وأجرة 

120 - G. FRAIKIN, et G.H. LAFAGE, le transport maritime sous connaissement a lheure du marche
commun. op. cit., p. 206.

  من اتفاقیة ھامبورج السابقة الذكر. 1فقرة  10المادة  - 121
.من اتفاقیة ھامبورج السالفة الذكر 2فقرة  10المادة  - 122

123 - P. BONASSIES, C. SCAPEL, op. cit., n°. 953, p. 612.
  ھامبورج السابقة الذكر. من اتفاقیة 6فقرة  10المادة  -124



ومن بین الأسباب التي تؤدي  125النقل الخاصة بالرحلة المتبقیة تقع على عاتق الشاحن

عیب الخفي في السفینة، القوة القاھرة، أخطاء إلى إعفاء الناقل من المسؤولیة، ال

 هشرعنا من إعفاء الناقل من تحمل مصاریف المسافنة في ھذم. ولعل حكمة 126الشاحن

عن سبب  جتأن یتحمل الناقل مصاریف نت يالحالات یرجع لاعتبار أنھ من غیر المنطق

غیر الأسباب  ف الرحلة منى إلى توقدیعفیھ من المسؤولیة. أما إذا كان السبب الذي أ

أجرة النقل  ي الناقل من المسؤولیة، فإن مصاریف عملیة المسافنة بما فیھافالتي تع

تحمیل الشاحن  ي، لأنھ من غیر المنطق127الرحلة تقع على عاتق الناقل لإنھاءالخاصة 

مصاریف ناتجة عن خطأ الناقل.

إلا  128ع الفرنسين الأحكام السالفة الذكر ھي نفس الأحكام التي نص علیھا المشرإ   

، إذ یمكن لكل من الناقل والشاحن الاتفاق على 129أن ھذه القواعد لیست من النظام العام

مخالفتھا. فیمكن مثلا أن تنص سندات الشحن على شرط یقضي یتحمل الشاحن نفقات 

النقل الخاصة بالجزء المتبقي من الرحلة وتشترط محكمة النقض  ةمسافنة الحمولة وأجر

ي مواجھة الشاحن أن تكون ھذه المسافنة قد نتجت فلسریان ھذه الشروط  130الفرنسیة

  بفعل خطأ الناقل.

السالف الذكر. 76-80من القانون  777المادة  - 125
السالف الذكر. 76-80من القانون  803المادة  - 126
السالف الذكر. 76-80من القانون  777المادة  - 127
.السالف الذكر 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  47المادة  - 128

129 - P. BONASSIES, C. SCAPEL, op. cit.,n.° 1028, p. 657.
130 Cass, 25 Fevrier 2004, navir Burga, DMF 2004, 735.



  الفرع الثاني

  شرط الرحلة. 

یلتزم الناقل البحري بنقل البضاعة من میناء الشحن إلى غایة المیناء المتفق علیھ       

أخرى في ذمتھ.  التزاماتویعد ھذا الالتزام الأساسي للناقل البحري، غیر أنھ یرتب 

فبالإضافة لالتزامھ بتوفیر وسیلة النقل التي تقوم بالنقل فعلى الناقل بذل العنایة اللازمة 

عند قیامھ بھذه العملیة، ورغم أن مفھوم العنایة اللازمة مفھوم غیر محدد وغیر دقیق، 

 إلا أن عملیة النقل تستوجب إتباع طریق محدد واستغراق زمن معین، مما یتعین على

الناقل احترام بعض الواجبات. منھا ما یتعلق بالطریق الذي أن یسلكھ، ومنھا ما یتعلق 

  بالمدة التي یجب أن تستغرقھا عملیة النقل.

تجدر الإشارة إلى أن ھناك علاقة بین الطریق المتبع والمدة المستغرقة في النقل، إذا    

وكلما نھج  وجیزةالرحلة نت المدة التي تستغرقھا كلما سلك الناقل أقصر طریق كا

  طریق أطول، استغرقت الرحلة مدة أطول.

یعتبر الناقل مسؤولا عن البضاعة منذ عملیة التكفل بھا وإلى غایة تسلیمھا        

للمرسل إلیھ أو ممثلھ القانوني كما أنھ ملزم بتسلیمھا إلیھ في الحالة التي كانت علیھا عند 

  ل المحافظة علیھا والعنایة بھا خلال الرحلة.التكفل بھا. ولذلك یتوجب على الناق

نظرا لما سبق ذكره سنتناول في الفرع في مبحثھ الأول الطریق الذي یسلكھ الناقل عند 

قیامھ بنقل البضاعة، وفي مبحثھ الثاني سنتطرق للمدة التي یستغرقھا النقل، وللالتزام 

  الناقل وبالعنایة بالسلع.

المبحث الأول: الطریق.

لزم أي رحلة إتباع طریق معین، سواء كانت ھذه الرحلة جویة، أو بریة أو بحریة، تست   

ولعنصر الطریق المنتھج في أیرحلة أھمیة بالغة، لأنھ السبیل المنھج لتحقیق ھدف 

الوصول، لا سیما كان ھده ھذه الرحلة تحقیق مصالح متعارضة كعقد النقل البحري الذي 

المصالح في ھذا العقد في مصلحة الناقل، الذي یھدف  بصدد دراسة تنفیذه، وتتجسد ھذه



لتحقیق الربح، ومصلحة الشاحن الذي یسعة لنقل بضاعتھ لمیناء أخر .فبالنسبة للأول فمن 

مصلحتھ نقل أكبر حجم ممكن من السلع. وھذا ما یؤدي إلى تعدد الموانئ التي یتوجھ إلیھا 

لثاني فمن مصلحتھ انتھاج أقصر طریق وبالتالي طول الطریق الذي یسلكھ أما بالنسبة ل

  لوصول حمولتھ في أقصر وقت ممكن للمیناء المتفق علیھ ودون تضرر.

ریتھ لكي لا یتعسف الناقل في اختیار الطرفین الذي ینتھجھ لنقل السلع یجب تقیید ح   

وھذا ما فعلھ المشرع ما فعلھ بتحدید الطریق الواجب الإتباع، وأي تغییر لھذا الطریق 

  یجب أن یكون مبررا وإلا اعتبر الناقل مسؤولا.

سنتطرق في ھذا المبحث في مطلبھ الأول إلى الطریق الذي یلتزم الناقل بانتھاجھ 

  وسنتناول في المطلب الثاني تغییر الطریق.

  المطلب الأول: الطریق الواجب الإتباع.

الطریق أولا ثم التطرق تتوجب دراسة الطریق الواجب الإتباع من طرف الناقل تحدید ھذا    

  لطبیعة إلزام الناقل بھذا الطریق ثانیا.

  أولا تحدید الطریق الواجب الإتباع.

، یلزمھ 1بالإضافة لإلزام المشرع الجزائري الناقل بذل العنایة اللازمة عند نقل البضاعة      

الطریق صرامة بالطریق الواجب سلوكھ، إذ یلزمھ بنقل السلع بالطریق المتفق علیھ أو ب

، لم یحدد صرامة الطریق الواجب 4واتفاقیة بروكسل 3، بخلاف المشرع الفرنسي2المألوف

  الإتباع من طرف الناقل، بل ضمنیا من خلال إلزامھ بنقل البضاعة بعنایة وبدقة الطریق .

بأن الطریق الواجب الإتباع من  5على غرار المشرع الجزائري یرى بعض الفقھ الفرنسي   

  ل.طرف الناق

  سابق الذكر.80-76-من القانون رقم 773المادة  - 1
المذكور أعلاه.80-76من القانون رقم  775المادة  - 2
السابق الذكر. 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  38المادة  - 3
المذكورة أعلاه.من اتفاقیة بروكسل  2فقرة  3المادة  - 4

5- R. RODIÈRE e, op. cit, p 161, n° 527, Antoine vialard, op, cit, p 394, n° 454.



یتحدد إما الطریق المألوف وإما بمقتضى الاتفاق الذي یتم بین الناقل والشاحن، وعلیھ یمكن 

  القول بأن الطریق الذي یلتزم الناقل بإتباعھ یتحدد إما قانونا أو اتفاقا.

  التحدید الاتفاقي للطریق الذي یجب أن یتبعھ الناقل: -أ

تفاق علیھ من قبل الناقل والشاحن، كما یقصد یقصد بالطریق الاتفاقي الطریق الذي تم الا

بھ الطریق المحدد في سند الشحن، وقد وصفھ شرعنا بالطریق المبلغ عنھ أو الطریق المتفق 

.6علیھ

بالنسبة للطریق المبلغ عنھ ھو الطریق الذي أخطر بھ الناقل الشاحن ویفترض فیھ علم      

ا لاشك فیھ فإن شرعنا یقصد الحالة التي الشاحن بھ بغض النظر عن موافقتھ أم لا، ومم

الشاحن سیقوم ضى ریوافق فیھا الشاحن على الطریق الذي بلغھ بھ الناقل، لأنھ في حالة عدم 

  مما لا ریب فیھ باللجوء لناقل آخر.

أما بالنسبة للطریق المتفق علیھ فھو الطریق الذي یتم اختیاره باتفاق كل من الناقل       

والشاحن، ولا یعد نص شرعنا على الطریق المبلغ عنھ والطریق المتفق علیھ معا تكرارا 

منھ. لأنھ یقصد بنص على الأول توافر عنصر العلم الذي لدى الشاحن، في حین یقصد بنصھ 

  فة لتوافر عنصر العلم بالطریق الذي الشاحن موافقة ھذا الأخیر علیھ .على الثاني بالإضا

  التحدید القانوني للطریق الذي یجب أن یتبعھ الناقل: -ب

إذا لم یتفق كل من الشاحن والناقل على الطریق الذي یجب على الناقل سلوكھ عند نقل       

من  775ما تضمنھ نص المادة  الطریق العادي وھذا بإتباعرع الناقل شالبضاعة، یلزم الم

باللغة العربیة، في حین نصھا باللغة الفرنسیة یلزم الناقل باتباع  7القانون البحري الجزائري

الطریق الاعتیادي ویختلف كل من الطریق العادي عن الطریق الاعتیادي حیث یقصد بالأول 

تحسن بمشرعنا توحید بالطریق الطبیعي في حین یقصد بالثاني الطریق المألوف. ومن ثم یس

المعنیین بالنص أما على الطریق المألوف في نص المادة باللغة العربیة، وأما على الطریق 

  العادي في نصھا باللغة الفرنسیة.

الذكر. 80-76فقرة أولى من القانون  775المادة  -6
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على أنھ في حالة عدم اتفاق كل من الشاحن والناقل على الطریق  8یتفق الفقھ الفرنسي  

الذي یجب أن یسلكھ الناقل عند نقل البضاعة، یجب على الناقل انتھاج الطریق المألوف ھذا 

الأخیر لا یكون بالضرورة دائما الطریق الجغرافي المباشر، لأنھ یتحدد وفق معاییر ملاحیة 

.9ومعاییر تجاریة

للمعاییر الملاحیة، یتحكم في الرحلة البحریة عدة عوامل كالأحوال الجویة مثل  بالنسبة  

قوة الریاح، أو كالعواصف الطبیعیة توجد جبال جلیدیة. أما بالنسبة للمعاییر التجاریة فإن ھذه 

الأخیرة تستلزم وضع تنظیم تخضع لھ الرحلات البحریة وھذا ما تفرضھ الخطوط المنتظمة 

مسارھا عقود النقل الجوي إذ تتم رحلاتھا انطلاقا من مواعید محددة ووصولا التي یتفق على 

.10ة في مواعید محددة كذلكلیلموانئ متتا

وعلیھ فبالنسبة للخطوط المنتظمة الطریق المألوف ھو رسو السفینة في كافة الموانئ التي    

ق المألوف ھو تعتبر جزء من الخط المنتظم، وھذا ما لا یجعل بالضرورة دائما الطری

  الطریق الجغرافي، كما أنھ یمكن أن یكون الطریق المحدد اتفاقیا ھو الطریق الاعتیادي.

  ثانیا: طبیعة التزام الناقل بالطریق الذي یجب أن یسلكھ.

ینقل الناقل البحري السلع بانتھاج إما الطریق المتفق علیھ مع الشاحن وإما الطریق      

تین علیھ أن یسلك ذلك الطریق المحدد مباشرة دون تغییر أو الاعتیادي، وفي كلتا الحال

. بخلاف المشرع 11انحراف، وھذا ما ألزم بھ المشرع الجزائري الناقل طرحھ بقاعدة آمرة

واتفاقیة بروكسل، لم یتطرقا لھذا الالتزام صرامة بل ضمنیا من خلال التزامھا الناقل بالقیام 

تضمنھ ھذا النص بالإضافة لبذل الناقل عنایة في اختیار . ومن بین ما ی12بالنقل بعنایة وبدقة

من  الطریق الذي یسلكھ، وبذل عنایة في القیام بھذا النقل بإتباع ھذا الطریق. وھذا ما یتضح

الناقل في حالة تغییر الطریق من أجل إنقاذ حیاة الأشخاص أو  إعفاءخلال النص على 

8 - R. RODIÈRE e, op, cit, p 161, n° 527, Antoine vialard, op. cit., p 394, n° 454.
9 - cedric gros, le deroutement du navir, p 09, 2005.
10 - cedric gros, op. cit, p 09, 2005.
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، حیث أنھ بمفھوم المخالفة فإنھ 14أو المحاولة في ذلك، أو أي تغییر معقول للطرق 13الأموال

إذا لم یكن التغییر مبررا اعتبر الناقل مسؤولا عن التلف والھلال الذي یلحق البضاعة من 

جراء ھذا التغییر . وھذا ما یعني بأن كل من المشرع الفرنسي واتفاقیة بروكسل یلزمان 

  وبعدم تغییر ھذا الطریق. الإتباعالطریق الواجب  الناقل منیا بسلوك

یلتزم الناقل بإتباع الطریق المحدد دون أي انحراف وھذا ما یسمى بالطریق المباشر   

الذي كان یقصد بھ في القدیم بالطریق الأكید والأكثر سرعة مع إمكانیة رسو السفینة في 

بأن الطریق المباشر ھو  16انب من الفقھ. ویرى ج15الموانئ، المحددة في عقد النقل البحري

الطریق العادي دون أي رسو للسفینة وفق الطرق المألوفة في حین یرى جانب آخر بأن 

.17القانون لم یحدد مفھوم الطریق المباشر لأن لھذا الأخیر یتأثر بمعایر ومعاییر تجاریة

  المطلب الثاني: تغییر الطریق.

طریق المحدد سواء اتفاقا أو قانونا، غیر أنھ في بعض یلزم المشرع الناقل بإتباع ال 

الحالات یقوم الناقل بانتھاج طریق آخر غیر الذي یجب أن یسلكھ ھذا التغیر یكون لھ أثر في 

  تحدید مسؤولیة الناقل البحري، تختلف نتائجھ باختلاف أسبابھ

  أولا: مفھوم تغییر الطریق.

من میناء إلى آخر، یدعي الأول بمیناء الانطلاق یلتزم الناقل البحري بنقل البضاعة 

یعتبران معلمین محددین للرحلة البحریة، ھذه  _والثاني بمیناء الوصول، ولكل من المینائین

الأخیرة التي یمكن إتمامھا باختیار طریق معین یتحدد إما اتفاقا أو قانونا یختلف تغییر 

الطریق عن تغییر الرحلة. فالأول یقصد بھ فقط تغییر الطریق المحدد مسبقا والرابط بین 

ن، أي حتى لو تم تغییر الطریق فھذا لا المینائین، وانتھاج طریق آخر یربط بین نفس المینائی

یعني تغییر میناء الوصول في حین یقصد بالثاني تغییر مرفقا الانطلاق أو مرفأ الوصول 

فقرة الرابعة من احكام اتفاقیة  4السابق الذكر والمادة  420-66من القانون الفرنسي رقم  27المادة  - 13
بروكسل السابقة الذكر.

أعلاه. ، فقرة الرابعة من احكام اتفاقیة بروكسل المذكورة4المادة  - 14
15 - A. ABOUSSOROR, op. cit, p 304, n° 411.
16 - M, Remound- gouilloud, op. cit, n° 562, pirre bonassies, cristian scapel op. cit, p 654, n° 1024.
R. RODIEREs, droit maritime, 12eme edition, DALOUZ, p 331, n° 354.
17 - A. ABOUSSOROR, op. cit, p 304, n° 411.



وبالتالي النتیجة ھي تغییر أحد معلمي الرحلة ومن ثم فإن تغییر أحد المینائین یؤدي لتغییر 

.18ة فقطالرحلة، أما الانحراف عن الطریق یؤدي لتغییر مسار الرحل

تختلف نتائج تغییر الطریق عن نتائج تغییر الرحلة، فبالنسبة للأول تبقى وجھة السفینة  

نفسھا مع استبدال الطریق المحدد المؤدي لھا بطریق آخر بدوره یؤدي إلى نفس الوجھة ألا 

ریق الناقل من المسؤولیة إذا كان تغییر الط إعفاءوھي مینا الوصول. وفي ھذه الحالة یمكن 

مبررا، أما بالنسبة للتالي تتغیر مقصد السفینة وھي ھذه الحالة لا یمكن إعفاء الناقل من 

.19المسؤولیة إذ علیھ تحمل مسؤولیة كافة الخسائر والأضرار التي لحقت السفینة

، فإنھ یعد تغییرا 20بما أن المشرع قد ألزم الناقل بسلوك الطریق المحدد اتفاقیا أو قانونا   

كل انحراف عن الطریق المتفق علیھ أو الطریق الاعتیادي تقوم بھ السفینة أثناء للطریق 

، كما تغییرا الطریق للطریق ترك السفینة للطریق المؤدي لمیناء الوصول 21الرحلة

..22والمفترض سلوكھ

ثانیا: أثر تغییر الطریق في تحدید مسؤولیة الناقل البحري.

ل إلى الانحراف عن الطریق المحدد، فمنھا ما تجعل تعددت الأسباب التي تؤدي بالناق

ھذا الطریق مبررا أي یسمح بھ القانون، ومنھا ما تجعل ھذا التغییر غیر مبررا أي لا یسمح 

بھ القانون ویختلف أثر كل منھما في تحدید مسؤولیة الناقل البحري، ھذه الأخیرة تتحدد 

حیث أن ھذا التغییر للطریق یمكن أن یكون  بالنظر إلى ما إذا كان تغییر الطریق مبررا أم،

  الناقل من المسؤولیة، أو سبب من أسباب قیام مسؤولیة. إعفاءسبب من أسباب 

18 - A. ABOUSSOROR,, op. cit, p 309, n° 422.
19 - Abedllah Aboussoro, op. cit, p 310, n° 422.
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21 - cour d appel de lyon, 31 octobre 1980, BTL, p.12, cit par A. ABOUSSOROR, op cit, p 309, n°
422.
22 - cedic gros, op. cit, p 09.



  تغییر الطریق المبرر أو القانوني. -أ

تقتصي دراسة تغیر الطریق القانوني التطرق فلحالات وأثره في تحدید مسؤولیة الناقل  

  البحري.

  الطریق المبرر أو القانوني.حالات تغییر  -1

یلتزم الناقل بعدم تغییر الطریق المحدد اتفاقیا أو قانونا وإلا تحتمل مسؤولیة نتیجة إخلالھ 

  بالالتزام، إلا ما استثنى بفعل القانون أو إذا ثم ھذا التغییر باتفاق الأطراف.

  تغییر الطریق المبرر بفعل القانون:

تي یكون فیھا تغییر الطریق مباحا وقانونیا ویتعلق الأمر بتغیر حدد القانون الحالات ال 

الطریق الذي یتم من أجل إنقاذ حیاة الأشخاص والأموال أو المحاولة في ذلك وتغییر الطریق 

  المعقول.

  تغییر الطریق من أجل إنقاذ حیاة الأشخاص والأموال أو المحاولة في ذلك.

على أنھ إذا قام الناقل بتغییر الطریق بھدف إنقاذ حیاة  23ینص المشرع الجزائري 

الأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في ذلك فإن ھذا التغییر لا یعد إخلالا بعقد النقل 

غیر أن ھذه الأخیرة تعتبر الطریق الذي یتم  24البحري وھو ما نصت علیھ اتفاقیة بروكسل

افة لأنھ غیر مخالف لعقد النقل البحري فھو غیر مخالفا من أجل الأسباب السالفة الذكر بالإض

لأحكامھا بالنسبة للمشرع الفرنسي فإنھ یعتبر تغییر الطریق الذي یتم من أجل إنقاذ حیاة 

الأشخاص أو الأموال أو المحاولة في ذلك سبب من أسباب اعفاء الناقل من المسؤولیة 

فاقیة بروكسل حیث أن الأول لم یحدد ویختلف المشرع الفرنسي عن المشرع الجزائري وات

ما إذا كان تغییر الطریق الذي یتم من أجل سبق ذكره مخالفا لعقد النقل البحري أو لأحكام 

ویختلف  25ھذا القانون، بل اقتصر على اعتبار سبب من أسباب إعفاء الناقل من المسؤولیة

لأول لم یحدد ما إذا كان المشرع الفرنسي عن المشرع الجزائري واتفاقیة بروكسل حیث أن ا
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تغییر الطریق الذي یتم من أجل ما سبق ذكره مخالفا لعقد النقل البحري أو لأحكام ھذا 

القانون، بل اقتصر على اعتبار سبب من أسباب إعفاء الناقل من المسؤولیة في حین یعتبر 

غیر مخالف  تغییر الطریق الذي یتم في الحالة التي سبق ذكرھا بالنسبة للتشریع الجزائري

  لعقد النقل البحري وبالإضافة لھذا غیر مخالف لأحكام اتفاقیة بروكسل بالنسبة لھذه الأخیرة.

إن تغییر الطریق الذي یتم من أجل إنقاذ حیاة الأشخاص أو الأموال أو المحاولة في ذلك 

د إذا ما مباحا في ظل القانون الجزائري واتفاقیة بروكسل أما في ظل القانون الفرنسي لم یحد

كان مباحا أم لا. غیر أن جانب من الفقھ الفرنسي یرى بأنھ إذا قام الناقل بتغییر الطریق من 

.26أجل تفادي الخطر، فلا یشكل ھذا التغییر خطأ

تتعدد الأسباب التي تجعل حیاة الأشخاص والأموال في خطر فمنھا ما ھو مرتبط   

  بالطبیعة ومنھا ما ھو مرتبط بالإنسان.

سبة للأسباب الطبیعیة، یمكن ذكر على سبیل المثال العواصف ھذه الأخیرة التي بالن  

أصبحت من الأمور التي یمكن التنبؤ بھا بفعل التطور الذي عرفھ مجال الأحوال الجویة، 

وعى الربان بعد إعلامھ بأن عاصفة ستھب بالمنطقة التي سیمر بھا تغییر طریقھ تفادیا لھذه 

بین الأسباب الطبیعیة الجلید وبما أن السفن المجھزة لمواجھة الجلید العاصفة. كما یعد من 

نادرة، فإنھ غالبا ما یشترط مؤجر السفینة على مستأجرھا، عدم الإبحار في السفینة في 

، أما إذا كان الناقل مالكا للسفینة فعلیھ تفادي الذھاب لھذه المناطق، 27مناطق معروفة بالجلید

طریقھ الجلید فیجب علیھ تغییر ھذه الطریق حفاظا على حیاة وفي حالة ما إذا اعترض 

  الأشخاص والأموال.

بالنسبة للأسباب التي تكون بفعل الإنسان یمكن الإشارة مثلا للحروب، إذ یمكن للناقل  

تعویض السفینة أو طاقمھا أو حمولتھا للأخطار الناجمة عن الحرب التي تدور إحداثھا في 

طریقة أن یمر بھا، بل یجب علیھ تغییر ھذه الطریق للحفاظ على حیاة  المنطقة التي ستوجب

  الأشخاص والأموال.

26 R. RODIERE, "traite general de droit matitime", DALLOZ, p 163, n° 528.
27 - cerdec gros, op. cit, p 32.



یجب كذلك على الناقل تفادي وقوع السفینة في الحجر أو الأسر الذي قد یتم بفعل الحصار 

  الذي تفرضھ بعض الدول أو القرصنة التي تشھر بعض المناطق بھا.

رصنة، یمكن أن یصاب أحد الأشخاص على ظھر علاوة علة الحروب والحصار والق  

السفینة یمرض مما یستوجب إسعافھ، ففي ھذه الحالة یستحسن أن توفر كل دولة نظام 

المساعدة الطبیة حیث یجب أن تقدم المساعدة للمریض من طرف الربان بتوجیھات الطبیب، 

قوم الناقل بتغییر الطریق وإما بالالتحاق الشخصي للطبیب بالسفینة، وإذا لم یجدي ذلك نفعا، ی

.28من أجل اللجوء لأقرب میناء لتقدیم المساعدة للمریض

حیاة الأشخاص والأموال أو المحاولة في  إنقاذإن السماح للناقل بتغییر الطریق من أجل 

ذلك، یكرس قواعد الإسعاف البحري، والتي تقتضي الالتزام بمساعدة الأشخاص المتواجدین 

، وقد نصت 1790عود مصدر ھذا الالتزام للأمر البحري الفرنسي لسنة في خطر البحر. وی

.29علیھ عدة اتفاقیات دولیة

  تغییر الطریق المعقول:

تبیح اتفاقیة بروكسل للناقل البحري تغییر الطریق إذا كان ھذا الأخیر معقولا إذ تعتبر  

.30لا بأحكامھاھذا التغییر غیر مخالفا لعقد لعقد النقل البحري، ولا یعد إخلا

من القانون البحري  775أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فنفرق بین النص العربي للمادة 

والنص الفرنسي لھذه المادة. ففي الأول أباح المشرع تغییر الطریق فقط من  31الجزائري

اح أجل إنقاذ حیاة الأشخاص والأموال، أو المحاولة في ذلك، أما في النص الثاني فقط أب

تغییر الطریق إذا كان من أجل ما سبق ذكره. وإذا كان ھذا التغییر معقولا. یؤدي ھذا 

الاختلاف بین النصین إلى اختلاف نتائج تطبیقھا، إلا أن ھذا الاختلاف لا یطرح أشكالا إذا 

إلا إذا تم الاتفاق على غیر ذلك.  32كان العقد دولیا. لأنھ سیخضع لأحكام اتفاقیة بروكسل

28 - cedec gros, op, cit, p 22.
29 - convention pour l unification de certaines regles en matierre d assistance et de sauvetage maritime
signer a bruxelles le 23.09.1910, completee par la convention de lordres de 28.04.1984.
- convention des nations univers sur les droit de la mer signee le 10.12.1982 a montego Bay.
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ما إذا كان العقد و وطنیا، ففي ھذه الحالة یستحسن بالمشرع توحید معنى النص بخلاف 

من القانون البحري الجزائري، أما بالإضافة تغییر  775العربي والنص الفرنسي للمادة 

الطرفین المعقول في النص العربي للمادة، وأما بحذف من النص الفرنسي. ومن ثم تحدید ما 

  یر الطریق إذا كان معقولا.إذا كان شرعنا یأخذ بتغی

أباحت اتفاقیة بروكسل في الفقرة الربعة من المادة الرابعة من أحكامھا أو على مثالھا    

من القانون البحري الجزائري تغییر  775المشرع الجزائري في النص الفرنسي للمادة 

بالإضافة لتغییر الطریق الذي یتم من أجل إنقاذ حیاة الأشخاص  معقولاالطریق إذا كان 

والأموال أو المحاولة رغم أن تغییر الطریق الذي یتم من أجل السب الأخیر یكون معقولا. 

فإن إباحة التغییر الذي یكون معقولا یقصد بھ التغییر الذي یكون لأسباب أخرى لم تحدد وھي 

  حیاة الأشخاص والأموال أو المحاولة في ذلك. غیر تلك التي تكون من أجل إنقاذ

إن لم یحدد المشرع متى یكون تغییر الطریق معقولا، فإنھ، یمكن استنتاج بعض التي یكون    

.33فیھا تغییر الطریق معقولا من ھلال الأسباب القانونیة لإعفاء الناقل من المسؤولیة

ار والخسائر التي لحقت البضاعة تلك من بین الأسباب إعفاء الناقل من المسؤولیة عن الأضر

الناتجة عن عدم صلاحیة السفینة لتنفیذ عقد النقل البحري شرط أن یكون  قد بدل عنایة في 

، وفي ھاتین 35، أو تلك الناجمة عن وجود غیب خفي بالسفینة غیر ظاھر34جعلھا صالحة

كل ذلك خطأ منھ. الحالتین یمكن للناقل تغییر الطریق من أجل إصلاح السفینة دون أن یش

حتى یكون تغییر الطرفین معقولا أن یكون العطب الذي لحق بالسفینة  36وشرط بعض الفقھ

ناجم عن حادث فجائي وإلا اعتبر إخلالا من الناقل بالالتزام ببذل عنایة من جعل السفینة 

  صالحة لتنفیذ عقد النقل البحري قبل بدایة الرحلة.

 420-66من القانون الفرنسي رقم  27السابق الذكر والمادة 80-76من القانون رقم  803المادة  - 33
الفقرة الثانیة من احكام اتفاقیة بروكسل المذكورة اعلاه. 4السالف الذكر والمادة 
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36 - Rene Rpdiere, op. cit, p 165, n° 529.



عفي الناقل  من المسؤولیة عن الأضرار التي تلحق السلع ویعد من بین الأسباب كذلك التي ت

والناتجة عن تغییر الطریق الذي سببھ وجود أضرار أو إغلاق المستویات والمصانع في 

.37وجھ العمل

نقل السلع في عقد النقل البحري یتم بحرا ھذا الأخیر یخضع إما لسیادة دولة معینة إذا تعلق    

وإما للاتفاقیات الدولیة التي تنظم ھذا الوسط في جوانبھ المتعددة، الأمر بالإقلیم التابع لھا 

  وھذا ما یجعل السفینة خاضعة لعدة نصوص محلیة ودولیة.

مما یؤدي إلى تقدیر حریة الناقل بفعل أحكام ھذه النصوص التي قد تدفعھ إلى تغییر الطریق 

.38بصفة غیر إرادیة

وم واسع وغیر محدد ودقیق، ھذا ما دفع بالفقھ إلى یعتبر مفھوم تغییر الطریق المعقول مفھ   

محاولة حصره. إذ یرى البعض بأن تغییر الطریق یكون مقبولا إذا كان تغییرا معقولا 

، في حین یرى البعض الآخر بأن تغییر الطریق یكون 39للطریق المتفق علیھ في العقد

معا، دون أن یكون لأي معقولا إذا تم لصالح السفینة أو لصالح البضاعة أو لصالحھما 

.40صاحب *** في البضاعة سببا لمعارضة ھذا الانحراف عن الطریق

ویرى جانب آخر بأنھ حتى یكون تغییر الطریق معقولا یجب أن یبذل الناقل عنایة في نقل    

البضاعة إلى غایة میناء الوصول، أي أن یكون قرار تغییر الطریق صادرا من شخص 

وأن یكون سبب ھذا القرار ھو تفادي الأخطار التي من  41العائلة الجیدیتصرف تصرف رب 

.42الممكن أن تلحق أضرار بالبضاعة أو الطاقم

ذھب بعض الفقھ في رأیھ لأكثر من ذلك، إذ اعتبر بأن تغییر الطریق معقولا بمجرد وجود    

.43السفینة في خطر، حتى ولو كان ھذا الأخیر ناجم عن خطأ الناقل

 420-66من القانون الفرنسي رقم  27السالف الذكر، والمادة -76-80الفقرة من القانون  803المادة  -37
المذكورة اعلاه. الفقرة الثانیة من اتفاقیة بروكسل 4والمادة 

38 - Cerdec gros, op. cit., p 61 et suivantes.
39 - wiliam tely, marine cargo clains chap 35(11-1) 4 fh edition, 2008, cit par cerdec gros, p 44.
40 - cedec gros, op. cit., p 38.
41 - A. ABOUSSOROR, op. cit, p 311, n° 424.
42 - Alain sevieux, op. cit., p 201.
43 - Alain serieux, op. cit., n° 244.
cour, 13 juin, 1989, DMF, 1989, p 526, BTL1989, p 539, cit par Alain serieux, op. cit., p 202, n° 266.



على أن مسألة تحدید ما إذا كان تغییر الطریق معقولا، مسألة واقع وعلى  44فقھیتفق ال

القاضي مراعاة كافة الظروف المحیطة بالنقل وقد اعتبر القضاء الفرنسي تغییر الطریق 

. كوجود مظاھرات 45معقولا إذا كانت ھناك أخطار تمنع تفریغ الحمولة في میناء الوصول

  و تتعطل الآلات المینائیة.أو اضطراب أ 46في ھذا المیناء

في الأخیر فمھما كان سبب تغییر الطریق فالناقل ھو الذي یقع علیھ عبء إثبات بأن تغییر    

  الطریق معقولا، عن طریق شرح الظروف والأسباب التي أدت لانحرافھ عن الطریق.

  تغییر الطریق المبرم بحكم الاتفاق.

یلتزم الناقل بإتباع الطریق الواجب الإتباع سوء المتفق علیھ أو المألوف ولا یمكن لھ تغییر    

ھذا الطریق إلا من أجل إنقاذ حیاة الأشخاص أو الأموال أو المحاولة في ذلك، أو إذا كان ھذا 

التغییر تغییرا معقولا، وفي غیر ھاتین الحالتین یتحمل الناقل مسؤولیة الانحراف عن 

. ومن أجل تفادي ذلك، ونظرا لطبیعة الوسط الذي یتم 47الطریق الذي یجب علیھ أن یسلكھ

فیھ تنفیذ ھذا العقد، وحتى یحقق الناقل مصالحھ التجاریة كثیرا ما یمنح لنفسھ الحق في 

  إمكانیة تغییر الطریق القانوني أو المتفق علیھ وذلك بموجب اشتراط ذلك في سند الشحن.

ھذا ما یجسده الشرط الخامس من سندات الشحن التي تصدرھا الھیئة الوطنیة الجزائریة    

للملاحة الذي ینص على إمكانیة رسو السفینة في الموانئ المذكورة في سند الشحن أو غیر 

ریق المذكورة، وكذلك الموانئ المتواجدة في المنطقة الجغرافیة أم لا، وإمكانیة سلوك الط

.48ما إذا كانت السفینة في اتجاه میناء الوصول أو غیرهغیره بغض النظر عالمعتاد أو 

  ویستفاد من ھذا الشرط تمتع الناقل بحریة اختیار الطریق.

تعرف مثل ھذه الشروط انتشارا واسعا في سندات الشحن بمقتضاھا یستطیع الناقل الانحراف 

  لنقل البحري أي الناقل والشاحن.عن الطریق القانوني أو الاتفاقي وذلك باتفاق طرفي عقد ا

44 - A. ABOUSSOROR, op. cit, p 312, n° 427, R. RODIEREe, op. cit., p 408, n° 766, wiliam teley, op.
cit., cit par cerdec gros, op. cit., p 46
45 - cour de versailles, 30 octpbre 1985, DMF, 1986,cit par A. ABOUSSOROR, op. cit., p 310.n° 423.
46 - cour d appel d aix, 23 novembre 1984, DMF, 1986, p 668, cité par A. Aboussoror, op. cit, p 310,
n°423.

السابق الذكر.80-76من  775ة انظر المادة فبمفھوم المخال - 47
48 - F. BOUKHATMI, op. cit, p 155.



فإن ھذه الشروط التي تسمح للناقل بتغییر الطریق ھي  49بما أن العقد شریعة المتعاقدین   

شروط قانونیة وشرعیة. غیر أن عقد النقل البحري ذو طبیعة خاصة إذ یعتبر من عقود 

  لأن الشاحن لا یتفاوض مع النقال في وضع شروط الشحن. الاذعان

من تعسف الناقلین في وضع ھذه الشروط بشرط القضاء الفرنسي للاحتجاج بھذه للحد    

كما یراقب القضاء مدى بذل  50الشروط في مواجھة حامل سند الشحن بأن یقبلھا صلاحیة

أي یجب على  51التزامھ كما یستوجب أن یتصرف بحسن نیة تنفیذالناقل العنایة اللازمة في 

.52في استعمال ھذه الشروط التي تسمح بتغییر الطریقالقضاء التأكد من أنھ لم یتعسف 

  أثر تغییر الطریق المبرر في تحدید مسؤولیة الناقل البحري: -2

تختلف مسؤولیة الناقل البحري ما إذا قام بتغییر الطریق المبرر بحكم القانون أو تغییر     

  الطریق المبرر بحكم الاتفاق.

  بتغییر مبرر للطریق بحكم القانون: مسؤولیة الناقل البحري في حالة قیامھ

یعفي الناقل من المسؤولیة عن التلف والھلاك الذي لحق بالسلع والناجم عن إنقاذ حیاة 

كما یعفي من المسؤولیة إذا كانت ھذه الخسائر والأضرار التي لحقت  53الأشخاص والأموال

البضاعة ناتجة عن تغییر الطریق الذي تم من أجل إنقاذ حیاة الأشخاص أو الأموال أو 

.54المحاولة في ذلك، وعن كل تغییر للطریق یعتبر معقولا

من أجل إنقاذ حیاة اعتبر المشرع الجزائري واتفاقیة بروكسل تغییر الطریق الذي یتم    

الأشخاص والأموال أو المحاولة في ذلك أو تغییر الطریق المعقول سبب من أسباب إعفاء 

.من القانون المدني الجزائري 106المادة  - 49
50 - cour.cass, 04 juin 1985, navir Aspilos, DMF, 1986, p 106, cit par cerdec gros op. cit, p 43.
51 - Aix-en- provence, 20 septembre 2005 BTL, 2007, p 702, cit par pirre bonassies et cristian scapel,
op. cit., p 655, n° 1025.
52 - cass 21 juillet 1987, DMF, 1988, p 455, navire mazovia, cit par A. ABOUSSOROR, op. cit., p
316, n° 434.
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الناقل من المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن ھذا التغییر بالإضافة للإثبات لإعفاء 

.55الأخرى

عن تغییر  حتى یستفید الناقل من الإعفاء من المسؤولیة عن الخسائر والأضرار الناتجة   

الطریق المبرم بحكم القانون یجب أن تكون ھذه الخسائر و الأضرار التي لحقت السلع ناجمة 

بالفعل عن تغییر الطریق، حیث لا یمكن إعفاء الناقل من المسؤولیة إذا كان الھلاك أو التلف 

قد الذي لحق الحمولة ناتج عن أسباب أخرى غیر تغییر الطریق حتى ولو كان الناقل فعلا 

غیر الطریق، كما یجب أن یكون تغییر الطریق الذي أذى إلى الخسائر والأضرار تغییر 

  مبررا. أي تم من أجل إنقاذ حیاة الأشخاص والأموال أو تم لمحاولة القیام بذلك.

أو كان تغییر الطریق الذي قام بھ الناقل تغییرا معقولا، ویبقى للقاضي في الحالة الأخیرة    

بحث عن ظروف وملابسات عملیة النقل مسؤولیة الناقل البحري في حالة قیامھ تحدید ذلك بال

بتغییر مبرر للطریق بحكم الاتفاق أن صحة الشروط التي تسمح للناقل بتغییر الطریق لا 

یمكن لھا أن تمنح لھ الحق في الإخلال بالتزامھ المتعلق بتسلیم البضاعة للمرسل إلیھ أو ممثلھ 

، ولا تعفیھ من المسؤولیة عن الأضرار 56التي كانت علیھا عند التكفل بھا القانوني في الحالة

بخلاف تغییر الطریق الذي یتم من أجل إنقاذ حیاة  57أو الخسائر الناجمة عن تغییر الطریق

الأشخاص أو الأموال أو تغییر الطریق المعقول، ففي ھاتین الحالتین یعفى الناقل من 

.58حق السلع والناجمة عن الانحراف عن الطریقالمسؤولیة عن الأضرار التي تل

  تغییر الطریق الغیر المبرر أو الغیر القانوني: -ب

تقتضي دراسة تغییر الطریق الغیر المبرر التطرق لحالاتھ وأره في تحدید مسؤولیة      

  الناقل البحري. 

  حالات تغییر الطریق الغیر المبرر أو الغیر القانوني: -1

السابق  420-66من القانون الفرنسي رقم  27المذكور أعلاه والمادة 80-76من القانون  803المادة  - 55
من اتفاقیة بروكسل السابقة الذكر. 4الذكر والمادة 

السابق الذكر. 05-98من القانون  782المادة  - 56
57 - Antoine vialard, op. cit., p 394, n° 454.

الفقرة الرابعة من احكام  4السابق الذكر، والمادة  05-98الفقرة الثانیة من القانون رقم  775المادة  -58
اتفاقیة بروكسل المذكور أعلاه.



الطریق غیر مبرر وغیر قانوني إذا كان مخالفا للقانون أو كان مخالفا لما  یعتبر تغییر     

  اتفق علیھ كل من الناقل والشاحن.

  * تغییر الطریق الغیر المبرر بحكم القانون:

یلتزم الناقل البحري بنقل البضاعة بالطریق المتفق علیھ من قبل الشاحن والناقل أو    

ا لا یمكنھ تغییر الطریق إلا من أجل انقاذ حیاة الأشخاص بالطریق المألوف. كما رأینا سابق

والأموال أو المحاولة في ذلك، أو إذا كان ھذا الانحراف معقولا، أو كان الطرفین قد اتفقا 

  على ھذا التغییر بموجب شرط منصوص علیھ في سند الشحن.

را غیر مبررا وغیر و یعد كل تغییر للطریق یتم خارج إطار الحالات المذكورة سالفا تغیی   

شرعیا. وحتى یعتبر تغییر الطریق غیر قانونیا، یشترط أن یقوم الناقل بسلوك الطریق المتفق 

ویشرط في ذلك أن لا یكون ھذا التغییر من أجل إنقاذ حیاة  59علیھ أو غیر الطریق الاعتیادي

معقولا أو الأشخاص والأموال في البحر أو المحاولة في ذلك وأن لا یكون ھذا التغییر 

مسموحا بھ بموجب شرط منصوص علیھ في سند الشحن، وعلاوة على ذلك یشترط أن 

تغییر الطریق خطأ ھذا الأخیر یحدد في القضاء الانجلیزي والأمریكي بالنظر إلى ما یشكل 

إذا كان ھذا التغییر یتم من أجل إنقاذ حیاة الأشخاص والأموال أو لأسباب ملاحیة وفي ھذه 

شكل خطأ أو یتم من أجل الربح وفي ھذه الحالة تغییر الطریق یعد خطأ من الحالة لا ی

أم بالنسبة للقضاء الفرنسي فیحدد خطأ الناقل بالنظر إلى ما إذا كان الناقل قد تصرف  60الناقل

.61تصرف رب العائلة الجید أم لا

  تغییر الطریق الغیر المبرر بحكم الاتفاق:

قد یتفق كل من الناقل والشاحن بموجب شرط في سند الشحن على منع الناقل من القیام      

بأي تغییر للطریق بالنص في سند الشحن مثلا على أنھ یجب على الناقل أن یقوم بنقل 

.62البضاعة بإتباع الطریق المألوف مباشرة دون القیام بأي رسو في أي میناء

  السابق الذكر 05-98الفقرة الاولى من القانون رقم  775بمفھوم المخالفة انظر المادة  - 59
60 - R. RODIÈRE e, op. cit, p 164, n° 529.
61 - René Rodiere, op. cit., p 165, n° 529.
62 - A. ABOUSSOROR, op. cit., p 314, n° 431.



رار المشرع الفرنسي عما إذا كانت الشروط التي ترفع لم ینص المشرع الجزائري على غ   

یعتبر أن تحدید شروط العقد من  63التزامات الناقل صحیحة أم لا، غیر أن القانون المدني

صلاحیة طرفیھ أي یحكمھ مبدأ سلطان الإرادة حیث ینص على أن العقد شریعة المتعاقدین 

تؤكد للناقل الحریة في رفع مسؤولیة أو  64أما بالنسبة للتشریع الدولي فإن اتفاقیة بروكسل

التزاماتھ وھذا راجع لمركز الناقل القوي مقارنة بالشاحن في عقد النقل البحري الذي یعتبر 

  الإذعان.من عقود 

رغم وجود الشروط التي تحظر قیام الناقل بتغییر الطریق، فإن الناقل لا یمكنھ الإخلال      

الأشخاص والأموال أو المحاولة في ذلك. بل یجب علیھ تغییر بالتزامھ المتمثل في إنقاذ حیاة 

.65الطریق من أجل القیام بھذا الواجب

  أثر تغییر الطریق الغیر المبرر والغیر القانوني وفي تحدید مسؤولیة الناقل البحري: -2

إذا لحقت البضاعة خسائر وأضرار من جراء قیام الناقل بتغییر الطریق، وإذا كان ھذا     

  تغییر غیر مبرر یتحمل الناقل مسؤولیة ذلك التلف والھلاك الذي لحق السلع.ال

یشترط لقیام المسؤولیة ثلاث عناصر، الخطأ، الضرر، والعلاقة السببیة. وعلیھ یشترط   

لقیام مسؤولیة الناقل البحري أي ینحرف عن الطریق الذي یجب علیھ أن یسلكھ أي الطریق 

أن یكون ھذا التغییر للطریق مبررا، كما یشترط أن یلحق  المألوف أو المتفق علیھ دون

البضاعة ضرر وخسارة وبالإضافة لذلك یشترط أن یكون الضرر الذي لحق الحمولة ناجم 

. وبتوافر ھذه العناصر الثلاثة یتحمل الناقل مسؤولیة 66عن تغییر الطریق الغیر الشرعي

  الأضرار والخسارة التي لحقت البضاعة.

ى ذلك، وبما أن الناقل البحري قد أخل بالتزامھ المتعلق بنقل السلع بالطریق علاوة عل   

الاعتیادي أو المتفق علیھ، وبخلاف القانون الفرنسي واتفاقیة بروكسل نص المشرع 

من القانون المدني الجزائري. 106المادة  - 63
الفقرة الأولى من أحكام اتفاقیة بروكسل المذكورة أعلاه. 5المادة  - 64

65 A. ABOUSSOROR, op. cit., p 315, n° 431.
66 - R. RODIÈRE E , op. cit., p 163, n° 528.



الجزائري على حرمان الناقل من أجرة نقل البضاعة التي فقدت من جراء تغییر الطریق 

67.الغیر المبرر

أما اتفاقیة روتردام فقد اعتبرت أن تغییر الطریق الذي یكون غیر شرعي وفق للقانون    

یحرم الناقل من أي وسیلة من وسائل الدفاع آو تحدید الذي یخضع لھ، یجب أن لا

.3المسؤولیة

  .المبحث الثاني: المدة التي تستغرقھا الرحلة وواجب العنایة بالسلع

نقل سلعة للمیناء المتفق علیھ، ومن خلال تعاقده مع الناقل إلى حن منیھدف الشا    

مصلحتھ أن تصل بضاعتھ لذلك المیناء في أقرب وقت ممكن، وأن تكون في الحالة التي 

كانت علیھا عند التكفل بھا. وعلیھ یلعب الوقت الذي تستغرقھ نقل الحمولة وحالتھا أھمیة 

  بالغة بالنسبة للشاحن.

عة، كما یتعین علیھ الحفاظ ى الناقل مراعاة عنصر الزمن عند نقلھ البضاولذلك ینبغي عل

  لأنھ ملزم بتسلیمھا للمرسل إلیھ كما تسلمھا عند تكفلھا بھا. علیھا

سنتطرق في المطلب الأول لدراسة المدة الزمنیة التي تستغرقھا الرحلة البحریة وفي 

  ة.المطلب الثاني لإلزام الناقل بالمحافظة على البضاع
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  المطلب الأول: المدة الزمنیة التي تستغرقھا الرحلة البحریة

یستلزم أي نشاط مھما كان نوعھ استغراق وقت معین قد یطول أو یقصر بحسب نوع      

  العمل، ونقل البضاعة كأي نشاط یحتاج لمدة من الزمن للقیام بھ.

النسبة للناقل لأن ھذا تكتسي المدة الزمنیة التي تستغرقھا الرحلة دور مھما، سواء ب   

الأخیر مرتبط بعقود نقل بحریة أخرى. وكذلك بالنسبة للشاحن لأن ھذا بدوره كما رأینا 

  سابقا من مصلحتھ أن تنقل سلعھ في أقرب وقت ممكن للمیناء المتفق علیھ.

اء یقصد بالمدة الزمنیة التي تستغرقھا الرحلة المدة الممتدة ما بین لحظة ترك السفینة للمین   

.68الرحلة ظة وصولھا للمیناء الذي تنتھي بھالذي انطلقت منھ الرحلة ولح

تقتضي دراسة المدة الزمنیة التي تستغرقھا الرحلة البحریة تحدید المدة التي یجب على    

الناقل استغراقھا عند نقلھ للسلع، ومسؤولیتھ في حالة تأخره عن تسلیم ھذه البضاعة للمرسل 

  نوني.إلیھ أو ممثلھ القا

  أولا: تحدید المدة الزمنیة التي یقوم الناقل خلالھا بنقل السلع

بخلاف المشرع  69یلزم المشرع الجزائري الناقل بنقل السلع في مدة زمنیة مناسبة    

الفرنسي واتفاقیة بروكسل إذ لم یتطرقا لإلزام الناقل بنقل السلع في مدة معینة صراحة غیر 

قتضى نقلھا في یوبذل العنایة في عملیة النقل  70في نقل البضاعة أنھما قد ألزماه ببذل عنایة

  مدة زمنیة ملائمة.

68- international conférence on space requirements for special trade passenger ship 1973, document
IMCO (acctuel OMI), p. 18, cité par A. ABOUSSOROR, op. cit, p.303, n°410.
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، الفقرة الثانیة من اتفاقیة بروكسل 3، والمادة 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  38المادة  - 70
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بالإضافة لھذا فإن المشرع الفرنسي على غرار المشرع  الجزائري ینص على فسخ العقد  

وإلزام الناقل بتعویض الشاحن عن  ھذا التأخیر إذا كان  ،في حالة تأخر السفینة عن السفر

.71راجعا لخطأ الناقل

بالنسبة لاتفاقیة ھامبورج فقد ألزمت الناقل بتسلیم الحمولة في حدود الوقت المتفق علیھ       

وفي حالة عم اتفاق الأطراف ففي حدود الوقت المعقول وھذا ما نستخلصھ من نصھا على 

وھذا ما  72مسؤولیة الناقل البحري عن الأضرار الناجمة عن تأخر الناقل في تسلیم البضاعة

نص علیھ المشرع الجزائري الذي وإن لم یحدد ما المقصود بالمدة المناسبة التي ألزم بھا 

الناقل لنقل السلع، فإنھ نص على المیعاد المتفق علیھ والمیعاد المعقول لتسلیم البضاعة عند 

أي أن إخلالھ  73تطرقھ لمسؤولیة الناقل البحري الناتجة عن التأخر في تسلیم الحمولة

  بالالتزام المتعلق  بنقل السلع في مدة مناسبة.

أما بالنسبة لاتفاقیة روتردام فقد نصت على انھ یوجد تأخر في تسلیم السلع إذا تم التسلیم    

.6خارج میعاد التسلیم المتفق علیھ

وعلیھ یمكن الاستنتاج بأن المدة التي یجب الناقل أن ینقل فیھا الحمولة تحدد وفق اتفاق  

الطرفین، وفي حالة عدم اتفاقھما على مدة معینة، تحدد وفق ما نص علیھ القانون أي المدة 

المعقولة. ومن ثم یمكن القول بأنھ یتم تحدید المدة التي تستغرقھا عملیة نقل البضاعة إما 

  قیا وإما قانونا.إتفا

التحدید الاتفاقي للمدة التي یجب أن یستغرقھا الناقل في نقل السلع -أ

یقصد بالتحدید الاتفاقي للمدة التي یجب على الناقل أن ینقل فیھا البضاعة، اتفاق كل من      

الناقل والشاحن على المیعاد الذي یجب على الناقل تسلیم السلع فیھ، أي یتم تحدید ھذا 

.74یعاد وفق مبدأ سلطان الإرادة الذي یحكم العقودالم

السابق الذكر. 1078-66رقم  من المرسوم الفرنسي 32والمادة  31المادة  - 71
الفقرة الأولى، من اتفاقیة. ھامبورج، المذكورة سابقا. 05المادة  - 72
السابق الذكر 8O-76الفقرة الأولى من القانون رقم  805المادة  - 73

  من بنود اتفاقیة روتردام. 23المادة  –6
من القانون المدني الجزائري. 106المادة  - 74



رغم أن المشرع قد نص على إمكانیة تحدید المدة التي یتم نقل البضاعة فیھا اتفاقیا عند    

، فإنھ قد نص على وجوب 75تطرقھ لمسؤولیة الناقل الناتجة عن التأخر في تسلیم البضاعة

المتعاقدین عند اتفاقھما على المدة بأن  ، إذ أنھ  قد قید حریة76نقل السلع في مدة مناسبة

تكون ھذه الأخیرة مناسبة، وذلك لمنع الناقل من التعسف في تحدید ھذه المدة خاصة وأن 

  عقد النقل البحري من عقود الإذعان.

بخلاف اتفاقیة ھامبورج التي نصت على إمكانیة تحدید ھذه المدة اتفاقیا دون أي قید،    

.77نع الناقل من تحدید مدة طویلة من الزمن لنقل ھذه البضاعةومن ثم فلا یوجد ما یم

یتم تنفیذ عقد النقل البحري على مسار الخطوط المنتظمة، ولذلك قلما تقوم الھیئات    

، لأنھما تطلع 78الملاحیة الناقلة للبضائع بإدراج مواعید تسلیم الحمولة في سندات الشحن

لوصول، وغالبا ما تحترم ھذه المواعید، لأن الجمھور على مواعید الانطلاق ومواعید ا

، بمدى احترامھا تنفیذ العقد سمعة أي ھیئة ملاحیة ناقلة للبضاعة ترتبط علاوة على نوعیة

.79لمواعید الانطلاق ومواعید الوصول

التحدید القانوني للمدة التي یجب أن یستغرقھا الناقل في نقل السلع - ب

على المدة الزمنیة التي تستغرقھا عملیة النقل أو على موعد  إذا لم یتفق الشاحن والناقل    

تسلیم السلع للمرسل إلیھ أو ممثلھ القانوني، فإن المدة التي یجب أن ینقل الناقل فیھا البضاعة 

  ، ھي المدة المعقولة.80وفق القانون

عرف المشرع الجزائري، المدة المعقولة، بالوقت المطلوب من ناقل حریص لتسلیم    

من ناقل یقظ لتسلیم الحمولة مع  ، أما اتفاقیة ھامبورج فقد وصفتھ بالوقت المطلوب81لسلعا

.82عاة ظروف النقلامر

المذكور سابقا. 76-80، الفقرة الأولى، من القانون رقم  805المادة  - 75
السالف الذكر.76-80، الفقرة الأولى، من القانون رقم  775المادة  - 76

4A. aboussoror, op. cit., p.307, n°416.
78 - RENÉ REDIÈR, op. cit., p.168,n°531.
79 - Pierre Bonassies et christian scaple, op. cit, p.656, n°1027.
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یرجع تحدید مسألة ما إذا كانت المدة التي استغرقتھا عملیة النقل، مدة معقولة أم لا،    

للسلطة التقدیریة للقاضي، الذي یجب أن یأخذ بعین الاعتبار كافة الظروف التي تم فیھا 

، كذلك یجب مراعاة المسافة الموجودة ما بین 83النقل، بما فیھا مخاطر الملاحة البحریة

لاق ومیناء الوصول، محطات رسو السفینة، نوعیة السفینة لا سیما من حیث میناء الانط

. ولذلك یرى جانب من الفقھ 84السرعة، طبیعة البضاعة التي تحتاج لشروط خاصة

.85الفرنسي بأن الناقل لا یتعھد بنقل الحمولة في وقت محدد ومعلوم

یرى بأنھ ینبغي  86قضاء الفرنسينظرا لالتزام الناقل ببذل عنایة عند نقل البضاعة، فإن ال   

لاعتبار مدة النقل مدة معقولة، أن یقوم الناقل بنقل البضاعة خلال مدة عادیة مع مراعاة 

الظروف الواقعیة التي تحیط بھذه العملیة، وفي حالة تعذر تحدید ما إذا كانت المدة التي 

فع غرامة عن التأخر یتصدى الناقل لمطالب الشاحن بد ،نقلت خلالھا السلع معقولة أم لا

.87الذي قام بھ

  ثانیا: مسؤولیة الناقل البحري الناتجة عن تأثره في تسلیم السلع

تقتضي دراسة مسؤولیة الناقل البحري الناجمة عن تأخره في تسلیم البضاعة تحدید متى    

  یعتبر الناقل قد تأخر عن تسلیم السلع ثم التطرق لمسؤولیتھ الناجمة عن ھذا التأخر.

  تأخر الناقل في تسلیم البضاعة -أ

یعتبر الناقل قد تأخر في تسلیم السلع للمرسل إلیھ أو ممثلھ  88في القانون الجزائري    

القانوني، إذا لم یقم بنقلھا في الوقت المناسب، أي إذا لم یقم بتسلیم البضاعة في الوقت 

ناقل والشاحن، أو إذا لم یقم المتفق علیھ، إذا كان ھذا الوقت قد تم تحدیده باتفاق كل من ال

المذكور أعلاه.76-80، الفقرة الأولى، من القانون رقم  805المادة  - 81
، الفقرة الثانیة، من اتفاقیة ھامبورج، المذكورة أعلاه.05المادة  - 82

83 - Abdellah abouroror, op. cit.,p.309, n°.420.
84 - F. BOUKHATMI, op. cit., p. 159.
85 - R. RODIERE, op,cit., p.607.
86 - Cour d appel de lyon, 31 octobre 1980, Btl,1981,p.12, cour d appel d aix-en provence, 4 avril
1980, inedit cité in lamry 93, n°5478, cité par Abdellah Abousoror, op,cit, p.309, n°.420.
87 - Cass,com, 19 mars 2002, cit par jean pierre benries, op. cit., p .316,n°345-02.
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بتسلیمھا في الوقت المناسب وھو الوقت الذي یفترض أن یسلم فیھ ناقل حریص السلع. وھذا 

أما اتفاقیة روتردام فتنص على انھ یوجد تأخر إذا تم  .89ما نصت علیھ اتفاقیة ھامبورج

.3تسلیم السلع في غیر میعاد التسلیم المتفق علیھ

الفقھ، بأنھ في حالة تحدید مدة النقل باتفاق طرفي عقد النقل البحري أي یرى جانب من       

. إذ یجب علیھ تسلیم 90الناقل والشاحن، فإن التزام الناقل في ھذه الحالة ھو التزام بنتیجة

البضاعة في ذلك الوقت المحدد، ویتحمل مسؤولیة التأخر عن تسلیم السلع بمجرد عدم 

  ھ.تسلیمھا في الأجل المتفق علی

أما في حالة عدم تحدید مدة النقل، فإنھ مما لا شك فیھ، أن الناقل ملزم بنقل الحمولة في      

، حیث یجب على الناقل 91الوقت المعقول، ویعتبر التزام الناقل في ھذه الحالة التزام بوسیلة

ة تحدید ما إذا كانت المدفي أجل معقول. ویجب على القاضي  بذل عنایة في القیام بالنقل

  التي استغرقھا الناقل في نقل السلع معقولة أم لا، قبل أن یقرر مدى مسؤولیتھ.

بالنسبة للقانون الفرنسي واتفاقیة بروكسل، تقرر مسؤولیة الناقل عن التأخیر في تسلیم     

، إذ أن التزامھ بالنقل بالمدة 92البضائع، إذا أخل بالتزامھ المتعلق بالقیام بالنقل بعنایة

ھو التزام بوسیلة، حیث یجب علیھ بذل العنایة في نقل السلع، ولا یمكن تقریر المعقولة 

.93مسؤولیة إلا بإثبات الخطأ في العنایة

لیم السلع، سقد یشترط الناقل عدم مسؤولیتھ عن الأضرار الناجمة عن التأخر في ت   

 المنصوص علیھ في سند الشحن 94بموجب شرط مدرج في سند الشحن. كالشرط الثالث

الذي تصدره الھیئة الوطنیة الجزائریة للملاحة، والذي یعفي الناقل من المسؤولیة عن 

الأضرار الناجمة عن التأخیر في تسلیم البضاعة، إلا إذا كان ھذا التأخیر ناتج عن خطأ 

  جسیم للناقل.

، الفقرة الثانیة من اتفاقیة ھامبورج المذكورة أعلاه.5المادة  - 89
من بنود اتفاقیة روتردام. 21المادة –3

90 - A. ABOUSSOROR, op. cit, p.306, n°415.
91 - A. Abossoror, op. cit, p. 307, n°418.

، الفقرة الثانیة من اتفاقیة 03السابق الذكر والمادة  1078-66من المرسوم الفرنسي، رقم  38المادة  -92
بروكسل السابقة الذكر.

93 - A. VIALARD,op. cit, p.396, n° 457.
94 - F. BOUKHATMI, op. cit., p.156.



لتحدید مدى صحة الشروط أن یتصرف الناقل بعنایة أما إذا  95یشترط القضاء الفرنسي   

. ولا 96التأخیر غیر معقول فیعتبر الشرط الذي یعفي الناقل من المسؤولیة شرطا باطلاكان 

.97یجب إثارتھ إذا لحق السلع خسائر وأضرار ناتجة عن التأخیر

  مسؤولیة الناقل عن نتائج التأخر عن تسلیم البضاعة: -ب

فیھ، إلى  یؤدي تأخر الناقل عن تسلیم البضاعة في الموعد الذي كان یجب أن تسلم     

إلحاق الضرر بالبضائع في حد ذاتھا أو إلى المساس بمصالح الشاحن أو المرسل إلیھ أو 

  ألیھما معا.

ومن ثم یجب أن نفرق بین مسؤولیة الناقل عن الأشرار التي تلحق البضاعة في حد ذاتھا 

  ومسؤولیة عن باقي الأضرار الأخرى الناتجة عن تأخره عن تسلیم البضاعة.

  یة الناقل البحري عن الأضرار التي لحقت السلعمسؤول -1

قد یؤدي تأخر الناقل عن تسلیم البضاعة للمرسل إلیھ أو ممثلھ القانوني إلى تلفھا أو       

ھلاكھا كما خاصة إذا كانت سریعة التلف، أو كانت عبارة عن بضاعة تحتاج لعنایة خاصة 

وبعد إثبات بأن الضرر ناجم عن تأخر الناقل عن تسلیمھا في الوقت المتفق علیھ أو 

ل بتعویض الشاحن أو المرسل إلیھ عن ھذه الخسائر والأضرار التي المعقول، یلتزم الناق

، والمشرع 99واتفاقیة بروكسل 98لحقت سلعتھ وھذا ما نص علیھ كل من المشرع الجزائري

. مع مراعاة إمكانیة إعفاء الناقل من المسؤولیة إذا كان 101واتفاقیة ھامبورج 100الفرنسي

95 - Cour d appel d aix-en- provence, 3 mars 1992, navier, " birth-boy", DMF, 1993, p.112, not y.
TASSER, et cass, 25 mai 1993, DMF, 1993, p.458, note G.BRAJEUX, BTL, 1993, p.672, cités par A.
ABOUSSOROR, op. cit.,n°420, p.308.
96 - Cour d appel de lyon, 31 octobre 1980, DMF, 1981, p 670, et cassati, 25 octobre 1982, BTL, 1983,
p.13, vites par A. ABOUSSOROR, op. cit.,n°.420 , p.308.
97 - Cass.coun, 29 avril 1986, cité par jean- pierre benvies, op. cit., p 316, n° 345-02.

السابق الذكر.76-80رقم ، الفقرة الأولى من القانون805المادة  - 98
السابق الذكر. 420-66، الفقرة الأولى، من القانون الفرنسي رقم 27المادة  - 99

، الفقرة الثامنة من اتفاقیة بروكسل المذكورة أعلاه.3المادة  - 100
من اتفاقیة ھامبورج، المذكورة سالفا. ، الفقرة الأولى5المادة  - 101



. كأن 102سباب إعفاء الناقل من المسؤولیةالتأخر في تسلیم البضاعة ناتج عن سبب من أ

یكون سبب تأخر الناقل عن تسلیم البضاعة في الوقت الواجب تسلیمھا فیھا راجع للقوة 

  قاھرة.

بالإضافة لإلزام المشرع الجزائري الناقل بتعویض الشاحن عن الأضرار التي لحقت    

رمان الناقل من على ح 103السلع لتأخر تسلیمھا وبخلاف النصوص الأخرى، فإنھ ینص

نقل تلك البضائع المفقودة نتیجة إخلالھ بالتزامھ المتعلق بنقل البضاعة في وقت ال أجرة

  مناسب.

أما بالنسبة لاتفاقیة روتردام فإنھا تستوجب لاستحقاق الشاحن التعویض ان یقوم      

.7یوم من تاریخ التسلیم 21بإخطار الناقل بھذه الأضرار خلال 

  قل البحري عن الأضرار الأخرىمسؤولیة النا -2

كما رأینا سابقا قد لا یقتصر الضرر الناجم عن التأخر في تسلیم السلع على ھلاكھا أو     

تلفھا، بل قد یؤدي إلى انخفاض سعرھا في السوق، أو تغیر قیمة العملة الصعبة أو فوات 

المنتظر  فرصة الربح أو الكسب، أو تعطیل مصالح المرسل إلیھ كأن تكون البضاعة

استلامھا عبارة عن آلات یشتغل بھا. وكل ھا یسبب الشاحن أو المرسل إلیھ خسارة 

  اقتصادیة. 

ألزم المشرع الجزائري الناقل بتعویض الشاحن عن الخسائر والأضرار التي تلحق    

أي أن المشرع نص على حق الشاحن في التعویض عن الأضرار  104البضاعة أو تتعلق بھا

ضاعة في حد ذاتھا، وعن أضرار أخرى ناتجة عن ھذا التأخر لم تصب التي تصیب الب

  .البضاعة في حد ذاتھا ولكن تتعلق بھا

 420-66من القانون الفرنسي رقم  27السابق الذكر، والمادة 76-80من القانون رقم  803المادة  - 102
، الفقرة الثانیة من أحكام اتفاقیة بروكسل المذكورة سابقا، وبالنسبة لاتفاقیة 4السابق الذكر والمادة 

لناقل من المسؤولیة عن الأضرار التي تلحق السلع.ھامبورج لم تنص على أسباب إعفاء ا
ه.المذكور أعلا 05-98من القانون رقم  800المادة  - 103

  ، الفقرة الرابعة من بنود اتفاقیة روتردام.23المادة  –7
السابق الذكر. 05-98، الفقرة الأولى من القانون رقم 805المادة  - 104



. إذ نصت على بطلان شروط 105وھذا ما نصت علیھ اتفاقیة بروكسل في نصھا الفرنسي 

إعفاء الناقل من المسؤولیة عن الأضرار المتعلقة بالبضاعة، والناجمة عن إخلالھ 

المنصوص علیھا في ھذه الاتفاقیة حیث أن الأضرار المتعلقة بالبضاعة، قد بالالتزامات 

تكون أضرار لحقت البضاعة في حد ذاتھا، أضرار لھا علاقة بالبضاعة، غیر أن النص 

لھذه الاتفاقیة ینص على الأضرار والخسائر التي لھا علاقة بالسلع. وھذا ما 106الانجلیزي

ى بأن النص الانجلیزي لاتفاقیة بروكسل ینص على ، یر107جعل جانب من الفقھ الجزائري

مفھوم واسع للأضرار الناجمة عن التأخر في تسلیم البضاعة مقارنة بالنص الفرنسي لھذه 

  الاتفاقیة.

بالنسبة للقانون الفرنسي لم ینص على حق الشاحن في التعویض عن الأضرار الأخرى     

التي تصیب البضاعة في حد ذاتھا. إلا أن الناجمة عن التأخر في تسلیم السلع، غیر تلك 

یرى بأن التأخر عن تسلیم البضاعة یعد إخلال بالتزام الناقل بالقیام  108بعض الفقھ الفرنسي

  ، وھذا ما یستوجب تحمل الناقل مسؤولیة إخلالھ بتنفیذ التزامھ.109بنقل السلع بعنایة

أما اتفاقیة ھامبورج فلم تفرق بین الأضرار التي تصیب البضاعة وبین الأضرار    

الأخرى، بل نصت على مسؤولیة الناقل البحري عن كافة الأضرار الناجمة عن تأخره عن 

.110تسلیم الحمولة في الوقت المتفق علیھ أو في الوقت المعقول

  المطلب الثاني: العنایة بالبضاعة

ل مسؤولا عن الخسائر والأضرار التي تلحق السلع، منذ تكفلھ بھا وإلى غایة یعتبر الناق    

، حیث یتعین على الناقل تسلیمھا في الحالة التي 111یاتسلیمھا للمرسل إلیھ أو من یمثلھ قانون

كانت علیھا عند تكفلھ بھا. ھذا ما یجعلھ ملزما الاعتناء بھا والمحافظة علیھا خلال تواجدھا 

ء قبل الرحلة البحریة أي منذ التكفل بھا وإلى غایة شحنھا، أو بعد الرحلة في عھدتھ، سوا

ة بروكسل المذكورة أعلاه.، الفقرة الثامنة من اتفاقی3المادة  - 105
106 - F. BOUKHATMI, op. cit.,p.157.
107 - F. BOUKHATMI, op. cit.,p.157, et 158.
108 - Antoine vialard, op. cit.,n° 457, p.396.

  ، السالف الذكر.1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  38المادة  - 109
ھامبورج، المذكورة سالفا.، الفقرة الأولى من احكام اتفاقیة 5المادة  - 110
 420-66، الفقرة الأولى من القانون رقم 27السالف الذكر، والمادة  05-89من القانون  802المادة  - 111

.السالف الذكر



البحریة، بمعنى منذ تفریغھا وإلى غایة تسلیمھا للمرسل إلیھ أو ممثلھ القانوني، وقد تطرقنا 

  للالتزامات الناقل أثناء ھاتین المرحلتین في الباب الأول.

ناء الرحلة البحریة منذ شحنھا وإلى غایة كذلك یجب على الناقل الاعتناء بالحمولة أث   

  تفریغھا، وھي المرحلة التي نحن بصدد دراستھا.

تقتضي دراسة التزام الناقل بالعنایة بالسلع التطرق للطبیعة القانونیة لھذا الالتزام، ودرجة 

  ھذا العنایة.

  أولا: الطبیعة القانونیة للالتزام الناقل بالاعتناء بالسلع

إعفاء غرضھ ، ویعتبر كل شرط 112ع الجزائري الناقل بالعنایة بالبضائعیلزم المشر     

. وھو ما نصت علیھ اتفاقیة بروكسل إذ تلتزم الناقل 113الناقل من ھذا الالتزام یعد باطلا

أنھا قد نصت عل بطلان كافة الشروط  ؟، كما114بالاھتمام بالسلع وحراستھا بعنایة وبدقة

الأضرار الناتجة عن عدم تنفیذه للالتزامات التي نصت  التي تعفي الناقل من المسؤولیة عن

على البضاعة حتى ولو فقد ألزم الناقل بالسھر  116، أما بالنسبة للقانون الفرنسي115علیھ

امبورج لھذا الالتزام صراحة، وجدت شروط تعاقدیة مخالفة. في حین لم تتطرق اتفاقیة ھ

ولتفادي ذلك، 117لخسائر والأضرار أن تحمل الناقل مسؤولیة الأضرار الناتجة عن اغیر 

  یتوجب على الناقل بالاعتناء بالسلع التي تكون في عھدتھ.

یقع على عاتق الناقل واجب الاعتناء بالبضاعة ولا یمكن الاتفاق على غیر ذلك، ولا    

یعفى الناقل من المسؤولیة عن الأضرار التي تلحق السلع إلا بمقتضى سبب من أسباب 

.118لیةإعفائھ من المسؤو

المذكور أعلاه. 05-89، من القانون 773المادة  - 112
السابق الذكر. 05-89، الفقرة الأولى من القانون 811المادة  - 113
لفقرة الثانیة من احكام اتفاقیة بروكسل المذكورة سابقا.ا 3المادة  - 114
، الفقرة الثامنة من احكام اتفاقیة بروكسل المذكورة أعلاه.3المادة  - 115
السابق الذكر. 1078-66، من المرسوم الفرنسي رقم 38المادة  - 116
، الفقرة الأولى من احكام اتفاقیة ھامبورج المذكورة سابقا5المادة  - 117
 420.-66من القانون الفرنسي رقم  27السالف الذكر، والمادة  05-98، من القانون 803لمادة ا - 118

، الفقرة الثانیة من أحكام اتفاقیة بروكسل المذكورة أعلاه.4المذكور أعلاه، والمادة 



خلافا لما سبق ذكره فإنھ في حالة نقل الحیوانات أو رص البضاعة على سطح السفینة    

یمكن لكل من الناقل والشاحن الاتفاق على إعفاء الناقل من المسؤولیة عن الأضرار الناجمة 

.119عن إخلالھ بالتزامھ المتعلق بالعنایة بالسلع

لا یسأل الناقل عنھ إلا في حالة  120التزام بوسیلةیعتبر التزام الناقل بالعنایة بالحمولة،    

عدم تحقق النتیجة، ألا وھي تسلیم البضاعة للمرسل إلیھ في الحالة التي كانت علیھا عند 

  التكفل بھا، وبالتالي لا تتحمل مسؤولیة إخلالھ بھذا الالتزام إلا في حالة تضرر السلع.

رب العائلة الجید أو كالشخص الیقظ عند كویقتضي الالتزام بالعنایة بأن یتصرف الناقل    

، فإذا لحق ھذه الأخیرة ضررا فلا یمكن إعفاءه من المسؤولیة، إلا إذا 121الاعتناء بالسلع

.122أثبتت بأنھ قد أولى الحمولة عنایة تامة ومعقولة، وقد تصرف كناقل واعي

  ثانیا: درجة العنایة التي یجب على الناقل أن یولیھا بالبضاعة.

الناقل بأن یخص البضاعة بعنایة عادیة أو خاصة حسب  123ألزم المشرع الجزائري    

الذي ألزم الناقل فقط بالعنایة العادیة. أما بالنسبة لاتفاقیة  124نوعھا، بخلاف القانون الفرنسي

فقد نصت فقط على واجب الاعتناء بالحمولة دون إعطاء وصف العنایة التي  125بروكسل

  بذلھا.ینبغي على الناقل أن ی

تختلف درجة العنایة التي یجب على الناقل أن یبذلھا بحسب نوع البضاعة وظروف    

  . فھناك بعض البضائع تحتاج لعنایة عادیة، وبعضھا تحتاج لعنایة خاصة.126النقل

  العنایة العادیة: -أ

رقم من القانون الفرنسي  30السابق الذكر، والمادة  05-98، الفقرة ب، من القانون رقم 812المادة  - 119
.، السابق الذكر66-420

120 - A. ABOUSSOROR, op, cit, n°, 420, p.320.
121 - A. ABOUSSOROR, op. cit.,n° 440.p.319.
122 - J.PUTZEYS, cité par A. Abossoror, op. cit., n°440 , p320.

  السابق الذكر. 80-76. من القانون 77المادة  -123
السابق الذكر. 1078-66 من الرسوم الفرنسي رقم 38المادة  - 124
.، الفقرة الثانیة من أحكام اتفاقیة بروكسل المذكورة أعلاه3المادة  - 125

126 - A. ABOUSSOROR, op. cit., n° 439, p.319.



ضاعة، یقصد بالعنایة العادیة تلك العنایة الواجب على الناقل بذلھا عند القیام بنقل أي ب    

كما یقصد بھا العنایة العامة التي تتطلبھا البضاعة وھي غیر العنایة الخاصة التي یتطلبھا 

.127عنصر من عناصرھا

حیث یلزم الناقل بأخذ كافة المعلومات اللازمة والمتعلقة بالسلع من الشاحن، كما یجب    

ئمة السفینة لنقلھا، علیھ مراعاة مدى توافق البضائع المنقولة إذا كانت متنوعة، ومدى ملا

كما ینبغي على الناقل مراعاة نوعیة الرص وأخذ كافة الاحتیاطات والتدابیر اللازمة للحفاظ 

.128على الحمولة

تتحدد العنایة العادیة التي یجب على الناقل بذلھا للحفاظ على السلع بمقتضى اتفاق بین    

.129الشاحن والناقل، أو بمقتضى أعوان میناء التحمیل

  العنایة الخاصة: -ب

كنقل  130یقصد بالعنایة الخاصة تلك العنایة التي تتطلبھا طبیعة البضاعة الخاصة  

  الحیوانات.

ویشترط لكي یسأل الناقل عن ھذه العنایة، أن تتطلب فعلا البضاعة عنایة خاصة، وأن یقوم 

ھذه الخاصة ب ة وأن یقدم لھ التوجیھاتالشاحن بإخطار الناقل بحاجة البضاعة لھذه العنای

.131السلع، وأن یوضع ذلك كتابة على السلع إذا استطاع

رغم أن القانون الفرنسي لم یتطرق للعنایة الخاصة، فإنھ قد نص على إمكانیة الاتفاق     

التي یلتزم الناقل بھا وھذا ما یتیح للشاحن فرصة الاتفاق مع الناقل  132على العنایة العادیة

  ھ، وھذا یفترض إمكانیة الاتفاق على عنایة خاصة.على كیفیة الاعتناء بسلعت

127 - Ren é Rodier, op. cit., n° 532, p 169.
128 - OMI, Resolution, A 714 (17) p.11.cit par A. ABOUSSOROR, op. cit., n° 437, p318.

 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  38السابق الذكر، والمادة  80-76من القانون رقم  773المادة  -129
.المذكور سابقا

130 F. BOUKHATMI, op. cit.,p.154.
  المذكور سابقا. 80-76من القانون رقم  773المادة  - 131
.المذكور أعلاه 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  38المادة  - 132



بأن الغرض من الصیغة المنصوص علیھا في القانون  3یرى جانب من الفقھ الفرنسي   

الخاصة بمیناء الشحن والتي تحدد  حصر مجال الاشتراطات ومجال الأعراف الفرنسي ھو

  العنایة التي یجب بذلھا للمحافظة على السلع.

3 R. RODIÈRE , op. cit.,p.169, n.532.



  الفصل الثاني

  أجرة النقل

 حیث أن الناقل یھدف من خلال ، تعتبر أجرة النقل باعث الناقل على التعاقد مع الشاحن

عقد النقل البحري للحصول على أجرة نقل السلع. و یقصد بھذه الأجرة ذلك المبلغ إبرام 

النقدي الذي یدفعھ الشاحن للناقل مقابل نقل سلعھ كما یقصد بھا دین یستحق الوفاء بھ للناقل 

  كمقابل لعملیة النقل.   

نجاز عملیة لاكمقابل  ناقلفھي من جھة حق لل ،كل أجرة النقل وجھین لعملة واحدةتش      

وواجبا على الشاحن باعتبارھا الالتزام الرئیسي الذي یقع على عاتقھ یدفعھ كمقابل  ،النقل

  لنقل بضاعتھ.

تختلف الأجرة عن المكافأة بالرغم من وحدة مصدرھما، حیث أن أجرة النقل ھي مقابل      

رر مقابل الھمة خدمة النقل مھما استغرق تنفیذھا من وقت، أما بالنسبة للمكافأة فھي تتق

والسرعة في عملیتي الشحن والتفریغ. وبذلك فان المكافأة لا تنقص من قیمة أجرة النقل لان 

  . أسس مختلفة 1كلاھما یحدد وفق 

القانون الأحكام التي تخضع مفھوم قانوني لأنھا التزام تعاقدي یحدد  ،لأجرة النقل مفھومین

  یة تحكمھا قواعد اقتصادیة. مفھوم اقتصادي باعتبارھا قیمة مال و ،إلیھا

إذ  ،التشریع المحليحظیت أجرة الحمولة التي یجب على الشاحن دفعھا للناقل باھتمام      

من الأمر  801إلى غایة المادة  791م المشرع الجزائري أحكام أجرة النقل من المادة ظن

المعدل والمتمم  1976-10-23المتضمن القانون البحري والصادر في  80-76رقم 

.1998-06-25والمؤرخ في  05-98بالقانون رقم 
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53 ،48 ، 47 ،46 ، 45، 41أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد خص أجرة النقل بالمواد    

ل البحري وعقود النق ،المتعلق بعقود الاستئجار السفن 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم 

.1966-12-31الصادر ب 

فضلا على تدخل التشریع الداخلي في تنظیم أجرة النقل, فان ھذه الأخیرة لعب الواقع 

العملي دورا كبیرا في تنظیمھا نضرا للطابع الاقتصادي الذي تمیز بھ, خاصة بالنسبة لكیفیة 

  تحدیدھا. 

ا اتفاقیة ھامبورج لم تتطرق لالتزام بالنسبة للتشریع الدولي فان اتفاقیة بروكسل وعلى مثالھ 

  تاركة ذلك للمشرع الداخلي.، الشاحن بدفع أجرة النقل

ھذا الأخیر الذي یتم تنفیذ جزء منھ في  ،تعد أجرة النقل أثر من آثار عقد النقل البحري     

ات وسط ذو طبیعة خاصة یتمیز بالمخاطرة البحریة. ولذلك فھي تتأثر من جھة بالالتزام

وبما أنھا تدفع مقابل الخدمة التي یقدمھا الناقل المتمثلة في  ،بة عن عقد النقل البحريالمترت

كما تتأثر من جھة أخرى  ، فھي تتأثر بمدى التنفیذ الجید لھذه العملیة، إتمام عملیة النقل

  بالحوادث البحریة التي قد تلحق في بعض الأحیان خسائر وأضرار بالحمولة.

  النظام القانوني للالتزام الشاحن بدفع أجرة النقل في الفرع الأول سنتناول في ھذا الفصل

.و دراسة مدى استحقاقھا في الفرع الثاني 



  الأولالفرع

  .النظام القانوني للالتزام بدفع أجرة النقل 

و ، یلتزم الناقل بمقتضى عقد النقل البحري بنقل البضائع من میناء لآخر عبر البحر    

و بما أن عقد ، الأجرة مقابلا لعملیة النقلإذ تعد ھده  ،م الشاحن بدفع أجرة النقل للناقلیلتز

 ،تفكیكھا تفریغھا ،رصھا ،كشحن السلع، أخرى في ذمة الناقلالنقل البحري یرتب التزامات 

فإنھ  ،فإن زیادة عن اعتبار أجرة النقل مبلغ یدفع كعوض لنقل الحمولة، المحافظة علیھا

الالتزامات الأخرى. بباقي یتأثر تحدیدھا 

نقل و كلاھما طرفا عقد الیعتبر الناقل ھو الدائن باجرة النقل ، والشاحن ھو المدین بھا، 

یلتزم الشاحن بدفع أجرة  من ثمو ،و وفقا لما اتفقا علیھ 1البحري یلزما بتنفیذه بحسن نیة

منح   ،حالة الامتناع عن دفع أجرة النقلو في  ،الالتزام بھذالا یمكن لھ الإخلال النقل و

  القانون للناقل ضمانات تمكنھ من الحصول على ھذه الأجرة. 

للالتزام بدفع أجرة النقل التطرق في المبحث الأول للوفاء تقتضي دراسة النظام القانوني 

  بأجرة النقل و في المبحث الثاني لضمانات عدم الوفاء بھا.

المبحث الأول:الوفاء بأجرة النقل

یتعھد الشاحن بموجب عقد النقل البحري بدفع أجرة النقل للناقل كمقابل لإیصال الحمولة 

الالتزام بدفع أجرة النقل ھو التزام بنتیجتھ لا یمكن أن یعفي للمیناء  المتفق علیھ و یعتبر 
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لك تتوجب دراسة الالتزام بدفع ذو ب ،المدین بھا من دفعھا إلا في حالات حددھا القانون

  مقدارھا.  وة النقل تحدید الشخص المدین بھا أجر

  المطلب الأول: تحدید الشخص المدین بأجرة النقل. 

غیر أنھ  ،ھذا الأخیر الذي یعد مرسلا للسلعري بین الناقل و الشاحن یبرم عقد النقل البح    

المرسل إلیھ كان لكل من الشاحن و إذاقد یختلف الشخص المرسل عن المرسل إلیھ و

فمن منھما یعد مدینا بأجرة نقلھا؟  ،مصلحة في نقل السلع

على أن الشاحن یلتزم بدفع أجرة 2 على غرار المشرع الفرنسي 1ینص المشرع الجزائري

النقل و إذا كانت واجبة الدفع في میناء الوصول وجب على المرسل إلیھ دفعھا. 

ا ما ذه الأجرة یحدد باتفاق الأطراف وھذعلى أن كیفیة دفع ھ 3كما ینص المشرع الجزائري

التفریغ من أما في میناء میناء الشحن من قبل الشاحن و فيما إیعني بأن أجرة النقل تدفع 

ذلك على أساس ما اتفق علیھ و ،قبل المرسل إلیھ حسب ما ثم الاتفاق علیھ في سند الشحن

   .كل من الشاحن و المرسل

  دفع أجرة النقل في میناء الشحن   أولا

قد یتفق كل من الشاحن الالتزام بدفع أجرة النقل ویرتب عقد النقل البحري في ذمة      

یلتزم و في ھذه الحالة  ،دفعھا قبل بدایة الرحلة البحریة یتم  ھالشاحن و الناقل على أن

نتیجة لذلك یقوم الناقل بتسلیم و ن،بدفعھا للناقل في میناء الشح 1الشاحن أي المدین الأصلي

  السلع للمرسل إلیھ دون أن یطالبھ بأجرة النقل. 

أساسا للاتفاق المبرم الناقل على دفع أجرة النقل في میناء الشحن یرجع اتفاق الشاحن و    

ھذا  سیف ھذا ما یجسده البیعوبین الشاحن و المرسل إلیھ حسب نوع البیع الذي تم بینھما 
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البائع أي الشاحن بدفع أجرة النقل الحمولة عن بمقتضاه  یلتزم ،النوع من البیوع البحریة

  المرسل إلیھ.

العبارات المستعملة في لم یحدد المشرع الجزائري و على غراره المشرع الفرنسي     

سندات الشحن والتي تدل على أن الشاحن قد دفع أجرة النقل قبل بدایة الرحلة البحریة. بید 

 أو أجرة  أنھ عملیا یتم التعبیر على دفع أجرة النقل في میناء الشحن بعبارة أجرة مدفوعة

.مدفوعة مسبقا أو مقدما

أجرة أجرة مدفوعة مسبقا أو مقدما وعبارة بأن عبارة  3یرى جانب من الفقھ الجزائري

لفعلي لأجرة النقل حیث أن العبارة الثانیة لا تدل على الدفع ا ،مدفوعة لیست لھا نفس المعنى

كما یرى بعض الفقھ  ،مكانیة دفعھا من قبل المرسل إلیھمما یفترض إ ،من طرف الشاحن

مدفوعة في مواجھة المرسل  جرةالاحتجاج بعدم صحة عبارة أ الفرنسي بأن الناقل لا یمكنھ

سند الشحن بأن النص في  ترى فإن محكمة النقض الفرنسیة ،بالنسبة للقضاء الفرنسي 4إلیھ

إلا إذا تم إمضاء  ،قرینة بسیطة على أنھ تم دفع ثمن النقل مسبقا ،على عبارة أجرة مدفوعة

رة النقل قد دفعتفي ھذه الحالة تصبح وسیلة تثبت بأن أجو، 5سند الشحن من طرف الناقل

یمكن اعتبارھا دلیلا على دفع أجرة لا  أثبت خلاف ذلك و في ھذه الحالة  إلا إذا1 فعلیا

.2النقل

فإن  ،تم باتفاق كل من الناقل و الشاحنعلى الرغم من أن تحدید كیفیة دفع أجرة النقل ی

و ذلك راجع إما  ،ط دفع ھذه الأجرة في میناء الشحنتشر ،بعض الشركات الملاحیة

كأن تكون ھذه الأخیرة قابلة للتلف أو لیس لھا أي قیمة تجاریة  ،بالبضاعةلأسباب خاصة 

3 F. BOUKHATMI, op. cit.,p.172.
4 Pierr Bonassies, Christian Scapel, op. cit.,n.1044, p.669.
5 Cass.com, 11 juillet 1995, BTL, 1995, p 615, Cité par F. BOUKHATMI, op. cit., p172.

1 DMF, 1999, p. 551, Rapp, Remeryob, pH, DELEBECQUE, cité par pierre Bouassies, Christian

Scalpel, op. cit., n10uu, p 669.

2 Aix-en-provence 8 juin 2000, DMF 2001, p 615, cité par F. BOUKHATMI, op. cité, p 172.



كوثائق شخصیة. أو لأسباب تتعلق بمیناء الوصول كأن یتواجد ھذا الأخیر في بلدان یسودھا 

ذه و ھذه الأسباب تجعل ھ ،3یتوافر فیھا الحمایة و الأمنالفوضى و التوتر أي بلدان لا

  الشركات تتفرق من عدم حصولھا على أجرة النقل.

  ثانیا: دفع أجرة النقل في میناء التفریغ 

غیر أنھ قد یتفق كل من الناقل  إن المدین الأصلي بأجرة نقل البضائع ھو الشاحن

لى أساس اتفاق سابق بین الشاحن الشاحن على أن دفعھا یتم من طرف المرسل إلیھ عو

في ھذه الحالة تدفع أجرة النقل للناقل بعد انتھاء الرحلة البحریة في میناء والمرسل إلیھ. و

الوصول. 

لالتزام المرسل إلیھ بدفع أجرة نقل  على مثالھ المشرع الفرنسيو 4یشرط المشرع الجزائري

أن یقبل استلام السلع وبذلك یصبح المرسل إلیھ مدینا بأجرة  ،الحمولة إلى جانب الشاحن

.5من مع الشاحنبالتضاالنقل

  البة یتم القبول بالسلع بكل تعبیر إرادي یفید قبول المرسل إلیھ باستلام الحمولة كالمط

.1ه العملیةذبالتسلیم رغم أنھا سابقة لھ

إن شرط قبول السلع لا یطرح مشاكل في الواقع العملي لأنھ غالبا ما یمتنع الناقل عن 

2.حصولھ على أجرة النقلیھ إلا بعد تسلیم البضاعة للمرسل إل

ختلفت الآراء الفقھیة و القضائیة حول الأساس القانوني لالتزام المرسل إلیھ بدفع ا

نظرا لعدم وجوده كطرف أصلي  ،أجرة النقل إذا كانت مستحقة الدفع في میناء الوصول

  عند إبرام عقد النقل البحري. 
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5 A. VIALARD, op. cit.,n.465, p.402.
1 R. RODIÈRE , op. cit.,n.559, p.201.
2 Pierr Bonassies, Christian Scapel, op. cit.,n.1045, p.670.



أن الاتفاق یعد غیرا بالنسبة للنقل البحري وھ بأن المرسل إلی 3یرى بعض الفقھ ألفرسي

ن قبول ھدا أو .المبرم بین الناقل و الشاحن ھو اشتراط لمصلحة الغیر أي المرسل إلیھ

و  ،مني المقرر لمصلحتھ في عقد النقلھو قبول الاشتراط الض ،الأخیر باستلام السلع

تى یستطیع الاستفادة من المشترط ح بالتالي یتعین علیھ الوفاء بالالتزامات المقابلة لھدا الحق

أن  4جرة النقل. في حین یرى جانب آخر من الفقھباومن ثم یتوجب علیھ الوفاء  ،ھدا الحق

 ،د النقل البحري باستلامھ البضاعةالناشئة عن عقلمرسل إلیھ في العلاقة الملزمة ودخول ا

ما التزام المرسل إلیھ ا ،ةیبقى المحرك الأول لھده العملیمنھا لأنھ لا یعني خروج الشاحن 

أي ضم المرسل إلیھ للشاحن في الوفاء  ،ھو ضم مدین جدید للمدین الأصلي یدفع أجرة النقل

   .بأجرة النقل

نفاده خلط بین مجالي نسبیة أثر العقد وبأنھ یجب عدم ال 5بینما یرى جانب من الفقھ المصري

عقد و ،مابین الشاحن والمرسل إلیھعقد البیع المبرم التي تتضمن. عة العقدیة وفي المجمو

بموجب قوة  الناقل. إذ ترتب ھده المجموعة العقدیةل البحري المبرم ما بین الشاحن والنق

  .النفاد للناقل حق مطالبة المرسل إلیھ بدفع أجرة النقل

فقد أقر بأن مصدر مدیونیة المرسل إلیھ بأجرة النقل ینبثق من  فرنسيبالنسبة للقضاء ال 

ذا قبل إلا إلیھ لا یلتزم بدفع الأجرة إوأن المرسل  ،1دمة الناقل المتمثلة في نقل السلعقبولھ خ

.2بح طرفا منضما لعقد النقل البحريبھذا القبول یصو ،استلام البضاعة

لشاحن  في الوفاء بھذا محل ا حلولھلیھ بدفع أجرة النقل لا یعني إكما أن التزام المرسل 

.3جرة النقل یبقى الشاحن مدینا بھال إلیھ عن دفع أفإذا عجز المرس الالتزام 

3 Ripert,op.cit n.1661, p.583.
4 Josser and : les transports, éd. 2, paris, 1926, n° 312, et .s, p. 217 et.s.
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1 CF Rennes, 8 février, 1897, cité par Roné Rodièr, op. cit., n°. 559, p. 200.
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التي یجب  لم یتطرق المشرع الجزائري وعلى غرار المشرع الفرنسي على العبارات    

لم و .لوالتي  تفید بأن أجرة النقل مستحقة الدفع في میناء الوصو ،أن یتضمنھا سند الشحن

حري. على یة لأطراف عقد النقل البیلزم الناقل بالنص علیھا في سند الشحن تاركین الحر

التي یجب أن یتضمنھا سند  التي تنص على أنھ من بین البیانات 4خلاف اتفاقیة ھامبورج

أجرة النقل  التي یجب على المرسل إلیھ دفعھا أو ما یفید بأن الأجرة واجبة الدفع  ،الشحن

أن أجرة النقل قد تم  وعدم تضمن سند الشحن لھذا البیان قرینة على ،ن طرف المرسل إلیھم

  الوفاء بھا في میناء الشحن من طرف الشاحن .

م السماح للناقل بأنھ رغم نص الاتفاقیة الأنفة الذكر على عد 5یرى بعض الفقھ المصري     

لحدود التي طة یمكن إثبات عكسھا في اسیفان ھذه القرینة تعد قرینة ب ،بإثبات خلال ذلك

و ھي عدم جواز إقامة الدلیل على ما یخالف ذلك اتجاه المرسل إلیھ  ،نصت علیھا الاتفاقیة

.شروط المطلوب نفاذھا في مواجھتھحسن النیة ھذه الأخیرة لھا علاقة بمدى علمھ بال

: تحدید أجرة النقلالمطلب الثاني

ة النقل التطرق لكیفیة تحدیدھا والعوامل المؤثرة فیھا تقتضي دراسة تحدید أجر    

  صر المكونة لھا.العناو

  قلأولا: كیفیة تحدید أجرة الن

م ترك القانون لطرفي عقد النقل البحري حریة تحدید أجرة النقل ھده الأخیرة التي یت    

 ،قد النقل البحري من عقود الإذعان. و بما أن ع1الشاحنتحدیدھا باتفاق كل من الناقل و

 .ص 110.رقم  ،المرجع السابق ،عن عباس مصطفى المصري ،1975دیسمبر  24 ،نقض فرنسي3
227.

  ، من اتفاقیة ھامبورج، الآنفة الذكر.10المادة  4
  .219، ص.106عباس مصطفى المصري، المرجع السالف ذكره، رقم. 5
من المرسوم الفرنسي  42الآنف الذكر، والمادة  80-76، الفقرة الاولى من الامر رقم  797المادة  1

  ، السابق ذكره.1078-66رقم.



على الشاحن إلا  وما ،في سند الشحن رة النقل بموجب شرطغالبا ما یقوم الناقل بتحدید أج

   .دون مناقشتھا الإذعان لشروطھ

الغیر  فسةو بغیة وضع حد للمنا ،سف الناقلین في تحدید أجور النقلو للحد من تع 

  .قیدت حریة الناقلین في تحدید أجرة النقل عملیا ،المشروعة بینھم

أـ تحدید أجرة النقل على المستوى الوطني 

ن بان المشرع قد ترك تحدید أجرة النقل لطرفي عقد النقل البحري أي الشاحرأینا سالفا 

یجب  ،لكذوللحد من تعسفھ في   ،یقوم الناقل بتحدید ھده الأجرة غیر انھ عملیا والناقل 

ا الأخیر إما ذھ ،جلس الوطني لأعراف النقل البحريعلیھ عرض السعر الذي حدده على الم

لاثون یوما من تاریخ عرضھا لك خلال ثذناقل وإما یرفضھا وبل الأجرة التي اقترحھا الیق

 اإذلك ذلنقل المعتمدة من قبل الناقلین وا المجلس بمثابة مراقب لأسعار اذإذ یعتبر ھ .علیھ

.2موانئ  جزائریة بین كان النقل وطنیا أي یتم

                                                ـ تحدید أجرة النقل على المستوى الدولي2

كان الناقل  ذاادولي من قبل الاتحادات البحریة یتم تحدید أجرة النقل على المستوى ال  

 .عضوا فیھا . كما یتم تحدیدھا بموجب اتفاقیات الناقلین

الاتحادات البحریة-1

میة لوجود خطوط النقل المنتظمة وتعدد ناقلي ظھر نظام الاتحاد البحري كنتیجة حت     

 لا سیما تحدید ،مما یستدعي تنظیم عملیات النقل بمختلف عناصرھا ،البضائع على مسارھا

تعرف مثل ھذه الاتحادات على مستوى كل خطوط النقل الأجور المعتمدة في نقل السلع و

   .اتحاد بحري في العالم 200إذ یوجد أكثر   ،المنتظمة العالمیة

2 F. BOUKHATMI, op. cit.,p.165.



 ،ي ینضم إلیھا مجموعة من الناقلینخاصة التیقصد بالاتحادات البحریة تلك الجمعیات ال

مة من ھدفھا وضع منھج موحد للخدمات المقد ،یستغلون نفس الخط في عملیات نقل الحمولة

ین الغیر الأعضاء في و مواجھة الناقل ،ق على أجرة نقل موحدة فیما بینھمو الاتفا ،طرفھم

.1, و ھذا ما یؤدي إلى جعلھم في موقف موحدنھذه المنظما

أما التقنین المنظم للاتحادات البحریة فیعرفھا بأنھا اتحاد یضم ناقلین أو أكثر یستغلون سفن  

في مناطق جغرافیة محددة مع ر خطوط منتظمة معینة وعلى مسا، دولي للبضائعللنقل ال

2.و من بینھما اعتماد أجرة نقل مشتركة ،اتفاقھم على كافة شروط النقل

أجرة النقل بصفة فردیة بل  تحدید إیطار الاتحادات البحریة لا یتمیمكن القول بأنھ في      

الناقل  عتمدإذا ابموجب اتفاق مجموعة من الناقلین مع التزامھم باحترام تلك الأسعار. و

یعاقب بغرامة مالیة  ،الإتحاد البحري الذي ینتمي إلیھ یطارإسعرا غیر ذلك المحدد في 

  احترام السعر المتفق علیھ.تزام المتعلق بلالنتیجة إخلالھ با

   .الاتفاقیات المبرمة بین الناقلین

تساھم الاتفاقیات المبرمة بین الناقلین في تحدید أجرة النقل من خلال تنظیمھا لعناصر 

أبرمت في إطار الاتحادات البحریة والتي النقل البحري, من بینھا اتفاقیات " بول" والتي 

 لبحریة وكذلك الاتفاقیات الخاصة بتنظیم ضبط السعةنظمت شروط استغلال الخطوط ا

للحد من الآثار السلبیة لعدم احترام السعة على بعض الخطوط البحریة الھامة،  والتي تھدف

تحدید أسعار النقل من خلال توزیع في ك تلعب لجان الناقلین دورا ھاما علاوة على ذل

1لھا على أعضائھاالبضائع المراد نق

.أجرة النقل ثانیا : مقدار

1 F. BOUKHATMI, op. cit., p.166.
، والمصادق علیھ من قبل 1974ابریل  6الاتحادات البحریة، الصادر في  رالتقنین الخاص بتسیی 2

  .1986أكتوبر  7، المؤرخ في 256-86الجزائر بمقتضى المرسوم رقم 
1 F. BOUKHATMI, op. cit.,p.168.



  وتتكون من عناصر متعددة.، تتأثر أجرة النقل بعوامل    

.العوامل المؤثرة في تحدید أجرة النقل-أ

ھذا  یقتضي عقد النقل البحري قیام الناقل بنقل الحمولة میناء  لآخر مقابل دفع أجرة      

وھي تحویل الحمولة من   ،للخدمة التي یقوم بھا الناقل لاالنقل إذ أن ھذه الأخیرة ھي مقاب

میناء لآخر ولذلك فإن الناقل عند إبرامھ لعقد النقل البحري وعند تحدیده لأجرة النقل یراعي 

    .البضاعة المراد نقلھا والمسافة الموجودة مابین المیناءین

:البضاعة -1

كانت تتحدد ، فإذا لمراد نقلھایرتبط تحدید أجرة النقل ارتباطا وثیقا بمقدار الحمولة ا       

، فإذا كانت تتحدد على أساس طنفیتفق على مبلغ معین عن كل  ،على أساس وزن البضاعة

الحجم فیتفق على مبلغ محدد عن كل متر مكعب أما إذا كانت السلع من السوائل عن كل 

على ذلك یمكن تحدید ثمن النقل على أساس الحجم والوزن معا، وھو  ةعلاو، ھكتولتر 

  ، كما ھو شأن الأخشاب.2ارتفاعاالسعر الأكثر 

  كنقل السیارات مثلا. ،النقل على أساس الوحدة أو القطعةفضلا عن ذلك یمكن تحدید أجرة  

تحدد على  النقل وإذا تعلق الأمر بأشیاء ثمینة، كالقطع الفنیة، والمجوھرات فإن أجرة  

بضاعة إذا تعلق الأمر تحدید أجرة النقل على أساس طول الوقد یتم  ،1أساس قیمة ھذه السلع

بالنسبة للبضاعة المنقولة في حاویات فیتم تحدید أجرة نقلھا بطریقة  ،2مثلا بالشاحنات

ومھما كان  أو فقط على أساس الحاویةواة، ساس الحاویة ونوع السلع المحجزافیة أو على أ

الجزائریة  لھیئة الوطنیةأما ا .3أي دون الأخذ بعین الاعتبار السلع واةنوع الحمولة المح

.4تحدد أجرة النقل على أساس الحاویة ،للملاحة

2 Pierr Bonassies, Christian Scapel, op. cit.,n.1043, p.668.
.172، ص.238، المرجع الانف ذكره، رقم.ا. محمود حسني  1

2 A. ABOUSSOROR, op. cit.,n.498, p. 362.
3 Pierr Bonassies, Christian Scapel, préc.
4 F. BOUKHATMI, op. cit.,p.169.



نظرا لضیق الوقت فقد لا یتمكن الناقل من مراقبة مدى تطابق كمیة البضائع المراد         

ھذا ما جعل  ،حتى یستطیع تحدید أجرة النقل ،بیانات سند الشحن في میناء الشحننقلھا مع 

 ،مقدار الحمولة في میناء التفریغ الناقل یشترط في سند الشحن تحدید أجرة النقل على أساس

إلا أنھ إذا لحق البضاعة نقصان  ،اقبتھا بعد نھایة الرحلة البحریةوبذلك یمنح لنفسھ حق مر

ن لا یدخل فإن ھذا النقصا ،كالنقصان الناتج عن التبخر أثناء الرحلة البحریة بسبب طبعتھا 

  في حساب ھذه الأجرة.

المسافة -2

بانتھاج المسلك الرابط  ،ن میناء الشحن إلى میناء التفریغنقل السلع یستوجب تحویلھا م    

ھذه الأخیرة تعتبر عاملا مھما في تحدید أجرة النقل التي  ،أي قطع مسافة معینة ،بینھما

  ضاعة للمیناء المتفق علیھ. تتحدد حسب المسافة التي تقطعھا السفینة لإیصال الب

  العناصر المكونة لأجرة النقل  -ب

یلتزم الناقل بنقل حمولة الشاحن من میناء لآخر مقابل التزام الشاحن بدفع أجرة النقل.     

إلا أن الناقل لا تقتصر التزاماتھ  ،ھذه الأخیرة التي تعتبر مكافأة للناقل على قیامھ بنقل السلع

كشحن  ،ذمتھ عدة التزامات. بل یرتب عقد النقل البحري في على نقل البضاعة فقط

والعنایة بھا. وعلیھ فإن الأجرة التي یلتزم الشاحن بدفعھا  ،تفریغھا ،تفكیكھا رصھا ،الحمولة

ولذلك ألزم المشرع للناقل یمكن أن تتضمن مصاریف أخرى غیر تلك المتعلقة بالنقل.

كافة المبالغ التي یطالب بھا الناقل وجرة الحمولة بدفع أ ،استلام البضائع بعد المرسل إلیھ

.1بموجب وثیقة الشحن أو أي وثیقة نقل أخرى

و مصاریف  2ديتتمثل في السعر القاع ر،فإن أجرة النقل تتضمن عدة عناصو كنتیجة لذلك 

و التي تحدد  3ومصاریف أخرى یرتبط تحدیدھا بالأعراف البحریة ، المناولة المینائیة

.الخدمات التي یقوم بھا الناقل مقابل أجرة النقل

  السابق الذكر. 80-76من الامر رقم 791المادة  1
2 F. BOUKHATMI, préc.



  السعر القاعدي -1

ھو المبلغ الذي یدفعھ الشاحن أو المرسل إلیھ للناقل كمقابل لتحویل السلع و نقلھا من و      

لأن المقصود بأجرة النقل ھي الأجرة  ،ھو ما یجسد أجرة النقل الفعلیةو ،لآخرمیناء 

یتم تحدیدھا وفق كمیة البضاعة  و ،دون المصاریف الأخرى ،نقل الحمولةالمستحقة عن 

  میناء الوصول. و المسافة الموجودة بین میناء الانطلاقو

  مصاریف المناولة المینائیة.-2

إذ تؤثر  ،ي تخضع إلیھا البضائع في المیناءیقصد بالمناولة المینائیة تلك العملیات الت     

  النقل و ذلك حسب العمالیات التي یلتزم الناقل بمصاریفھا.  مصاریفھا في تحدید أجرة

لیات التي تخضع إلیھا السلع منذ نقلھا من مخازن الناقل الأجرة التي تتضمن مصاریف العم

  .بمیناء الوصول إلى غایة مخازنھفي میناء الانطلاق 

و إلى غایة  إن دفع ھذه الأجرة ھو ثمن نقل البضاعة من مخازن الناقل بمكان الانطلاق

تفریغھا و بذلك فإن مصاریف شحن الحمولة ورصھا وتفكیكھا و ،مخازنھ بمكان الوصول

  یقع على عاتق الناقل. 

حیث أنھ  ،بالنسبة للشاحن ءابأن ھذا النوع من الأجرة ھو الأكثر صفا 1یرى جانب من الفقھ

   .بمقتضاه یتحمل الشاحن مصاریف كافة العملیات

صاریف العملیات التي تخضع إلیھا السلع أثناء تواجدھا على ظھر الأجرة التي تتضمن م*

   .السفینة

الناقل  ریف نقل البضاعة من مخازنیلتزم الشاحن في حالة دفع ھذه الأجرة بمصا       

ضعھا على ظھر السفینة و مصاریف نقلھا من ظھر السفینة و إلى غایة مخازن وإلى غایة 

ى عاتق الشاحن أما التفریغ تقع علمصاریف الشحن وأي أن  ،میناء الوصولالناقل في 

  التفكیك تقع على عاتق الناقل. مصاریف الرص والتثبیت و

3 A. Aboussoro, préc.
1 A. ABOUSSOROR, op. cit.,n.502, p.364.



*الأجرة التي تتضمن مصاریف العملیات التي تخضع إلیھا السلع منذ رفعھا على ظھر 

Fret.السفینة و إلى غایة وضعھا على الرصیف sous palan – sous palan

اعة منذ رفعھا الأجرة یتضمن مصاریف العملیات التي تخضع إلیھا البضإن دفع ھذه 

حیث یلتزم الشاحن بمصاریف  ،على ظھر السفینة وإلى غایة وضعھا على الرصیف

المنازلة المینائیة التي تسبق رفع البضاعة على ظھر السفینة والتي تلحق وضعھا على 

  الرصیف. 

.مصاریف أخرى-3

یة تتضمن على مصاریف المناولة المینائرة المستحقة عن نقل السلع والأج زیادة على       

من بینھا أجرة الربان المستحقة عن و ،ترتبط بعناصر متعددة ،أجرة النقل مصاریف أخرى

كما أنھ في بعض ، 1الكاملة ھذه الأجرة تحدد بنسبة مئویة من الأجرة ،عنایتھ بالبضاعة

مصاریف و ،یقوم ھذا الأخیر بإعادة تغلیفھاكأن  ،دخل الناقلتحیان تحتاج الحمولة لالأ

كذلك یمكن إضافة و .2مما یستلزم إضافتھا لأجرة النقل ،تقع على الشاحنالتغلیف 

و كذلك المصاریف الناجمة عن ازدحام  ،3تجة عن تغییر العملة لأجرة النقلالمصاریف النا

و قد اعتبر القضاء الفرنسي أن ھذا  ،رة عن رسوم یحددھا قانون المیناءالمیناء. و ھي عبا

فضلا  .4الرسم المفروض في میناء مرسیلیا غیر شروع لأنھ لم تسمح بھ قرارات الوزارة

5.عن ذلك یمكن للناقل إضافة مصاریف وقود السفینة لأجرة النقل

خاص, تحتاج بعض السلع نضرا لخصائصھا لآلات خاصة بالمناولة المینائیة من نوع       

یضیفھا لأجرة  ،ؤدي لتكلیف الناقل مصاریف إضافیةو ھذا ی ،ود الثقیلة أو الطویلةكالطر

.6النقل الواجبة الدفع من طرف الشاحن

1 Ripert, Traité de droit maritime, n.1604, cité par Pierre Bonassies, Cristian Scapel, préc.
2 Cour d’appel de versailles, 19 novembre 1986, cité par A. ABOUSSOROR, op. cit.,n.503 , p.365.
3 Pierre Bonassies, Cristian Scapel, préc.
4 Cass.,19 décemmbre 1983, D.M.F. , 1984, p.597, cité par M.Remound Gouilloud, op. cit., n.573.
5 F. BOUKHATMI, préc.
6 A. ABOUSSOROR, préc.



یض عن وشحن على الشاحن مبالغ إضافیة كتعیشترط بعض الناقلون في سندات ال      

.7التفریغالممنوحة للناقل للقیام بالشحن والمھل الإضافیة 

ھة المرسل إلیھ إلا إذا غیر أنھ لا یمكن الاحتجاج بھا في مواج ،شروط قانونیةتعتبر ھذه ال

غیر أن مثل ھذه الشروط تعد نادرة في عقد النقل البحري بخلاف عقد استئجار  ،8قبلھا

.السفینة

وضع البضاعة داخل العنبر وإخراجھا منھ إن الأجرة التي لا تتضمن مصاریف عملیات 

9laتدعى یكوعملیتي الرص والتفك clause fioمصاریف وضع البضاعة داخل  حیث أن

إلا أن  ،ا وتفكیكھا وإخراجھا من العنبر تقع على عاتق الشاحنمصاریف رصھو ،رالعنب

ھذا لا یعني إعفاء الناقل من المسؤولیة الناتجة عن الأضرار التي تلحق السلع أثناء ھذه 

  العملیات 

 ،أساس مصاریف المناولة المینائیة النقل القائم على حیث أن الاختلاف الموجود بین أجور

لا عن . ھذا الأخیر الذي یعتبر مسؤو1مسؤولیة الناقل البحريلیس لھ تأثیر على التزامات و

. إذ أن تنوع أجور النقل ھو مجرد 2إلى غایة تسلیمھا للمرسل إلیھالسلع منذ تكفلھ بھا و

.3طریقة لحساب القیمة المالیة لھذه الأجرة

م التزام الناقل للقیام فإن ھذا لا یعني عد ،تحمل مثلا الشاحن مصاریف الشحن والتفریغإذا 

التلف الذي یلحق البضاعة مسؤولیة الناتجة عن الھلاك ومن ال بالشحن والتفریغ وإعفائھ

بل یعني بأن الناقل خصم من أجرة النقل التي یجب على الشاحن  ،أثناء ھاتین العملیتین

التفریغ. ف الشحن وا مصاریھدفع

7 Cour d’appel d’aix en provenc, 10 mars 1981, D.M.F., 1982, p.88, et Cour d’appel de paris, 9
novembre 1982, D.M.F., 1983, p.287, cité par A. Aboussor, préc.
8 Pierre Bonassies, Cristian Scapel, préc.
9 Abdellah Aboussoro, préc.
1 Pierre Bonassies, Cristian Scapel, op. cit.,n.1043, p. 669.
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 .المبحث الثاني: ضمانات استفاء أجرة النقل

یلتزم الشاحن أو المرسل إلیھ بدفع أجرة النقل وذلك  حسب ما إذا تم الاتفاق على دفعھا 

 ،دفعھا في میناء الشحنفي میناء الانطلاق أو في میناء الوصول. فإذا تم الاتفاق على 

أي أن الناقل یتحصل على مقابل الخدمة قبل القیام  ،فالشاحن یدفع أجرة نقل السلع قبل نقلھا

تستحق أجرة بھا. بخلاف ما إذا تم الاتفاق على دفعھا في میناء الوصول. ففي ھذه الحالة 

ھذه الأخیرة التي  ،دم الخدمة قبل الحصول على أجرتھامما یعني أن الناقل ق ،النقل بعد نقلھا

لیھ إذا قبل استلام السلع. إلا أن المرسل إلیھ في بعض أودینا في ذمة المرسل تعد حقا للناقل 

 یرفض ض الأحیان وفي بع ،ع أجرة نقل الحمولة بعد استلامھاالأحیان یمتنع عن دف

 مما یثیر التساؤل حول كیفیة استفاء الناقل حقھ في أجرة النقل خاصة وأن ،استلامھا

وعلى غراره  4وكباقي الدیون خول المشرع الجزائري ،قبل دفع الأجرةالبضاعة قد نقلت 

مكن ھذه الأخیرة ی ،للناقل بعض الضمانات تمكنھ من استفتاء أجرة النقل 1المشرع الفرنسي

  وأما الشاحن.  ،ضمان دفعھا البضاعة

  المطلب الأول: ضمان البضائع لأجرة النقل 

خول لھ الحق في حیث  ،لاستفاء أجرة النقل ضمانا للناقلجعل المشرع البضائع 

كما منح لھ حق الامتیاز على ثمنھا ویمكن تفسیر ضمان البضائع لأجرة  ،إیداعھا ثم بیعھا

كما أن جانب من الفقھ یرى بأن ، 2حناالنقل بمثابة الرھن الضمني للبضائع من طرف الش

بین  إذ ھو وحدة ما ،لحضمان البضائع لأجرة النقل یجسد الترابط الموجود بین المصا

.3ق باعتبارھما حقیقتین قانونیتینالبضاعة والسفینة تمنح لكلاھما حقو

.عھاأولا: إیداع البضاعة وبی

  إیداع الحمولة: -أ

  السابق الذكر. 80-76من الأمر رقم   796 ،795 ،792المواد  4
السابق الذكر. 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  53المادة  1

2 F. BOUKHATMI, op. Cit., p 173
3 Ibid



للناقل حق إیداع الحمولة لغایة دفع  4منح المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي

المرسل إلیھ أجرة النقل وتوابعھا.

یتم إیداع السلع بموجب عقد یسلم الناقل بمقتضاه السلع إلى المودع على أن یقوم ھذا  

با ما یتم إیداع السلع في وغال ،5الأخیر بالمحافظة علیھا وردھا في الوقت اللازم

مقابل دفع الناقل أجرا  ،ي المیناء والتي خصصت لھذا الغرضت الموجودة فدعاالمستو

.6دة الإیداعع لدیھ وقت انتھاء مللمود

نلاحظ أن الثاني منح للناقل الحق  1من خلال المقارنة بین النص الجزائري والنص الفرنسي

أما بالنسبة للأول فقد منح للناقل ، تى عارض المرسل إلیھ أجرة النقلفي إیداع الحمولة م

  لھذه الأجرة.  تھھ أجرة النقل بعض النظر عن معارضھذا الحق قبل دفع المرسل إلی

تظھر أھمیة التفرقة بین النصین في أن مصاریف إیداع الحمولة تقع على عاتق المرسل 

تأخره عن دفع ثمن إلیھ ھذا الأخیر بالنسبة للقانون الجزائري یتحمل ھذه النفقات بمجرد 

أما بالنسبة للقانون الفرنسي فإنھ یتحمل نفقات إیداع الحمولة إذا عارض عملیة دفع  ،النقل

قد منح للناقل حق الامتناع عن تسلیم  2فإن المشرع الجزائري لذلك قل. بالإضافةأجرة الن

البضاعة لغایة دفع الثمن المقرر لعملیة النقل من طرف المرسل إلیھ ولو أن ھذا الأخیر یعد 

  ملتزما بھ بمجرد قبولھ استلام الحمولة. 

البضاعة  حبسطرق لفإن المشرع الفرنسي قد ت بخلاف المشرع الجزائريفضلا عن ذلك و

ولعدم تعویض  4وذلك لتفادي ازدحامھا 3من خلال منع الربان من حبسھا على ظھر السفینة

 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  53الذكر والمادة  الأنف 80-76الأمر رقم من  792المادة 4
  .السالف الذكر

.القانون المدنيمن  590لمادة ا 5
  من القانون المدني. 596المادة  6
 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  53السالف الذكر، والمادة 80-76من القانون رقم  792المادة  1

  المذكور آنفا.
  السابق الذكر. 80-76من الأمر رقم  792المادة  2
  الآنف الذكر. 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  42المادة  3

4 Mohamed el Kamel el Khalifa, op. cit.,p.53.



من حبس . وإذا منع المشرع الفرنسي الربان5السلع لمخاطرة تفریقھا في موانئ بعیدة

ع إذا أن المشر ،الفة بإمكانھ حبسھا خارج السفینةفبمفھوم  المخ ،البضاعة على ظھر السفینة

.6ھاالفرنسي لا یمنع  حسب البضاعة إلا إذا  تم ھذا الحبس على ظھر

7كما یشترط بخلاف المشرع الجزائري أن یتم إیداع السلع بإذن من السلطات القضائیة

.8حیث أنھ عملیا في فرنسا یوجھ طلب إیداع الحمولة للمحكمة التجاریة

یقصد  ، بید انھ بضاعةال لم ینص المشرع الجزائري صراحة على حق الناقل في حسب

م المدین بالوفاء قعن الوفاء بھ إذا لم ی شيءامتناع من التزم بأداء  ،بمنح الحق في الحبس

وعلیھ فإن منح المشرع  .1أو إذا لم یقدم ضمانا للوفاء بھ ،بالتزامھ المرتبط بالتزام الدائن

الناقل الحق في رفض تسلیم البضاعة للمرسل إلیھ وإیداعھا لغایة دفعھ أجرة النقل یعتبر 

  بمثابة منحھ الحق في حبسھا.

یعتبر حبس السلع سلاحا مؤقتا لكنھ فعال إذ یسمح ببقاء السلع مودعة مادام المرسل 

 ،2زة حتى في حالة الدفع الجزئي لأجرة النقلكما یسمح ببقائھا محجو ،یطالب بھاإلیھ لم 

وبمجرد الدفع الكامل لأجرة النقل ینقضي حبس السلع بتسلیمھا للمرسل إلیھ أو تقدیم ضمان 

  بدفعھا.

لذلك  ،ر سلبي سواء علیھا أو على الناقلیكون في بعض الأحیان لإیداع البضائع أث

ت مصاریف إیداعھا نت سریعة التلف أو كانأعفى المشرع الناقل من إیداع البضاعة إذا كا

.3وسمح لھ بیعھا مباشرة ،أكثر من قیمتھا

كما رأینا سالفا فإن إیداع البضاعة ھو إجراء مؤقت ینتھي إما بتسلیم السلع للمرسل إلیھ بعد 

وإما ببیعھا. ،دفعھ أجرة النقل أو ما یضمن دفعھا

5 Pierre Bonassies, Cristian Scapel, op. cit.,n.1047, p.671.
6 R. RODIÈRE , op. cit.,n.562, p.202.

.1078-66، الفقرة الاولى من المرسوم الفرنسي رقم 53المادة  7
8 Pierre Bonassies, Cristian Scapel, op.cit.., n.1047, p.672.

  من القانون المدني. 200المادة  1
2 M.Tilche, Droit de rétention, BTl, 1993, p 212, cit par A. Aboussorour, op. cit., n° 512, p 372 et 373.
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.بیع السلع -ب   

للناقل الحق في  4نخول القانو ،ھ بدفع أجرة النقل ومستحقاتھاإلیإذا لم یقم المرسل 

  بیعھا حتى یستوفي ما یستحقھ من ثمنھا. 

 ،إیداعھا في المستودعات، الناقل حتى یتمكن من بیع السلع على 5یشترط المشرع الجزائري

ویبرر ھذا الشرط منح صاحب  ،ریخ وصول السفینة لمیناء التفریغوانقضاء شھرین من تا

باستثناء البضائع السریعة التلف أو تلك  ،اعة مھلة زمنیة لدفعھ أجرة النقلالحق في البض

فإنھا تباع قبل إیداعھا وقبل انقضاء مھلة  ،ف إیداعھا مصاریف أكثر من قیمتھاالتي یكل

المختصة والتي الشھرین. كما یشترط حصول الناقل على إذن بالبیع من السلطات القضائیة 

وھذا ما ینص  ،تتحدد إقلیمیا أما حسب قواعد القانون العام أي محكمة موطن المدعى علیھ

من القانون البحري الجزائري وإضافة لذلك یمكن أن  745علیھ النص العربي  للمادة 

ما  قكلاھما یقع في التراب الوطني وف تتحدد بمحكمة میناء السفن أو میناء التفریغ إذا كان

بأنھ في منازعات  2ویرى القضاء الجزائري 1نفة الذكرلآانص علیھ النص الفرنسي للمادة 

عقد النقل البحري للمدعي حق الخیار بین موطن المدعي علیھ ومحكمة میناء التفریغ أو 

  الشحن.

ولھ على إذن یشترط ھذا الأخیر على الناقل لبیع البضاعة حص 3بالنسبة للمشرع الفرنسي

 أي إذا قدم المرسل إلیھ ما ،ترط عدم تقدیم المرسل إلیھ كفالةكما یش ،القضائیةمن السلطات 

یم الشاحن كما أن تقد ،لا یمكن للناقل بیع البضاعة ،ومستحقاتھا یضمن دفعھ أجرة النقل

.4یمنع الناقل من بیع البضاعة ،كفالة لدفع أجرة النقل

الثانیة من المرسوم الفرنسي رقم  ةالفقر ،53والمادة  ،السالف الذكر 80-76من الأمر رقم   795المادة  4
66-1078.

  السالف الذكر. 80-76من الأمر رقم  795المادة  5
  السابق الذكر. 80-76من الأمر رقم  745المادة  1
اریة القضائي للغرفة التج الاجتھاد ،1997دیسمبر  16 ،الغرفة التجاریة والبحریة ،المحكمة العلیا 2

  .عدد خاص ،والبحریة
  الذكر.السالف 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  53المادة  3

4 R. RODIÈRE , préc.



.ثانیا: حق الامتیاز

أولویة الدائن في استفاء دینھ نظرا لصفتھ حیث لا یتقرر ھذا  ،یقصد بحق الامتیاز

حیث منح للناقل  6أقره القانون البحري الجزائري ھذا ماو5 الحق إلا بمقتضى نص قانوني

أجرة النقل وتوابعھا. إذ یقع حق  ع التي قام ببیعھا لاستفاءحق الامتیاز على البضائ

.7لا لنفس عقد النقل البحريالامتیاز على كافة البضائع التي تعتبر مح

كمصاریف التفریغ المترتبة على  ،عد من الدیون الممتازة أجرة النقل وتوابعھات      

 ،التعویضات الناتجة عن التأخیر في استلام السلع ،أجرة المھل الإضافیة ،البضائع

مصاریف إیداع  ،فاق إضافي في التحمیل أو التفریغالمصاریف الناتجة من جراء ات

أو  عام وتقدم ھذه الامتیازات على الحمولة على كل امتیاز ،لبضاعة في المستودعاتا

.1خاص

لدى الربان قبل البدء في تبطل الامتیازات على البضائع إذا لم یتقدم الدائن باعتراض     

ل خمسة عشر یوم من أو إذا لم یطالب بدین الأجرة عن طریق رفع دعوى خلا ،التفریغ

إذ أن عدم انتقال الحمولة  لشخص  ،2اوقبل أن تصبح السلع بید الغیر شرع ،تاریخ تفریغھا

 الامتیاز لبة بالسلع قضائیا.إن المھلة المنوحة للناقل لممارسة حقھ في1آخر یعد شرطا للمطا

وء للقضاء تفادیا إذ یجب على الناقل الإسراع في اللج ،على البضائع ھي مدة قصیرة نسبیا

.3قد یحتج بقاعدة الحیازة سند الملكیة في المنقول الذير، لانتقالھا للغی

خول للناقل  4حري الجزائريبالنسبة للقانون البحري الفرنسي  فعلى غرار القانون الب   

حق الامتیاز على البضائع لاستفاء حقھ في أجرة النقل خلال خمسة عشر یوم شرط عدم 

  من القانون المدني. 982المادة  5
.السالف الذكر 80-76من الأمر رقم  818والمادة   817المادة  6

7 F. BOUKHATMI, op. Cit., p.173.
  المواد الآنفة الذكر.  1
.السابق الذكر 80-76من الأمر رقم  820المادة  2
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و بخلاف المشرع الجزائري منح المشرع الفرنسي الناقل الذي یطالب بحقھ  ،انتقالھا للغیر

أو  ،فة دائني الشاحن في حالة إفلاسھعلى كا في المھلة القانونیة، حق الامتیاز في الامتیاز

.5خضوعھ للتسویة القضائیة

في  و إذا كان الشاحن ،مشرع الفرنسي للناقل أجرة النقلیضمن حق الامتیاز الذي خولھ ال

یض عن الأضرار والنقل و ما یستحقھ الناقل من تع أجرة ،حالة إفلاس أو تسویة قضائیة

  یزن بأن حق الامتیاز ھذا واسعا جدا.  6ھذا ما جعل جانب من الفقھ الفرنسي ،التي لحقتھ

بأن الناقل لا یعتبر دائنا ممتازا على كافة الدائنین في حالة الإفلاس 1یرى جانب من الفقھ

امتیاز خاص على دین أجرة  یتمتع بحقبل ،القضائیة كما نص القانون الفرنسيلتسویة أو ا

ین وفق الدتتحدد مرتبتھ بین باقي الدائنین الذین یتمتعون بحق الامتیاز على نفس و النقل

  .قواعد القانون العام

المطلب الثاني: ضمان الشاحن لدفع أجرة النقل

إذا امتنع المرسل  ،ھابعتضمن للناقل دفع أجرة النقل و توارأینا سابقا بأن البضاعة        

 ھذإذا كان  .یقوم الناقل ببیعھا لاستفاء حقھ من ثمنھا ،عن دفعھا خلال فترة إیداع السلعإلیھ 

یلتزم الشاحن بدفع  ،النقل ومصاریف الإیداع و البیع الأخیر غیر كاف لاستفاء أجرة

ھا في میناء اققع أجرة النقل  تثار في حالة استحبید أنھ إذا كانت ضمانات دف 2،الباقي

 فسیرفكیف یمكن ت كون فیھا أجرة النقل في ذمة المرسل إلیھ.تأي في الحالة التي  ،الوصول

 كان قد تم بیع البضاعة التي تضمنإذا و ؟توابعھاالنقل و التزام الشاحن بدفع باقي أجرة

   رة من الشاحن؟ھذه الأج ءا فما ھي ضمانات الناقل في استفادفعھ

ضمان الشاحن لدفع أجرة النقل . .تفسیرأولا

.السالف الذكر 420-66من القانون الفرنسي رقم  24المادة   5
6 Pierre Bonassies, Cristian Scapel, préc.
1 Abdellah Aboussorour, op. cit., n.516, p.375.
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توابعھا لاعتباره المتعاقد الأصلي إلى م الشاحن بدفع باقي أجرة النقل ویرجع التزا      

نقل البضاعة بھذا الأخیر الذي یتعھد الناقل بمقتضاه  ،د النقل البحريجانب الناقل في عق

علیھ فإن الالتزام بدفع أجرة النقل ھو و ،أجرة النقلمن میناء لآخر ویتعھد الشاحن بدفع 

ھا زیادة عن ذلك فحتى  وإن كانت أجرة النقل  وتوابع ،الأساسي للشاحنالالتزام 

 ،قبل البضاعةإلا إذا فإن المرسل إلیھ لا یلتزم بدفعھا  ،مستحقة الدفع في میناء الوصول

 ینتقل إلیھ وفي ھذه الحالة لا ،لععدم دفع ھذه الأجرة یرجع إما لعدم قبول استلام السو

إما قبل استلام احن ھو الملتزم الوحید بدفعھا. وو بالتالي یبقى الش ،ھذا الالتزام أصلا

في ھذه الحالة یرجع الناقل على الشاحن و .الحمولة لكن یمتنع عن دفع أجرة نقلھا

 ،دفع أجرة النقلمقتضى ھذا العقد بالذي تعھد بقد الأصلي الذي أبرم معھ العقد والمتعا

لأن  ،ا قبل ھذا الأخیر استلام البضاعةالذي یبقى ملتزما بھا إلى جانب المرسل إلیھ إذو

.1المرسل إلیھ لا یحل محل الشاحن في دفع أجرة النقل

  .قل لاستفاء أجرة النقل من الشاحنثانیا : ضمانات النا

لا یبقى في ید  ،من الشاحنبعد بیع البضاعة و استفاء ثمنھا كجزء من أجرة النقل      

وفي ھذه الحالة نطبق قواعد  ،الناقل ما یضمن دفع الجزء الباقي لأجرة النقل من الشاحن

بقي من أجرة النقل  القانون المدني  حیث أنھ بما أن الشاحن یصبح مدینا للناقل بما

الوسائل وللناقل استعمال كافة  ،تعد ضامنة للوفاء بدیونھاموالھ فإن جمیع  ،توابعھاو

  القانونیة لاستفاء حقھ . 

إذا  ستعمل في الموانئ الجزائریة رسائل الضمان كضمان لدفع دیون الناقلیكثیرا ما       

.2ھذا ما یساھم في التخفیف من ازدحام الموانئ بالسلعو ،كانت ھذه الرسائل تشیر لذلك

إلا أنھ ، توابعھارة النقل والفة الذكر لاستفاء أجخول القانون البحري للناقل الضمانات الس

.3المنصوص علیھا في القانون العام ناقل اتخاذ وسائل أخرى للتنفیذ ویمكن لل
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الفرع الثاني

مدى استحقاق أجرة النقل 

عد أثر من أثار عقد النقل ھذا النقل الذي ی ع،حن أجرة النقل كمقابل لنقل السلیدفع الشا      

كشحن  ،إلى جانب الالتزامات الأخرى ،و التزام من التزامات الناقل البحري ،البحري

عن فضلا عن ذلك فالناقل مسؤولا  ،تفریغھا ، العنایة بھا ،رصھا تفكیكھا ،البضاعة

لذلك فحتى وإن كانت و ،إلى غایة تسلیمھا للمرسل إلیھوالبضاعة منذ أخذھا على عاتقھ 

بالإضافة للمصاریف الأخرى التي  ،أجرة النقل تدفع كعوض لتحویل السلع من مكان لآخر

التزاماتھ  الناتجة عن فھذا لا یمنع من تأثرھا بالتنفیذ الجید للناقل لكافة  ،یمكن أن تتضمنھا

  عقد النقل البحري. 

عة خاصة نظرا یھذا الوسط المتمیز بطبیتم تنفیذ جزء من عقد النقل البحري في البحر،      

أدت إلى  ،التي قد ینتج عنھا حوادث بحریة متعددة ،لاعتباره محیطا محفوفا بالمخاطر

 ،تعاون في حالة وجود خطروضع قواعد قانونیة تحكم الوسط البحري وتلزم الأفراد بال

الناقل ومن بینھا الالتزام بدفع أجرة ثیر على التزامات كل من الشاحن وھذه الحوادث لھا تأو

  النقل. 

و نتیجة لما سلف ذكره فإن للحوادث البحریة و تنفیذ عقد النقل البحري أثر في تحدید مدى 

استحقاق أجرة النقل. 



البحریة على أجرة النقل.المبحث الأول: أثر الحوادث 

دي إما لھلاك البضاعة أو تطرأ في بعض الأحیان أثناء الرحلة البحریة حوادث قد تؤ      

لتزامات طرفي عقد النقل مما یؤثر على ا ،أو بھما معاإلحاق أضرار بأحدھما  ، ايالسفینة

 ،قا للناقلححن وة الشامن بینھا أجرة النقل التي تعتبر التزاما في ذمو ،قھماوحقو البحري

مدى التزام الشاحن بدفعھا بحسب الحوادث د مدى استحقاقھا من طرف الناقل والتي یتحدو

  البحریة.

المطلب الأول: حالة استحقاق أجرة النقل.

یلتزم الشاحن بالمساھمة في الخسائر المشتركة و بدفع أجرة الإسعاف. 

أولا: الخسائر المشتركة. 

   مفھوم الخسائر المشتركة.  - أ

ج عن تضحیة تتم عمدا من الخسائر التي تنتالأضرار و ،یقصد بالخسائر البحریة        

تعد خسائر . و1الأموال التي تحملھاالأشخاص الموجودین على متنھا والسفینة و إنقاذأجل 

ي إذا ألحقت ھذه أ ،الناقل والشاحن بین إذا أدت ھذه التضحیة المشتركة حریة مشتركةب

البضاعة ھذه الأخیرة التي قد تلقى في البحر أو تلحقھا وخسائر للسفینة التضحیة أضرار و

أضرار من أجل السلامة العامة.

، الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،محاضرات في القانون البحري الجزائري ، حمدي الغنیمي 1
  .94ص، 1983



                                              المساھمة في الخسائر المشتركة. - ب

ألزم المشرع الجزائري وعلى مثالھ المشرع الفرنسي الشاحن بدفع أجرة نقل 

. وذلك من باب المساھمة في 1والمرمیة في البحر من أجل النجاة العامة ةاـالملق البضائع

نقل البضائع الھالكة في حالة الخسائر   الخسائر البحریة المشتركة. یدفع الشاحن أجرة

المشتركة على أساس المساھمة فیھا إلى جانب الناقل لأن ھذا الأخیر یساھم بدوره في 

قھ من أضرار. بما لح 2الأجرة المدفوعة

بھا ورغم عدم انجاز عملیة  یرجع استحقاق أجرة نقل البضائع التي تمت التضحیة        

ائر لمساھمة البضائع بحصة منھا في الخس ،عدم وصول السلع للمیناء المتفق علیھالنقل و

كما أن قرار الربان  ة،قیق الصالح العام للرحلة البحریذلك لتحالمشتركة إلى جانب السفینة و

إذ لا ضرر من التضحیة  ،3بالتضحیة بالبضائع مستمدا من واجبھ المتعلق بتأمین الرحلة

لبا ما یؤمن الشاحن على بضاعتھ غاو ،یض الرحلة لخطر أكبررتع بجزء من السلع لتفادي

ویض مما یمكنھا من مطالبة شركات التأمین بالتع ،الناقل على سفینتھ من الأخطار البحریةو

.4ا من الأضرارمعما لحقھ

.ثانیا: الإسعاف البحري

تحتاج السفینة أحیانا لتقدیم المساعدة أثناء الرحلة البحریة بسبب حوادث الملاحة      

أجرة تدعى بأجرة الإسعاف. و من طرف سفینة أخرى مقابل  5البحریة مما یستدعي إسعافھا

.  و بخلاف 6وإغاثة الغیر في البحر ر المشرع عقوبات لكل من یمتنع عن إسعافققد أ

زم المشرع الجزائري الشاحن بدفع أجرة الإسعاف التي یدفعھا الناقل یل ،المشرع الفرنسي

من المرسوم  45الآنف الذكر، والمادة  80-76، الفقرة الثانیة من الأمر رقم 801والمادة  792المادة  1
السالف الذكر. 1078-66الفرنسي رقم 

2 R. RODIÈRE e, op. cit., n.° 575, p. 199
3 R. RODIÈRE e, op. cit., n.533, p.170.
4 Mohamed el Kamel el Khalifa, préc.
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فما المتصور  مقابل إسعاف سفینتھ ھذه الأخیرة التي تحمل على متنھا بضائع الشاحن.

اقھا؟ وما ھي إذا كان یتم مقابل أجرة معینة فما ھي شروط استحقبالإسعاف البحري؟ و

  عناصرھا؟

  مفھوم الإسعاف البحري:   - أ

أو تلك  ،مقدمة للسفینة التي لحفتھا أضراریقصد بالإسعاف البحري تلك المساعدة ال      

بطریقة غیر ویھدف الإسعاف لمساعدة السفینة ولكن لیست قاھرة ، ةرالمھددة بأضرار خطی

مباشرة ما تحملھ على متنھا. 

و تعرضھا  ھذا الأخیر الذي یتم بعد تضرر السفینة ،عن الإنقاذیتمیز الإسعاف البحري 

.1الأشخاصوانقاد البضائع و ،لكارثة و یتم من أجل انقاد حطام السفینة

  .أجرة الإسعاف-ب 

بر مستحقة الدفع من طرف الناقل لا تعتالإسعاف مقابلا لإسعاف السفینة وتعتبر أجرة      

كما تتضمن أجرة الإسعاف  ،إلا بتوافر شروط معینة الشاحن باعتباره مساھما في دفعھاو

عناصر معینة 

.شروط استحقاق أجرة الإسعاف-

إلا لا یحق و ،ف تحقق كافة شروط الإسعاف البحريیشترط لاستحقاق أجرة الإسعا      

  للشخص الذي قدم المساعدة للسفینة أي أجرة عن ذلك. 

.2ینة المراد إسعافھا في حالة خطرالسف یشترط المشرع للتحقق الإسعاف البحري أن تكون

یحدق  لتحدید مدى وجود خطر 3ھیرى جانب من الفقو ،دون أن یحدد ماھیة ھذا الخطر

تختلف العناصر التي من خلال و، الرجوع للظروف المحیطیة بالسفینةیجب   ،بالسفینة

كما یجب عدم  ،في حالة عدم تقدیم المساعدة ربطھا یمكن التنبؤ بإمكانیة فقدان السفینة

1 Belkhir Ikkache, , Quelque réflexions sur l'assistance maritime, Rev. Le phare, n. 30, octobre 2001,
p. 4
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ذلك الذي یھدد البضاعة الموجودة و ،الخطر الذي یھدد ھیكل السفینة وطاقمھا التفرقة بین

    على متنھا. 

حیث لا تتحقق أي  ،لمعرضة للخطر على تقدیم المساعدةكما یشترط موافقة ربان السفینة ا

أي ، 1معقولو مكانھا مقاومة الخطر بشكل سریعأجرة إسعاف عن تقدیم المساعدة لسفینة بإ

إلا إذا كانت السفینة  ،ساعدة في مواجھة السفینة المسعفةلا یمكن الاحتجاج برفض الم

  معقولا. فھا تملك دفاعا سریعا والمراد إسعا

اء تقدیم رعلاوة على ذلك یشترط المشرع أن یحقق الإسعاف البحري تحقق نتیجة من ج

مكفئة المستحقة الأداء للشخص حیث یقصد بأجرة الإسعاف تلك ال، المساعدة للسفینة

إذ أن ھذه الأجرة لا تستحق الدفع إلا إذا  ،تقدیمھ المساعدة للسفینة المسعفةالمسعف نظرا ل

م تحقق لحققت المساعدة المقدمة من طرف المسعف نتیجة فعلیة أما إذا كانت تلك المساعدة 

.2أي نتیجة فلا یستحق المسعف أي أجرة

.عافعناصر تحدید أجرة الإس-2

بالنظر  ،لى الناقل أدائھا بمساھمة الشاحنتتحدد عناصر أجرة الإسعاف التي یجب ع    

وجدارة الأشخاص  مجھوداتو ،ةذقیمة الأشیاء المنقوف، للنتائج المحققة من عملیة الإسعا

العتاد بما فیھا  ،كذلك المصاریف المنفقةو ،والوقت المبذول في عملیة الإسعاف ،المسعفین

الناتجة عن ھذه العملیة. كما یجب مراعاة الخطر  الأضرارو ،المستعمل من طرف المنقذین

.3فأثناء عملیة الإسعا السفینة المسعفة والسفینة المسعفة الذي تعرضت لھ

استحقاق أجرة النقل عدم المطلب الثاني: حالة
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قد یؤدي في نقل البضائع بحرا یجعلھا عرضة لمخاطر الملاحة البحریة المتعددة مما 

 ومثلما أعفى الناقل من المسؤولیة عن الأضرار والخسائر التي ،بعض الأحیان لفقدانھا

أعفي الشاحن من دفع أجرة نقل  الحمولة  ،1من جراء أخطار وحوادث البحر تلحق الحمولة

عل مخاطر البحر غیر مستحقة إذ تعتبر أجرة نقل السلع المفقودة بف ،المفقودة لنفس الأسباب

إلا أنھ یمكن الاتفاق على أنھا واجبة الأداء حتى في حالة فقدان السلع من جراء  ،الدفع

  المخاطر البحریة. 

.أولا: إعفاء الشاحن من دفع أجرة النقل

وأن تكون  ،فقدت ھذه الأخیرة فعلاع إلا إذا لا یعفي الشاحن من دفع أجرة النقل السل        

.2الأخطار البحریة ھي السبب الحقیقي لفقدانھا

4إذ یرى جانب من الفقھ الفرنسي،3یعتبر مفھوم الأخطار البحریة غیر محدد وغامض      

حر ولیست تلك التي تحدث في بأن الأخطار البحریة ھي تلك الأخطار الناجمة عن الب

متوقعة  إذ تتمیز بأنھا غیر،مصدرھا لمفاجآت الملاحة البحریة وھي تلك التي یعود ،البحر

  ولا یمكن مقاومتھا.

وھذا ما جعل  5كما یقترح تشبیھ الأخطار البحریة بمجالات إعفاء الناقل من المسؤولیة

جالات إعفاء الناقل من یرى بأن تشبیھ الأخطار البحریة م 6بعض الفقھ الجزائري

  .مفھوم واسع للأخطار البحریةیؤدي إلى إعطاء  ،المسؤولیة

فغالبا ما یحدد المخاطر البحریة بالحوادث البحریة التي تؤثر على  1بالنسبة للقضاء الفرنسي

.السفینة

 5-98السابق الذكر، والمعدلة والمتممة بمقتضى القانون رقم  80-76من الأمر رقم  803المادة 1
  المذكور سالفا.
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4 R. RODIÈRE e, op. cit., n.759, p.401.
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6 F. BOUKHATMI, op. Cit., p.170.



.ثانیا: اتفاق الناقل والشاحن على دفع أجرة النقل أیا كانت الحوادث

نقل السلع المفقودة من جراء  اجر ي الشاحن من دفعفإن القاعدة القانونیة التي تع

إذ غالبا ما  یتفق الناقل والشاحن بموجب شرط  2الأخطار البحریة لیست من النظام العام

في سند الشحن على أن أجرة النقل واجبة الأداء مھما كانت الحوادث التي تعترض تنفیذ 

  عقد النقل البحري.

 ،انطلاق تنفیذ عقد النقل البحري دبأن أجرة النقل مستحقة الدفع بمجر ویقتضي ھذا الشرط

 ،لمیناء التفریغ مھما كان سبب ذلكأو عدم وصولھا  ،أو تلفھا ،دون أن تتأثر بفقدان السلع

.3أي أن الثمن یبقى واجب الدفع مھما حصل للسلع

ھذا ما یجسده الشرط الحادي عشر من سندات الشحن التي تصدرھا الھیئة الوطنیة 

حالما یتم  ،نص على أن الأجرة المدفوعة مقدما مستحقة الدفعإذ ی ،لملاحةالجزائریة ل

.4مھما كانت الظروفو، الشحن

5تعد الشروط التي تنص على استحقاق أجرة النقل مھما كانت الظروف شروط صحیحة

. حیث أن صاحب الحق في البضاعة یلتزم بدفع أجرة النقل في كل الظروف إلا 6قانونیةو

.7أي في حالة إخلالھ بالتزاماتھ ،من الناقلفقدت البضاعة بخطأ إذا 

دفع أجرة النقل مھما كانت بأنھ في حالة الاشتراط على الشاحن  1یرى جانب من الفقھو 

و الثانیة تتمثل  ،في نقل السلع تتمثل الأولى ،فإن العقد یصبح یتكون من عملیتین الظروف

  في تأمین الناقل على أجرة النقل لدى الشاحن مقابل تخفیضھا.

1 Pierre Bonassies, Cristian Scapel, préc.
2 F. BOUKHATMI, op. cit., p.171, et A. VIALARD, op. cit.,n.469, p.403, et Abdellah Aboussoro,
op.cit. , n.495, p.360.
3 Mohamed el Kamel el Khalifa, op. cit., préc.
4 F. BOUKHATMI , op. cit.,p. 171.
5 R. RODIÈRE et E. Pontavice, R.T.D.com, 1965, n. 16, cité par Abdellah Abooussoro, op. cit.,n.
479, p. 362.

.230، الدار الجامعیة للنشر والطباعة، الطبعة الثالثة، ص. مبادئ القانون البحريمصطفى كمال طھ، 6

  .231مصطفى كمال طھ، المرجع الآنف ذكره، ص.  7
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المبحث الثاني: أثر تنفیذ عقد النقل البحري على أجرة النقل

یمنع من تأثرھا  غیر أن ھذا لا ،جرة النقل البضاعة كمقابل لنقلھایستحق الناقل أ

الذي و ،نقل الحمولة ودفع أجرة النقل علىالبحري الذي لا یقتصر فقط  لبتنفیذ عقد النق

بتسلیمھا للمرسل و ،خیرة یلتزم الناقل بنقلھا من جھةیؤثر بدوره على حالة البضاعة ھذه الأ

إذ یعد التزامھ بذلك التزاما ، حالة التي كانت علیھا عند تسلمھاالإلیھ أو ممثلة القانوني في 

  ر حقھ في استحقاق أجرة النقل.مثلما یتأث ، مل مسؤولیة إخلالھ بھتحبنتیجة ی

المطلب الأول: حالة استحقاق أجرة النقل. 

التلف بالبضاعة لنقل البحري إلى إلحاق الأضرار ویؤدي في بعض الأحیان تنفیذ عقد ا      

  ة السلع. نیستدعي في بعض الأحیان إتمام الرحلة مسافو ،أو فقدانھا

   .أولا: تضرر البضائع و فقدانھا

یقصد  في حین ،فالنسبة للأول یلحقھا تلف جزئي ،البضاعة عن فقدانھا یختلف تضرر

   بالثاني الھلاك الكلي لھا.

.تضرر البضاعة-1

لم یتطرق المشرع الجزائري مثل المشرع الفرنسي لمدى استحقاق أجرة النقل في       

ھذا ما  ،اتھالناقل بالتزامإذا اخل حالة تضرر البضاعة من جراء تنفیذ عقد النقل البحري 

.2لو لحق السلع المنقولة أضراراقل حتى ویجعل ھذه الأجرة واجبة الأداء للن

فھذه الأخیرة لیس لھا أي صلة  ،تختلف مسألة دفع أجرة النقل عن مسألة تضرر البضاعة

إذ أن دفع أجرة النقل ھو التزام یقع على عاتق الشاحن أو المرسل إلیھ مقابل قیام  ،بالأجرة

الناقل بنقل السلع للمیناء المتفق علیھ أي بمجرد وصول البضاعة لھذا المیناء تستحق أجرة 

حیث أنھ طالما تم تنفیذ النقل فإن  ،یة النقل التي تعتبر موضوع العقدنظرا لإنجاز عمل النقل

.مصطفى كمال طھ، المرجع المذكور سالفا. نفس الصفحة1
2 F. BOUKHATMI , op. cit.,p. 170.



. أما إذا لحق السلع أضرار نتیجة إخلال الناقل بالتزاماتھ یتحمل 1یستحق أجرتھ الناقل

مسؤولیة تلك الأضرار ویلتزم بتعویض الشاحن إلا إذا كانت تلك الأضرار ناجمة عن سبب 

سبب لحادث ألحق ضرر مكالقوة القاھرة أو عمل  2أسباب إعفاء الناقل من المسؤولیةمن 

  بالسلع ولا ینسب للناقل.

ستحق الناقل أجرة النقل حتى إذا كانت واجبة الدفع في میناء الوصول ولا یمكن أن ی

لأن  ،نتصور إعفاء المرسل إلیھ من دفعھا مقابل التنازل للناقل عن البضائع المتضررة

وفي حالة لم یتم ذلك نظرا للأضرار  ،3ھو قبول البضاعة رةأساس التزام المرسل إلیھ بالأج

لشاحن ملزم بدفع أجرة النقل ومن حقھ المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقتھا یبقى ا

  التي لحقت سلعھ.

بید  ،بدفع أجرة نقلھا إلیھ ینتقل الالتزام ،ضائع المتضررةأما إذا قبل المرسل إلیھ استلام الب

ولا  ى،ریان میعاد التقادم ھذه الدعوستعویض على الناقل لقطع  ىأنھ یجب علیھ رفع دعو

.4ھ الاحتجاج بقطع ھذا المیعاد  بمجرد رفض دفع أجرة النقلیمكن ل

 ،یرجع عدم إعفاء الشاحن من دفع أجرة النقل للناقل في حالة تعرض حمولتھ للأضرار     

لاعتبار أن سوء تنفیذ العقد في الحالة الأولى لیس ، الحال بالنسبة للبضائع المفقودة كما ھو

لعدم نظرا  1التي تؤدي لانحلال عقد النقل البحري ،الثانیةبنفس درجة الخطورة في الحالة 

  ولعدم انجاز عملیة النقل من جھة أخرى. ،استحقاق أجرة النقل من جھة

.100، ص. 2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر، عقد نقل البضائع بالحاویات، س. علي حسن 1

 1078-66من القانون الفرنسي رقم 27السابق الذكر، والمادة  80-76من الامر رقم  803المادة 2
.السالف الذكر

3 René Rodier, Traité général de droit maritime, DALLOZ, 1967, n. 561, p. 201.

4 A. ABOUSSOROR, op. cit.,n. 494, p. 359.
1 E.du Pontavice, cité par A. ABOUSSOROR, préc.



رغم أن إصابة البضائع بالتلف أو النقصان نتیجة أعمال الناقل لالتزاماتھ لیست لھ أثر على 

فعال في تحدید الضرر الذي لحق  فإن ھذا لا یمنع من الاعتماد علیھما كعنصر ،أجرة النقل

.2صاحب الحق في البضاعة عند المطالبة بالتعویض

فقدان السلع-ب 

ا یعني عدم وصولھا لمیناء مم ،یقصد بفقدان السلع تعرضھا للھلاك الكلي والضیاع      

وبالتالي عدم إتمام النقل الذي تعھد بھ الناقل بموجب عقد النقل البحري. لكن رغم  الوصول

أو  ،ك لا یسقط حق الناقل في أجرة النقل ما دام ھذا الفقد یرجع سببھ للحزم السیئ للسلعذل

نص علیھ المشرع كعدم تغلیفھا تغلیفا جیدا. وھذا ما  3إذا كان ھذا الضیاع تم بفعل الشاحن

جیدة یعتبر عملا من أعمال الملاحظ أن عدم حزم السلع بطریقة ن الجزائري. غیر أ

والنص فقط على استحقاق  ،السیئ للسلعتحسن بالمشرع حذف الحزم لذلك یس ،الشاحن

  وب للشاحن.سأجرة النقل في حالة فقدان البضاعة إذا كانت سبب ذلك راجع لعمل من

أو یسوء  ،جرة النقل في حالة فقدانھا بخطئھبالنسبة للمشرع الفرنسي لم یلزم الشاحن بدفع أ

  التحزیم السلع. 

لع ثانیا: مسافنة الس 

2 Pierre Bonassies, Cristian Scapel, op. cit.,n. 1046, p. 671, R. RODIÈRE , n. 557, p. 199.
  السالف الذكر. 80-76من الأمر رقم  798المادة  3



 ،تتوقف الرحلة البحریة لعدة أسباب مما یستلزم القیام بمسافنة السلع لإتمام عملیة النقل   

ومھما كانت الأسباب التي أدت لھذه المسافنة تبقى أجرة النقل المتفق علیھا مستحقة الدفع 

.1للناقل

المسافنة في حد فقات عملیة فضلا عن ذلك تؤدي ھذه العملیة لمصاریف إضافیة تتمثل في ن

والأجرة اللازمة لإتمام عملیة النقل على ظھر سفینة أخرى. یلتزم الشاحن بدفعھا إذا  ،ذاتھا

وفي ھذه الحالة لا تتأثر أجرة النقل المتفق علیھا  ،لم یكن الناقل مسئولا عن توقف الرحلة

وھذا ما  ،یةوفي حالة العكس یلتزم الناقل بدفع ھذه المصاریف الإضاف ،2عند إبرام العقد

  یؤثر على الالتزام  المتعلق بدفع أجرة النقل. 

  ل.المطلب الثاني: حالة عدم استحقاق أجرة النق

قد یؤدي الإخلال بھا إلى فقدان  ،بحري في ذمة الناقل التزامات عدةیرتب عقد النقل ال      

تحقق ذلك في حالة السلع التي یتوجب علیھ نقلھا وإیصالھا للمیناء المتفق علیھ. ونظرا لعدم 

فقدانھا أي عدم انجاز عملیة النقل التي تعتبر غرض الشاحن. حرمھ القانون من أجرة نقل 

والتي تعد باعثة على التعاقد وھذا ما یسمى بنظریة ، المستحقة عن نقل ھذه المحمولة

.3الأخطار التعاقدیة

 ادى اإذ ،أجرة النقل بھا لحرمان الناقل منتنقسم التزامات الناقل التي یؤدي الإخلال 

  انتھاكھا لفقدان البضائع إلى التزامات مینائیة والتزامات بحریة.

  أولا: الإخلال بالالتزامات المینائیة

، الفقرة الثانیة من المرسوم الفرنسي رقم 47المذكور آنفا، والمادة  80-76من الأمر رقم  777المادة  1
  السالف الذكر. 66-1078

2 A. VIALARD, op. cit.,n. 470, p. 403.
3 J. PUTZEYS, op. cit, n° 327, cit par A. Aboussorour, op. cit., n.° 495, p. 360.



تي یتم تنفیذھا في میناء نفرق بین الالتزامات التي یتم تنفیذھا في میناء الشحن وتلك ال

  غالتفری

.الالتزامات التي یتم تنفیذھا في میناء الشحن-أ

الشاحن من دفع أجرة نقل سلعھ المفقودة إذا كان ھذا  1یعفي المشرع الجزائري

  الفقدان راجع لإخلال الناقل بالتزامھ المتعلق ببذل عنایة في شحن البضاعة ورصھا.

إلا أن ھذا الأخیر أضاف لما سلف ذكره حالة إخلال  ،2ھذا ما نص علیھ المشرع الفرنسي

على السطح صراحة بخلاف المشرع الجزائري. غیر أن الإخلال الناقل بشروط الشحن 

بشروط الشحن على السطح ھو إخلال بالرص في حد ذاتھ.

  .غالالتزامات التي یتم تنفیذھا في میناء التفری-ب

 إذا ضاعت سلع الشاحن وكان سبب ھذا الفقد راجع لإھمال الناقل في تنفیذه لالتزامھ     

.3ھذه البضائع نقل لا یستحق أي أجرة ،المتعلق بتفكیك الحمولة تفریغھا

ثانیا: الإخلال بالالتزامات البحریة

والإخلال بھذا  ،ةلقع على عاتق الناقل في نقل الحمویتمثل الالتزام الأساسي الذي ی    

. غیر أنھ ینبثق عن 4الالتزام في حد ذاتھ إذا أدى لفقدان السلع یفقد الناقل حقھ في أجرة النقل

ھذا الالتزام التزامات أخرى منھا ما ھو مرتبط بوسیلة النقل ومنھا ما ھو مرتبط بشروط 

  الرحلة البحریة.

  .الالتزامات المرتبطة بوسیلة النقل-أ

  السالف الذكر. 80-76من الأمر رقم  800المادة  1
  .المذكور سالفا 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  46المادة  2
  السابق الذكر. 80-76من الأمر رقم  800المادة  3
 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  46السالف الذكر، والمادة  80-76من الأمر رقم  800المادة  4

  الآنف الذكر.



یلتزم الناقل بموجب عقد النقل البحري بجعل السفینة صالحة لتنفیذ عقد النقل 

أو لم یزودھا بالتسلیم  ،واجب جعل السفینة صالحة للملاحة فإذا أھمل الناقل ،البحري

أو أخل بتنظیف وترتیب ووضع السفینة وجعل جمیع  ،والتجھیز والتموین بشكل مناسب

أقسامھا المستقبلة للبضائع صالحة لاستقبال ھذه الأخیرة ولنقلھا وحفظھا. وتسبب ھذا 

.1لالإھمال في فقدان السلع لا یستحق الناقل أجرة النق

  .الإخلال بشروط الرحلة-ب

كما یتوجب علیھ نقل البضاعة  ،یلتزم الناقل البحري بالمحافظة على السلع والعنایة بھا    

ي تم الاتفاق علیھ أو ذین علیھ نقلھا في الطریق الویتع ،في المدة المتفق علیھا أو المعقولة

حن من دفع أجرة النقل ایعفى الش ت،لع نتیجة إھمالھ لھذه الالتزاما. وإذا فقدت الس2المألوف

.3ھذه البضائع المفقودة. ھذا ما نص علیھ المشرع الجزائري

وحرمھ من أجرة النقل إذا  ،بینما المشرع الفرنسي ألزم الناقل بالمحافظة على البضاعة  

. في حین لم یلزمھ بإتباع طریق محدد ولا 4وأدى ذلك لفقدان السلع ،أخل بھذا الالتزام

ا مم. 5غیر أنھ قد ألزمھ ببذل العنایة اللازمة عند نقل السلع ،معین صراحةق وقت باستغرا

یعني بذل العنایة كذلك في اختیار الطریق الذي یسلكھ والمدة التي یستغرقھا. كما أنھ قد 

  .إذا تم دفع أجرة6نص على استحقاق أجرة النقل إذا كان فقدان السلع ناتج عن إخلالھ بذلك

 ن طرف الشاحن وفقدت نتیجة إخلال الناقل بالالتزامات المذكورة آنفا وجبالنقل مقدما م 

یستحق الناقل  ،أما إذا تم إنقاذ أو استرجاع البضائع المفقودة ،1الناقل إرجاعھا للشاحن على

  المادتین المذكورتین سالفا. 1
  السابق الذكر. 80-76من الأمر رقم  775المادة  2
  السابق الذكر. 80-76من الأمر رقم  800المادة  3
  الآنف الذكر. 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  38المادة  4
  المذكور أعلاه. 1078-66من المرسوم الفرنسي رقم  46المادة  5
  المادة المذكورة اعلاه. 6
  الآنف الذكر. 80-76الأمر رقمالفقرة الأولى من  801المادة  1



أجرة نقل ھذه البضائع إلا إذا لم یتحصل صاحب الحق فیھا عن أي فائدة من ھذا النقل 

.2الجزئي

بقى مستحقة الناقلون على الشاحنین في سندات الشحن على أجرة النقل ت غالبا ما یشترط

.3وتعتبر ھذه الشروط صحیحة إلا إذا ارتكب الناقل خطأ ،الدفع مھما حصل للسلع

وفي الأخیر تتقادم دعوى المطالبة بأجرة النقل في القانون الجزائري بمرور سنتین من     

أما في القانون الفرنسي تتقادم  ،4یجب أن تسلم فیھ یوم تسلیم البضاعة أو الیوم الذي كان

كباقي الدعاوي المرفوعة ضد الشاحن أو المرسل  ،طالبة بأجرة النقل بمرور سنةمدعوى ال

  بید أن المشرع الفرنسي لم یحدد تاریخ انطلاق حساب ھذا المیعاد. ،5إلیھ

  السابق الذكر. 80-76من الأمر رقم  799المادة  2
3 Mohamed el Kamel el Khalifa,. préc.

  الآنف الذكر 80-76الأمر رقم من  742المادة  4
.المذكور سالفا 420-66من القانون الفرنسي  26المادة 5



  خاتمة

یعتبر عقد النقل البحري من عقود الإذعان المبرمة بین طرفین یتمثل أولھا في الناقل 

وھو الطرف المذعن، وثانیھما في الشاحن وھو الطرف المذعن حیث یقوم الناقل بوضع 

شروط ثابتة لیس للشاحن حق مناقشتھا، بل إما یقبلھا بمقتضى قبولھ یبرم عقد النقل 

.وإما یرفضھاالبحري، 

و الجدیر بالذكر أن المشرع لعب دورا كبیرا في تقیید حریة الناقل أثناء وضع ھذه الشروط 

إذ أن ھناك قواعد آمرة لا یمكن للناقل مخالفتھا ، كتلك الخاصة بنطاق مسؤولیة الناقل، إذ 

شحنھا  لا یمكن للناقل تأخیر تكفلھ بالبضاعة وبالتالي بدایة سریان نطاق المسؤولیة بعد

حیث أن الإلتزام بشحن البضاعة یقع على عاتق الناقل، كما لا یمكن لھ التعجیل بتسلیم 

السلع وبالتالي انقضاء نطاق مسؤولیة الناقل قبل عملیة التفریغ لان ھذه الأخیرة تقع على 

  عاتقھ.

ا إن تقیید المشرع لحریة الناقل في وضع شروط عقد النقل البحري یرجع لطبیعة ھذ      

العقد، والتي تتمثل في وجود طرف ضعیف لا یمكن لھ مناقشة الشروط التي یضعھا الناقل 

بید أن ھذا لا یمنع من منح نوع من الحریة في وضع بعض الشروط كالنص على شروط 

تتعلق بتحدید المسؤولیة أو التعویض من الأضرار التي تلحق السلع أثناء المدة الممتدة من 

یة تسلیمھا أو تلك الممتدة ما بین استلامھا و لغایة شحنھا و كذلك الأمر تفریغ الحمولة ولغا

  بالنسبة للسلع المشحونة على السطح .

ولذلك یمكن القول بأن المشرع حاول حمایة الشاحن من جھة باعتباره طرفا مذعنا في    

عملیات  العقد، وراعى طبیعة تنفیذ العقد سواء من الوسط الذي یتم فیھ  نقل البضاعة أو

المناولة المینائیة التي تخضع لھا الحمولة و ھذا ما یفسر النص على أسباب إعفاء الناقل من 

المسؤولیة ، و لذلك منح نوع من الحریة للأطراف من أجل الاتفاق على بعض الشروط و 

 لو أن ھذه الأخیرة یضعھا الناقل لوحده وما علي الشاحن أما قبولھا أو رفضھا ولكن لا یبرم 

عقد النقل البحري إلا بقبولھ بھا وبموجب ھذا القبول یعد موافقا على ما أورده الناقل من 



بنود في سند الشحن، ونظرا لما سلف ذكره فانھ یمكن القول بان تنفیذ عقد النقل البحري 

یخضع لقواعد قانونیة آمرة لا یمكن الاتفاق على مخالفتھا، وإتفاقیا نظرا لتدخل إرادة الناقل 

  لشاحن في الاتفاق على بعض البنود التي سمح بھا المشرع.وا

غیر أن التساؤل الذي یثار ھو ھل النصوص القانونیة التي أوردھا المشرع سواء على 

المستوى الداخلي أو الدولي بھدف حمایة الشاحن نظرا لاعتباره طرفا ضعیفا في العلاقة 

  من الناحیة الاقتصادیة بین الناقل التعاقدیة كافیة لھذا الغرض أمام عدم توازن القوى

  والشاحن ؟ 

من أھم المسائل التي یطرحھا تنفیذ عقد النقل البحري ھي مسالة مسؤولیة الناقل البحري 

والتي حدد نطاقھا بعملیتي التكفل بالسلع وتسلیمھا، وینبغي الإشارة بان مفھوم ھاتان 

النقل البحري المتمثلة في المرحلة العملیتان مفھوم واسع یسمح باستیعاب كافة مراحل عقد 

التي تسبق عملیة الشحن والمرحلة الممتدة ما بین عملیتي التكفل والتسلیم ساھمتا في توسیع 

  مجال عقد النقل البحري ونطاق مسؤولیة الناقل البحري.

علاوة عن ذلك فان العبارتین السالفتین الذكر یعتبران عنصران موحدان لعقد النقل البحري  

أن ھذا الأخیر یطبق علیھ القانون البحري، منذ التكفل بالبضاعة سواء قبل أو عند الشحن إذ 

و لغایة تسلیم السلع سواء عند التفریغ أو بعده و ھذا ما یكرس نظریة وحدة العقد التي یقصد 

بھا تطبیق مجموعة من القواعد المترابطة على عقد النقل البحري بكافة عملیاتھ و مراحلھ ، 

أن ھذه النظریة تھدف لإخضاع كافة عملیاتھ النقل للنظام الذي تخضع إلیھ المرحلة كما 

  البحریة .

أفریل  2إن استعمال عبارتي الشحن والتفریغ في معاھدة بروكسل، والقانون الفرنسي 

في تحدید مجال تطبیقھما یؤدي لتجرئة العقد مما یخضع العقد لنظامین نظام قانوني   1936

التي تسبق عملیة الشحن و تلي عملیة التفریغ و نظام یحكم المرحلة الممتدة  یحكم المرحلة

  ما بین الشحن و التفریغ و ھذا ما ینتج عنھ التنصل من القانون.



إن مفھوم التكفل وتسلیم البضاعة في اتفاقیة ھامبورج أوسع مجالا من مفھومھ في          

النصان قیدا إرادة الناقل والشاحن في تحدید  القانون الجزائري والقانون الفرنسي لأن ھذان

وقت عملیة التكفل بالحمولة بشحنھا، ووقت عملیة التسلیم السلع بتفریغھا في حین أن اتفاقیة 

ھامبورج لا توجد أي مادة تلزم الناقل بعملیتي الشحن والتفریغ . و لھذا یرى جانب من 

اقیة ھامبورج جاء من أخطر المفاھیم على الفقھ بأن مفھوم التكفل بالبضاعة وتسلیمھا في اتف

الشاحن، رغم أن التفكیر في إصدار اتفاقیة ھامبورج جاء من اجل تفادي النقص الموجود 

في اتفاقیة بروكسل .

فضلا عن ذلك فان تعدد النصوص القانونیة في حد ذاتھ یطرح مشكلة تنازع  

القوانین، ولذلك فإذا كانت عقود النقل البحري من أھم الوسائل التي تتم بھا التجارة الدولیة  

فھي غالبا ما تكون دولیة، وعلیھ ینبغي توحید القواعد القانونیة المنظمة لعقد النقل البحري 

فاقیة دولیة واحدة، أو على الأقل انضمام الدول الأكثر تداولا الى نفس والانضمام لات

الاتفاقیة. وھذا ھو المرتقب من مشروع اتفاقیة روتر دام ھذه الأخیرة التي حاولت التوفیق 

بین أحكام اتفاقیة بروكسل واتفاقیة ھامبورج، وحاولت كذلك مجاراة التطور كالتطرق في 

روني وإعطاء التعریفات الدقیقة لبعض المصطلحات عقد النقل أحكامھا لسند الشحن الالكت

البحري، كالناقل، الشاحن، عقد النقل، الخطوط المنظمة وغیرھا، وفي نھایة المطاف 

یستحسن بكافة الدول الانضمام لھذه الاتفاقیة، وتبنى احكامھا من اجل تجانس القواعد 

ة روتر دام في توحید القانون الدولي الذي القانونیة التي تحكم ھذا العقد فھل ستنجح اتفاقی

یحكم عقد النقل البحري.
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ملخص

عقد النقل البحري من العقود الملزمة للجانبین اذ یرتب التزامات في ذمة كل طرف ، والذي 

عبر البحر مقابل اجرة یدفعھا الناقل، لأخریلتزم بمقتضاه الناقل بنقل بضاعة من میناء 

نظرا لطبیعة عقد النقل البحري بوصفھ من عقود الاذعان ، ونظرا لطبیعة الوسط الذي ینفذ 

فیھ وخطورة عملیات المناولة المینائیة الشاحن وحاول المشرع التوفیق بین مصلحة الناقل 

اذ یخضع عقد النقل في الاتفاق على بعض البنودللأطرافالشاحن بترك نوع من الحریة 

لعقود لمبدا سلطان الارادة اي لاتفاق الطرفین كتحدید اجرة النقل ، تحدید البحري كباقي ا

حتى یحمي الشاحن من تدخل المشرع وحاول تقیید ھذه الحریةمدة النقل، الطریق، الا انھ 

تعسف الناقل كنصھ الناقل بشحن البضاعة، وتفریغھا والعنایة بھا وتحمیلھ إلزامعلى مثلا

.ار التي تلحق البضاعة اثناء تنفیذ عملیة الشحن والتفریغمسؤولیة الخسائر والاضر

اذ حدد المشرع الجزائري نطاق مسؤولیة الناقل البحري منذ التكفل بالبضاعة الى غایة 

تسلیمھا للمرسل الیھ او ممثلھ القانوني ، بمعنى انھ ترك لطرفي عقد النقل البحري الحریة 

في تحدید وقت التكفل بالبضاعة ووقت تسلیمھا ، الا انھ قیده ھذه الحریة بالزام الناقل بشحن 

عملیة التكفل بالبضاعة لما بعد عملیة الشحن ولا تأخیرة وبتفریغھا اي انھ لا یمكن البضاع

.یمكن التعجیل بعملیة التسلیم قبل تفریغھا

:الكلمات المفتاحیة

الشاحن ؛ الناقل؛ ؛ السفینة؛ شحن؛ التفریغ؛ المناولة المینائیة؛ مسافنةسند الشحن
.النقلالمرسل إلیھ؛ أجرة
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